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القاهمة ‏ هائف 83145210 


لصاحب الفضيلة الأخ المكرم الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين 
شيخنا وشيخه رحمه الله والتي قدمها فضيلته لنيل الماجستير من قسم الدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

وامتثالاً لأمره وتحقيقا لرغبته في كتابة بعض الأسطر تعريفا بهاء فأقدم أولاً 
شكري وتقديري على هذه الثقة وحسن الظن بي » مع وفرة من هو أحق وأقدر 
على ذلك مني» سواء من شيوخه بالجامعة الذي تلقى عنهم» أو من زملائه الذين 
تدرجوا معه إلى الدكتوراه ولا يزالون على الصلة العلمية بمزاولة التدريس » وقد 
أتاح لي هذه الفرصة لأشرف با كلفني به» وقد بيسر علي ذلك أني قد شرفت 
ا بالمقنار كة ىة "اقش ا ددر اة وتشخض .وما وات عليه عد 
مزيد الفوائد لأهمية الموضوع ودقة البحث وقدرة الباحث . وقد كنت رغبت 
في تقرير منحه عليها درجة الامتياز» ولكن كنت أيضا متبما بمحاباته؛ لقوة الصلة 
الروحية والعلمية» بل والأبوية عن طريق شيخنا معا والده الشيخ محمد الأمين › 
الذي هو من أوائل من أدين لهم بعد الله تعالى بالفضل والاحسان . 

ف لوقاف تعلق ا ع ا ا ن ا 
أحذت طريقها إلى منابع المعرفة وأخذت مكانها بين مراجع العرفان يرجع إليها 
الطالب» ويتزود منها الراغب» وبين صفحاتما الدلائل والبرهان . فلم أجد حرجا 
ولم أتوجس خيفة من اتهام ولا مؤؤّشر بمحاباةء فلا ضير أن أقول ما أراه . 


أو للا : موضوع الرسالة : 


إن موضوعها من أعلى مراتب المواضيع التي تتناولها الرسائل العلمية على 
الاطلاق؛ لاما کا ينص عنوانها « علاج ) وعلاج ماذا : علاج الجريمة : ذلك 


العمل الذي لم يخل منه أي زمان ولا مكان ولم يسلم منه أي مجتمع من إنس 
أو جان » فقديما امتنع إبليس من امتثال أمر ربه . ووقع ادم فيما ناه عنه ربه . 
وهكذا لم ينقطع تيار الجريمة عن نفوس البشر » ولم يخل منه وجه الأرض لا 
في عصور الجاهلية ولا في عهود الأنبياء والرسل . حتى أصبحت الجريمة جزءا 
أو ظاهرة في حياة البشر إلا أنها تقل وتكثر حسب المقومات الاجتاعية سواء عن 
طريق الوحي المنزل أو العرف المسجل . 

فعلاج الجريمة أعظم خدمة وأجزل عطاء لبني الإنسان هي أهم في نظري 
من علاج الأمراض البدنية . 

وقد حندت الدول جميعها القوى المتعددة من الشرطة والقضاء والحسبة 
أو بوليس الآداب مع مشاركة الجمهور لمكافحة الجرية . 

وذلك لأن الجراتم تحطم المجتمعات؛ لأنه لا تقع جريمة إلا على إحدى 
مقومات الحياة الاجتاعية الخمسة: من اعتداء على النفس أو العقل أو العرض أو 
النسب أو المال . 
و للبلاد اغرال 0 عدة جرم ي الدقيقة الواحدة من إزهاق 

فإذا كان العلاج من المصدر الذي اختاره فضيلة صاحب الرسالة هذه وهو 
القران الكريم . والقران الحكيم كان علاجا لا شك ناجعا مضمون النتائج عند 
التطبيق ؛ لأنه من وضع خالق الإنسان وهو سبحانه أعرف بخصائصه وما ينفعه 
ويصلحه ¢ ويعالح أمراضه حسا ومعزى . 

والمتأمل هذا العلاج القراني يجده قد سلك منبجي العلاج المتعارف عليمما 
عقلاً وعرفا: ألا وهما العلاج الوقائُ وهو: إيجاد عوامل منع وقوعها. وإذا وقعت 


كان المبدأ الثاني علاجها بعد وقوعها. وعلى سبيل المثال علاج القران لجريمة الزنا. 
فإذا كان الزنا هو التقاء رجل بامرأة بغير عقد ولا ملك يمين وبالتالي اعتداء 
على عرض محرم . ولا يكون ذلك عفويا وإنما يكون عن مسببات كالخلوة والتخاطب 
وما يربطهما ببعض عاطفيا إلى أن يقع المحظور بجريمة الزنا . 
فقد سلك القران الكريم أولا للعلاج الوقاني الخطوات الآتية : 
١‏ - عدم الخلوة بينهما وحذر من وجود الشيطان الثهما . 
١‏ - عدم إبداء المرأة أي ملفت إليها من أي حاسة من حواس الرجل . فمنعها من 
التعطر حين خروجها من بيتها واعتبرها بذلك زانية. «أيما امرأة تعطرت وخرجت 
من بيتها فوجد الرجال ريحها فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية). 
وقد يتعاظم البعض هذا الحكم ولكن يقربه إلى الأذهان بيانه عه : « إن العين 
لتزني وزناها النظر » واليد لتزني وزناها اللمس » والأنف لتزني وزناها الشم 
والأذن لتزني وزناها السماع » . وقد قال الشاعر : 
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
ثم قال ع : « والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه » . 
فقد أوصد منافذ الغريزة إلى القلب» ومنع العين من النظر 98 قل للمؤمنين 
وقال تعالى : «9 ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 وبنوع 
القول وصيغته : [ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 4 . 
وبهذا كله تتم الوقاية إن حوفظ عليباء فلا سبيل إلى الجريمة وکا قيل : من 
ويجانب ذلك نصوص الوعد والوعيد الذي ينخلع لها قلب المؤمن کا جاء 
في قتل النفس قوله تعالى: 4 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 4 [النساء : 97] . 


ان 


بل جعل قتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأئما قتل الناس جميعا 
ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا . وإحياؤها ترك قتلها وإبقاؤها على قيد 
الحياة . أو إنقاذها من هلكة وقعت فيها . 

i ولا ڌ اا‎  : e 
[الإسراء : ۳۲ و التضوضى العامة ها جاع و ا : « المسلم على المسلم‎ 
. ) حرام دمه 0 وعرضه‎ 


الاب يي ا ا أي يوم هذا فيسكتون 
يظنون أنه عو سيسميه اسما غير اسمه المعهود . ويسال أي شهر هذا فيسكتون 
أيضا ويسآل عن البلد ثم يجيبهم عليها كلها اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد 
الحرام ثم يعلنها قائلاً  :‏ ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهر ٤‏ هذا في بلد م هذه ) ويشهد يشهد الله عليهم قائلا : و ألا هل 
بلغت .. ) الحديث . 


ونقرأ في الترغيب والترهيب معا قوله تعالى من سورة الفرقان ل وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
وم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وامن .. #الآية . 

ودا كله ركسل ااب الوقاق بحسنا ومعتى > فلا وقالبا ٤‏ ویگزن جاتب 
الوعيد رادعا للنفس عن مقارفة الجريمة مع جانب منع الأسباب المتقدمة . 

أما القسم الثاني وهو علاجها بعد وقوعها. وا قدمنا أنها ظاهرة من 
ظواهر المجتمع الإنساني لأنه ما قيل : 


.ات 


وقال تعالى  :‏ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
5 من الذهب 8 والخيل المسومة و كرفب ا 
E‏ سود و يا را 

فإنه قد حد الحدود وشرع التعزيرات بما يردع تلك النفوس ويعالح مرضى 
ات اقرب : 

وليس من حق أي إنسان مسلما كان ملتزما منهج القران» أو غير مسلم ليس 
ملتزما به ليس لواحد من الفريقين أن يحتج على تشريع أي حد من حدود الله ؛ لأن 
المسلم بمقتضى إسلامه يستسلم لذلك ليع إيمانه . # فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما». 

لإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون فم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 [الأحراب : ]٠١‏ . 

وأما غير المسلم فلديه الدليل العملي الواقعي الذي لا ينكره إلا مكابر فلا 
عبرة به ا ا ل ا 
ا لجل اميم ر رک اقلم ا ر كن 
جريمة ولم يره عليها أحد يأتي ويقدم نفسه ليطهر بإقامة الحد عليه . 

وهذا مما اختص به الإسلام من علاج روحي يرتبط بالايمان باليوم الآخر 

ثم نجد في هذا العصر بعد مضي ما يزيد على أربعة عشر قرنا ومع ضعف 
الوازع الديني نجد أثر تطبيق هذا العلاج العملي أقل نسبة للجريمة في العالم كله 
في ظل هذا العلم الذي يخفق بلا إله إلا الله محمد رسول الله وفي ظل الحرمين 
الشريفين في هذه البلاد الحبيبة صانبها الله . 


سعود في الثانينيات» وحضر من عدة دول أوربية وغيرها . وقد ك أن مندوب 
هيئة التي هي متخصصة في مكافحة الجريمة في العالم» فأعلن في الجلسة 
الختامية أنه لم يسمع ولم يتصور أن في الإسلام هذا الهج القراني لمعالجة ومكافحة 
ا جريمة وتعهد في صالة المؤتمر أنه سيبلغ من وراءه بما سمع وعلم وأنه أصبح مقتنعا 
أن لا علاج أنجع للجريمة مما حضر مناقشته وسمع إيراداته . 

ولا “تقول : ادق ما شهدت يه الأغذاء ولكن تقول ادق ما .اعرف 
به كل ساع في تحصيله » وإن عظمة هذا الهج هي التي أجبرته على ما نطق 
به . دعه فان للحق ا 

وختاما أعتذر عن تقوبم هذه الرسالة؛ لأمها کا أسلفت لقد حانت الفرصة 
لتتحدث هي عن نفسها . 


أما عن .صاحبها فقد برزت شخصيته . 


أولا : في اختيار هذا الموضوع؛ فإنه دليل واضح على عمق إيمانه ووضوح 
الرؤية عنده لمشاكل اجتمع وطرق علاجها : 

ثانيا : في طوايا الرسالة على صفحاتها وبين سطورها حينا يستقصي أو 

يستنبط أو يرجح» مع التحفظ الكامل في حق من يخالفه أو يوافقه على السواء . 

فجزاه الله خيرا ونفع الله ذه الرسالة وأمثاطما ووفقنا الله وإياه وكل داعية 

وله الذرية» وجعلها الله علما ينتفع به من بعده وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 

له 
عطية محمد سالم 
۰ ها 


بسم الله الر حمن الرحم 
( شكر وتقدير ) 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب » وجعله مدعاة نے ارب 
أولو الألباب . والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الحساب .. أما بعد : 

فإن الله جل جلاله قال : [ لفن شكرتم لأزيدنكم ‏ وقال نبينا جوابا 
لسؤال : « أفلا أكون عبداً شكوراً 2١١)‏ . وقال صلوات الله وسلامه عليه : 
من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ) الحديث0) .. 

وفي الحديث : ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى . 

اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أوليتنا من النعم أنت ربنا لك الحمد 
حتى ترضى ولك الشكر على الشكر » فكل شكر رزقته لعبد يحتاج إلى شكر 
عليه dk‏ 

ومن مام 0 الله تعالى امتثال أوامره كر المنعم لا و 

لذا فإني أخص بالذكر والثناء فضيلة المرحوم الدكتور مصطفى زيد › الذي 


› البخاري في كتاب الجهاد » ومسلم في كتاب المنافقين › والترمذي في كتاب الصلاة‎ )١( 
. والنساني في كتاب قيام الليل » وابن ماجه في كتاب الإقامة » وأحمد في مسنده‎ 

(۲) الترمذي في كتاب البر » وغيره . 

(©) الترمذي في كتاب البر > وأبو داود في كتاب الأدب » وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح ) وأحمد في مسنده . 


شجعني على اختيار هذا الموضوع » وخططه معي تخطيطه المبدبي فجزاه الله وأجزل 
له المثوبة . 

کا أتقدم الق لأستاذي ديات الأسبق الد كتور أحمد إبراهم مهنى › 
اھ فل اوا کر فاو ا احم ااي 

وأتقدم بالشكر العميق لفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري الذي أشرف 
على هذه الرسالة في مراحلها الآخيرة » ولكنه كان يواصل العمل معي في إنجازها 
ما أخذ من وقته الشيء الكثير » وكان حفظه الله يرجع إلى الكتب والمصادر 
في كل جليلة وجليلة ما يدل على حرصه وتواضعه في العلم » فجزاه الله أحسن 
را 

ولا يفوتني أن أقدم شكري لرئيس الدراسات العليا ووكيله الدكتورين 
الفاضلين العالمين » الدكتور أكرم ضياء العمري والدكتور عمر عبد العزيز محمد › 
في حل بعض الصعوبات في البحث ... 

كا أتقدم بجريل الشكر لنائب رئيس الجامعة الإسلامية لما رأيت فيه من 
مساعدة وخصوصاً في مجال البحث العلمي وما يتطلبه من مساعدات مادية . 


وأقدم شكري لكل من ساعدني في بحثي هذا » وأرجو الله أن يجرل للجميع 
المثوبة » إنه نعم المولى ونعم النصير .. . 


بسم الله الرحمن الرحم 


( المقدمة ) 


وتشمل : 

ك سوبي ر ا ٠»‏ خطة البحث . 

ا 

اميد الد بحمده تزداد النعم » والصلاة والسلام على من به اهتدت 

أما بعد : فإنه من منّ الله علي أن وصلت إلى هذه المرحلة التي تلزمني 
بالبحث والكتابة » وقد واجهت كثيراً من المواضيع التي هي جديرة بالكتابة » 
وقد اخترت منها موضوعي هذا ١‏ علاج القران للجريمة ( ف كان سيت :ذلك 
أموراً: - 

أولاً : لأني م أر من كتب تحت هذا العنوان بعد بحث طويل عن ذلك › 
وإن كنت قد وجدته مبحوثا في كتب التفسير والحديث . 

ثانياً : أهمية هذا الموضوع ولعلى بكتابتي فيه أفتح الباب أمام طلاب العلم 
في بحوث خاصة بالقران الكريم خصوصا في جال الاجرام وعلاجه لحاجة الأمة 
إل قل بهذم الأعات: 

ثالغاً : شموله لكل المعاصي وذلك ليعرفها المرء ويتقيها » كان حذيفة بن 
ر الله عل كان النامى اون رل لمعيل اال عليه سلج 


عن الخير ؤكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني(© 

فمعرفة الإجرام مهمة للاجتناب ولتبيين المجرمين للأمة وإعطائهم العلاج 
الاب ار 

وهنا أنبه على أن البحث العلمي في غاية من الصعوبة وخصوصاً في أبحاث 
كهذه » فقد جلست مدة طويلة أبحث عن تعريف جامع مانع للجريمة في الشريعة 
الإسلامية ما يدل على صعوبة ذلك . 

وكنث أجلس عل كل جزئية أياما وأذهب إلى المسجد النبوي وأسال 
العلماء على بذلك أصل إلى الصواب » وكانت معرفة الراجح في تلك المسائل 
في غاية الصعوبة لا تحتا ج إليه من تتبع الاحاديث الواردة في المسالة والترجيح 
بينما بمعرفة الصحيح من غيره » والمتقدم من المتأخر » وكنت أود أن يكون بحني 
قاصرا على الآيات والأحاديث من غير تعرض للخلاف » ولكن ذلك لم يتحقق 
لي » وقد اختصرت في أقوال العلماء وارائهم في مسائل الخلاف ما أمكنني ذلك . 

والمهم عندي في إيراد تلك الأقوال » الأدلة التي استدل بها كل فريق لرأيه 
فالعبرة عندي بالأقوال لا القائلين لأن القصد عندي إيراد الدليل ومعرفة أقوى 
تلك الأدلة » لذا قد لا أذكر أسماء أهل الأقوال وإنما أذكرهم بقولي : ( قال 
بعضهم : كذا . وقال بعضهم : كذا مثلا ) وكنت أرجح ما رجحه الدليل ولو 
كان قائله قلة ا حدث لي في جلد التعزير لان العبرة عندي بما صح من الادلة 
ولو كان قائله قليلاً ... . 

وفك قسمت الخف إل مقدمة و ثلاثة. ارات : 

تكلمت في المقدمة على عنوان البحث وشرحته ... ثم عرفت الجريمة عند 
الفقهاء والقانونيين وما يستلخص من نصوص القران الكريم وتتبعت الآيات 
الواردة فا مادة الأجرام » واستخلصت مها تعريفا وقارنته بتعريف الفقهاء 


© الحديث ي الصحيحين › واي داود » -جمع الفوائد ج | ص ۷۱۲ : 
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والقانونيين » مقارنة مختصرة » وتعرضت لأنواع الذنوب وقسمتها إلى ثلاثة 
اقسام : 

- كفر بالله تعالى - وكبيرة - وصغيرة . 

ونہت على ذلك باية الحجرات » ثم بينت أجمع كلمة في القران تبين مدلول 
الجريمة وتتبعت المواضيع اللي جاءت فيا تلك الكلمة وما جاء قبلها من الآيات 
لعرفة السياق التي وردت فيه ليتبين بذلك الغرض من إيرادها . والكلمة هى 
حدود الله : 

الباب الأول : وهو ف جراكم الاعتداء على النفس والأطراف وعلاجه : 

وقسمته إلى عدة فصول ومسائل » وذكرت الأيات الواردة في الباب وما 

ثم كان الفصل الأول : في أنواع القتل الثلاثة.. . 

ثم تكملت على أركانه . 

والفصل الثاني : كان في أنواع الجراح » وفيه أربع مسائل : 

- جراح الرأس وغيره - ثم إزالة عضو من أعضاء الجسم - ثم كسر 
عضو منه أو إزالة منفعة من المنافع الموجودة في تلك الأعضاء . 

الفصل الثالث : في علاج القتل والجرح »2 وفيه مبحثان . 

تعرضت في المبحث الأول : لمسائل عديدة منها القتل في التوراة والإنجيل › 
والقتل في الشريعة الإسلامية » وتعرضت فيه لإشكال اية النساء وأنه لا يحل إلا 
بالسنة » ورد كلام الطبري مع جودته عليه ... 

نم إني تعرضت بعد ذلك إلى قتل الرجل بالمرأة » وقتل الحر بالعبد وقتل 
الوالد بولده » وقتل الجماعة بالواحد » والقتل بالإكراه » وقتل السكران . 
وناقشت تلك المسائل مناقشة بذلت فيا قصارى جهدي ... 


المبحث الثاني : في علاج الجرح وما يلزم في الأطراف . ولم أتوسع في 
هذا الموضوع كثيرا مكتفيا بقوله تعالى : # والجروح قصاص 4 [المائدة : 5:] . 
شريطة أمن الحيف . وقوله تعالى : # فمن عفي له من أخيه شيء 4 الاية 
[البقرة : 8/ا١]‏ . 

ونقلت كلام جلة من العلماء في قوله تعالى : 4 والجروح قصاص 4 . 

الفصل الرابع : في علاج المعتدين بالعقوبات المالية : 

وتطرقت في ذلك إلى تعريف الدية لغة » وعرفتها 0 شرعيا وبينت 
أنواع الديات حسب تباين القتل » وأثبت ما تبين لي في القسامة .وتطرقت لأصل 
الدية وبعض الخلاف في أسنانها من الإبل .. . 

ثم جاء مبحث الكفارات وتعرضت لبعض الكفارات بالاسم فقط وذكرت 
أقوال العلماء في القتل العمد .. هل تلزم فيه كفارة .. والراجح عندي في ذلك . 
ثم الحرمان من الميراث والوصية . 

الفصل الأول : في الزنا وذكرت فيه أبحاثا عديدة : 

(۲) في أصناف الزناة وعقوباتهم . وتحته مسائل عديدة ومهمة . 

(۳) ما تثبت به هذه الجريمة . 

الفصل الثاني : في القذف : ونحته مباحث : - 
الأول : في القذف . الثاني : في القاذف' . 
الغالث : ف المقذوف . الرابع: في العقوبة الواجبة» ادا ت 

الفصل الثالث : في الخمر : ويشمل الأبحاث التالية : - 

تعريف الخمر . الواجب من العقوبة فيها بم ؟ تثبت هذه العقوبة . الايات 
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الواردة في الخمر . وبينت طريق القران في إزالة الشرور من النفوس . 

الفصل الرابع : علاج القران الكربم للسرقة : 

تعريف السرقة . السارق . في المسروق . في جنس المسروق . 

القول الواجب في هذه الجناية . محل القطع في السرقة . دراسة موجزة لآية 
السرقة . بأي شيء تثبت هذه الجريمة . 

وفي الفصل أبحاث مفيدة ومهمة . 

الفصل الخامس : في عقوبة الردة : وتحت المباحث التالية : - 

تعريف الردة - وبم يكون الارتداد - حكم المرتد - هل على المرأة حد إذا 
ارتدت - حكم تارك الصلاة - حكم تعلم السحر وتعاطيه . 

الفصل السادس : في الحرابة : 
عنه من العقوبة - بم تثبت هذه الجناية - وفي البحث فروع .. . 

الفصل السابع : في قتال أهل البغي : . 

الآيات الواردة في ذلك - تعريف البغي لغة واصطلاحاً - الأمر بالصلح قبل 
القتال - قتال الطائفة الباغية بعد الامتناع من الصلح - حكم البغاة يختلف 
باختلافهم - كلامي على اية البغى . 

الباب الثالث : في التعزير : - 

- مقارنة بين التعزير وجرائم القصاص والديات . 

كه ال يف إل "القع ادهل رد قد ع عش بات 

-حكم التعزير بالمال والخلاف فيه وما تبين لي رجحانه . 


- التعزير يكون با يؤذي البدن ويكون با يؤذي النفس ويكون با يوذيہما 
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- ثم خاتمة البحث .. . 

وتشمل مقارنة موجزة بين الشريعة والقانون الوضعي في جريمتي السرقة 
والزنا . 

- بيان شمول القران لمصالح البشر بأمثلة منه تبين ذلك . 

تو صيات عامة . 

ثم النتائج التي وصلت إليما من خلال البحث . 


بسم الله الرحمن الرحم 


( علاج القران للجريمة ) 


وهو مكون من ثلاث كلمات : علاج - القران - الجريمة . 

فالعلاج في اللغة : الممارسة والمزاولة2!7 » وهو من عالج الشيء معالجة 
وعلاجاً إذا مارسه وأصلح ما فيه من خلل - ومن ذلك معالجة المريض أي 
مدو اته". 

وموودت كيه يعات القملة السعتون E‏ رركي اله 
عنها في قصة وفاة أخيما عبد الرحمن رضي الله عنه وفيها أنه لم يعالج ولم يدفن حيث 
مات » أي لم يمرض بالبناء للمفعول أو لم يزاول سكرات الموت بالبناء للفاعل . 

ول أر من تعرض له من الناحية الشرعية وأرى أنه لا يبعد عن المدلول اللغوي . 
فهو « تعاطي الدواء لإزالة المرض أو تخفيفه عن المريض » سواء كان العلاج معنويا 
وكسيا 


)١(‏ التار من الصحاح ص؟ه*ط. الاستقامة بالقاهرة للإمام الرازي محمد محبي الدين 
ومحمد عبد اللطيف السبكي . 

(۲) القاموس المحيط ج/١/ص۷٠۲ط‏ . مصطفى الحلبي . 

() النباية في غريب الحديث ج/ص١؟١‏ ط١‏ لابن الأثير . ومشارق الأنوار على صحاح 
الآثار ج؟/ص"م طء ونشر دار التراث للقاضي عياض المتوفى 44هه . وسنن 
الترمذي ج؟/ص١. ١١‏ ط. الاتحادء المكتبة السلفية بالمدينة . 


۳ 


والفراة ف اللكة مهدر قرا بدت هه للت ولي ردت الطنيان 
والرجحان واختلف فيه فقيل : إنه مصدر بمعنى اسم المفعول فمعنى القران المقروء 
اي المظهر المبرز أو المتلو » ومن الاول: قول عمرو بن كلثوم : 


ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 

أي لم تبرز ولدا وتظهره بمعنى أنها لم تلد .. . 

وقيل : إنه مصدر بمعنى اسم الفاعل » فالقران بمعنى القارىء أي جامع ثمرات 
الكتب المتقدمة : وحاو لكل ما فيا من العلوم والمعارف . 

وممن مال إلى كونه مصدراً بمعنى اسم المفعول الزرقاني والدكتور محمد 
عبد الله دراز( . 

ر ر ا يا مع راف ال فى ا انق اذ ارا 
في العنوان 

والذي أرى أنه لا مانع من حمل كلمة القران على المعنيين لكونه جاء ليقرا 
ويتلى وتظهر للناس أحكامه وتعالمه » وأنه جاء أيضاً جامعاً لنمرات الكتب المتقدمة 
فقصره على أحد العنيين لابد له من دليل » ولم أقف على دليل يقصر كلمة 
« قران ) على الحا معدت : 


(۱) القردات في غريب القران و كراتشي ٠ه‏ . مناهل العرفان ج-١/ص/‏ 
ذاو ارات العرق: .. روت :واا العظم ص ۹-۷ . وبعد أن جاء بما يدل على 
أنه بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل قال: ولا كان القران :بهذا المعنى الاسمي جزئيا 
حقيقيا كان من المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية . د . محمد عبد الله دراز . 
وانظر إعجاز القران ص٠ ١‏ للرافعي ط. ١۳۸٤/۸‏ ه . والكشف عن وجوه القران 
جا/صم: ط. المجمع العلمي . والمتشابة في القران 4/١‏ للقاضي عبد الجبار . 
وإعجاز القران ج؟/صه دار المعرفة لعبد الكريم الخطيب . 
والإشارة إلى الإيجاز في أنواع المجاز ص ۲۷۹ ط: . دار الفكر » لسلطان العلماء العز بن 
عبد السلام 1 
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وأما اشتقاقه» فقد صرح والدي وشيخي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بقوله 
زاغل أن التحقيق أن الفران اضله مهمو > فما دفني إليه الكتاقعى وره من 
اله كير سمو TT‏ الفرينة أن الاق إن لأن اباثه يعهها 
قرائى على صدق بعض » وبعضها مقترن بصدق بعض فهو خلاف التحقيق . 

والشافعي رحمه الله تعالي يقرأ بحرف ابن كثير وهو يقرأ القران في جميع 
المواضع بلا مز » والتحقيق أنه من تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن قبلها 
نحو قولحم : ( سلهم ) . 

وما نقله شيخنا رحمه الله تعالى من أن الشافعي يقرأ القران بلا همز فصحيح 
لكونه يقرا بقراءة ابن كثير وهو يسهل الهمزة بنقل حركتها إلي الساكن قبلها . 
لآ انا غير :وود 

وأما ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من كون الشافعي.يقول بأن القران 
مشتق من القرينة أو الاقتران('2 » فهو عندي محل نظر » لما صرح به الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد بالسند المتصل إلى الشافعي رحمه الله تعالي حيث قال : 

١‏ القران اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرات . ولو كان أخذ من 
قرأت لكان كل ما قرىء قرانا ولكنه اسم للقران مثل التوراة والإنجيل )20 . 

فعذ نين أن الشافعي لا يقول : أن القران من القرينة ولا من غيرها 
وإنما يقول إنه ليس مشتقا من قرأ » بل هو علم على كتاب الله تعالي مرتجل كالتوراة 
والإنجيل . 


)١(‏ شرح فضيلة المرحوم الوالد لمراقي السعود مخطوط ص4٤‏ » وشرحه لروضة الناظر 
صغخهعهه ط. المدينة . 

)١(‏ الرسالة ص٤١‏ تعليق أحمد شاكر ط. وتاريخ بغداد ج؟/ص5” وطبقات القراء 
جااص"١١‏ . 


© والقران في الاصطلاح و اي 


« علم على كتاب الله تعالى المنزل على محمد صل الله عليه وسلم المتعبد 
به المعجز المنقول إلينا بالتواتر )('؟ . قال صاحب مراقي السعود معرفا للقران : 
لفظ منزل على محمد لأجل الاعجاز وللتعبد(") 


فأنت ترى أن القران الكريم كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
وأن كل الذين عرفوا القرآن يقولون : إنه كلام الله > خصوصا أن الله جل وعلا 
صرح بذلك في كتابه العزيز بقوله جل وعلا  :‏ حتى يسمع كلام الله 4 
[براءة : 1] . 

فليس بعد هذا التصريح من شك في كون القران كلام الله . 

والجريمة في اللغة : « التعدي التي ) وهي الحرم . 

والجمع أجرام وجرم وقد أجرم يجرم جرماً » واجترم وأجرم فهو جرم 
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والاصل فيا قطع الثمرة عن الشجر ثم استعيرت لكل اكتساب مكروه”) 


)١(‏ التبيان في علوم القران ص١ ١‏ . والنباً العظم ص٩‏ د. عبد الله دراز . مناهل العرفان 
ص ۸ زرقاني . 

(۲) نشر البنود ج١/|صة ١٠١‏ ط۲ . 

(*) أما ما .يزعمه كثير من المتكلمين أنه المعنى القائم بالنفس دون الألفاظ فهو خلاف 
الصواب لأنه يلزم عليه أن تكون ألفاظ القران لغير الله وهو منكر وباطل . 
انظر إضاءة الدجنة عند الكلام على المعنى النفسى ص . 4 ط. الاستقامة بالقاهرة . أحمد 
الممرى . 

(؛) لسان العرب لابن منظور ج4١/ص/اه8‏ ط. الأولى . والمصباح المنير للفيومي 
جا /ص۱۱۹ط. دروك :دار لكب العلمية والقاموس الحيط للفيرز ابادي ج ة/صاء 98 
ط. مصطفى الحلبي . والختار من الصحاح ص74 ط . الاستقامة بالقاهرة . 

(5) المفردات في غريب القران ص٩۸‏ ط. كراتشي ١٠78١ه.‏ والنهاية ج١‏ /ص۷١٠٠‏ طا . 
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وفي الحديث « أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن أمر لم يحرم » 
فحرم على الناس من أجل مسالته )('" . 

0 أما في الاصطلاح : 

لوا غا ند سالك نينا لر ا ا ا ليد لد 
اصطلاح القانونيين . وهناك اصطلاح الفقهاء . 

ثم هناك مايؤخذ من نصوص الكتاب الكريم .. 


0 تعريف رجال القانون للجرية : 

يقول محمد فريد وجدي في دائرة معارفه « يحار الذي يحاول أن يضع حداً 
قاطعاً مانعاً للجريمة يجمع الناس عليه كافة » فقد اختلفت مذاهب الناس في 
تحديدها » في كل زمان ومكان اختلافا لم يعهد له مثيل في سواها من المسائل › 
فالجرائم نسبية محضة )20 . 

وجاء في الموسوعة الميسرة في تعريف الجريمة : « أنها حرق للقواعد 
الاجتاعية وفعل يعد ضارا بالجماعة ولاختلاف الحضارات في التنظم والقم يختلف 
ا 0 


وجاء في تعريف الدكتور أكرم نشأت إبراهم « للجريمة » : « أنها ظاهرة 
اجتاعية من ظواهر السلوك الإنساني المنحرف عن القواعد التي تواضعت علا 
A a‏ ل الفا قله aa‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ومسلم في كتاب الفضائل وأحمد في مسنده 
وأبو داود واللفظ له . 
انظر سنن ,أي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة ط ١‏ سنة ١۷١۳٠ه‏ . 

. دائرة معارف القرن العشرين ج”/ص١م ط. بيروت محمد فريد وجدي‎ )١( 

(*) الموسوعة الميسرة ص75" مؤسسة فرانكلين باشراف محمد شفيق غربال . 

)٤(‏ بحث في الخطوط الأساسية لسياسة الوقاية من الإجرام في الدول العربية رقم ١4‏ بغداد 


00 


و أا سلوك - عمل أو امتنا ع - يرتب القانون على ارتكابه عقوبة ) . 
الق اا فحن جك ف التعارريقى ب الور خر ردك كوه طايه 


مانعا ) أي جامعا لكل أنواع الجراتم ومانعا غير الجرائم من الدخول فيها هذا مع 
اختصاره . 


0 قسم رجال القانون الجراكم إلى ثلاثة أقسام : 


أولاً : جناية وهي المعاقب عليها بالأعمال الشاقة أو بالإعدام أو السجن 
مدي الحياة . 


ثانياً :جنحة » وهي المعاقب عليها بسجن يزيد على أسبوع أو غرامة تزيد 
علي مائة قرش . 

ثالفاً : الخالفة وهي المعاقب عليها بسجن أقل من أسبوع أو غرامة .مالية 
أقل من مائة قرش ٠.‏ 

والناظر في تقسم أهل القوانين الوضعية إلى الجراتم يرى فيه البعد التام عن 
تعالم الب جل وعلا » ويظهر ذلك جلياً في عجزهم عن علاج ال جرائم وتقليلها , 
فكل يوم تزداد الجرائم في تلك الدول المستبدلة بشريعة الله شريعة الشيطان » هذا 


8 سنة ۹م . 
)١(‏ أهمية البحث السابق على الحكم ال جناي رقم ١٤٠/۱۹1۹م‏ نقلا عن مكافحة الجريمة 
ص١٠ ١‏ لإبراهم الناصر . 
(؟) التشريع ال جناي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ج١/ص7‏ ط . دار التراث بالقاهرة 
هذا التقسم للجريمة حسب القانون المصري وقد تختلف القوانين الوضعية في تحديد 
العقوبة » وإن كان الأساس في التقسيم واحدا . 


۱۸ 


مع رقي تلك الدول وكونها صانعة المدينة الحديثة . 

إلا أن من الدول الأقل منها في المدنية والرتي استطاعت أن تنجح في علاجها 
للجرائم أكثر منها لاعتّادها في نظام الإجرام على قآنون الرب جل وعلاء وإن 
كان المطبق لذلك قليلا من الدول . 


« تعريف الجريمة عند الفقهاء ) 


0 عرف الماوردي الجريمة بأنها : 
) محظورات شر عية زجر لله عنها بحد أو تعزير ) 
وها عند ثبوبها وصحتها حال استيفاء » توجبه الأحكام الشرعية . 
أما عند العيمة فلها حال استبراء تقتضيه السياسة الديتية . 
والمحظورات إما إتيان فعل منبي عنه » أو ترك فعل مأمور به فإن لم يكن 
على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة27 . 
فدخل في تعريف الماوردي للجريمة الكفر بعد.الإيمان والفسوق والعصيان › 


0 


والحاصل أن تعريف الماوردي هذا جمع كل المعاصي ومنع غيرها من 
الدخول فيها .. لكون التعزير للإمام أن يعمله في كل معصية لا حد فيها ولا 
قصاص ولا كفارة وعزر الإمام لمعصية الله E‏ 


وسواء أقلنا : إن كل المعاصي كبائر أم قلنا : إن منها كبائر ومنها صغائر 


. ه١ الأحكام السلطانية ص۱۱۹ ط‎ )١( 

. التشريع الجنالي ج ١ص لعبد القادر عودة‎ (١١ 

(۳) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني مختصر خليل ج8/ص”7١‏ ت علي ط بولاق 
5ه والمغني ج١١/ص547‏ ط . المؤيد» والسلفية » والفقه على المذاهب الأربعة 
٥‏ ط١‏ لعبد ال حمن الجزيري . 
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ولا كانت معرفة الكبائر وعددها مهما بالنسبة للموضوع فقد جعاته في تنبيه 
حاص نظراً إلى أنه بالنسبة لعلاج الجريمة ضروري ومحل بحثه هنا ناسب الموضوع» 
ولكون معرفته تفيد في العلاج . 

وأساس تقسم الجريمة إلى كبيرة وصغيرة وكفر قوله تعالى : 

# وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 [الحجرات : ۷] . 

فجعلها جل وعلا رتباً ثلاثاً وسمي بعض المعاصي فسوقا دون البعض > 
خص العصيان بالبعض » مما دل على أن قوله تعالى  :‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنہون 
عنه # [النساء : ]5١‏ » فيه نوع من علاج الجريمة وذلك بغفران الصغائر بشريطة 
تجنب الكبائر فلا بد من معرفة ذلك » والخلاف الحاصل هل في المعاصي صغائر ؟ 
أم ليس فيا صغائر » إنما.هو خلاف في مطلق التسمية لإجماع العلماء على أن 
من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح في العدالة » وإنما فر بعض 
الأولين من تسمية معصية الله صغيرة » لكونها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة » 
ولم ينظر الجمهور إلى ذلك بل قسموها إل صغائر وكبائر لقوله تعالى : ل إن 
تجتبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4 الآية وقوله جل وعلا : 
ل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم % للجم : 2١‏ . 

واعلم أن الذين حاولوا جعل كبائر الإثم المقصود بها أنواع الشرك في الآية 
۾ يسلم لهم ذلك للأحاديث المصرحة بان من كبائر الثم العقوق وقتل النفس 
ال ر حو و ع عل أن قد اوعفر ألو الديره لم واخ 
ا کفرا مع بشاعته وعظم إثم را 

أما حصر الكبائر في عدد معين فقد وردت اثار في عددها وسأجمع إن 
شاء الله ما ورد في ذلك وأرجح ما يتبين لي رجحانه بالدليل » فمن الثابت في 
ذلك حديث أي هريرة رضي الله غه اا : 


. فتح القدير ج١/ص407 للشوكاني‎ )١( 


١‏ - الاشراك بالله . ۲ - وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
۳ - والسحر . 15> واک الريا + 
فد وأكل ل 2+5 والتول .يوم الر حف 
۷ - وقذف الحصنات الغافلات الموٌّ منات . 

وقد ثبت عن ابن مسعود في الصحيح ١‏ إن أكبر الكبائر » الإشراك بالله 
الذي خلق الخلق ثم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه ثم زناه بحليلة جاره » » 
وقد وردت روايات عديدة منها استحلال بيت الله الحرام » والرجوع إلى البادية 
بعد المهجرة وشرب الخمر والعين الغموس والسرقة » ومنع فضل الماء » ومنع فضل 
الكل » وشهادة الزور » وتسبب الرجل في سب والديه » وسباب المسلم وقتاله 
والسبتان بالسبة » وجمع الصلاتين من غير عذر » والإضرار في الوصية والغلول › 
وعن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب من السبع وعنه أيضاً أنها إلى سبع مائة 
اوا لابين 

والذي يظهر للمتأمل أنها لا تنحصر في السبع لكون ذلك الحصر كان 
بالمفهوم المعروف عند الأصوليين بمفهوم اللقب وهو ضعيف الدلالة کا هو مقرر 
في محله . 

والحق عدم اعتباره ولو قلنا : إن المفهوم مفهوم عدد فيما تقدم لكان أيضا 
غير معتبر لأن زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق وهو مقدم على 
المفهوم » مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهم . 

أما تصريح كبير المفسرين ابن جرير الطبري بحصرها في آية النساء : يعد 
عرض الآراء فيا جیا قال 3:4 .قال أبو تعفر وول ما ق ق او لکا 
بالصحة » ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله غيره . 


وإن كان كل قائل فيها قولاً من الذين ذكرنا أقوالههم قد اجتبد في نفسه 


6 أضواء البيان ج۷/ص۱۹۹ . ط . المد . 
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ولقوله في الصحة مذهب . 


فالكبائر إذن : 
١‏ - الشرك بالله . ۲ - وعقوق الوالدين . 
۳ - وقتل النفس الحرم قتلها . ٤‏ وقول الزور . 

ويدحل في قول الزور : شهادة الزور وقذف اححصنة والعين الغموس › 
والسحر 


ويدخل في قتل النفس الحرم قتلها » قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه ؛ 
والفرار من الزحف » والزنا بحليلة الجار . 

وإذا كان ذلك كذلك صح كل خبر يروى عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم في معنى الكبائر » وكان بعضه مصدقاً بعضاً » وذلك أن الذي روي عن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ هي سبع » يكون معنى قوله : هي 
سبع على التفصيل . 

ويكون معنى قوله في الخبر المتقدم على الإجمال , إذ كان قوله : « وقول 
الزور » يحتمل معاني شتى وأن يجمع جميع ذلك قول الزور”") 

فالذي تأمله يجده لم يحددها حيث بين أن بعض ألفاظ الحديث يجمع معاني 
شتى مما يجعلها غير محددة كالزور مثلا('2 » وهذا هو السبب الذي جعل السلف 
يختلفون فيا . 

فالحافظ الذهبي رحمه الله عدها في كتابه ( الكبائن معن ك0 

وعدها صاحب الزواجر فأوصلها إلى سبع وستين وأربعمائة . 


)١(‏ تفسير الطبري ج8/ص؛ ٠١‏ تعليق أحمد شاكر ط دار المعرفة» وانظر إحياء علوم الدين 
ج؛/صء١ ٠١١‏ ط. صورة بيروت . 

(۲) الطبري جم/ص١5؟‏ . 

99) الكبائر للذهبي ص 75 الناشر مكتبة الرياض الحديثة . 

. ط. دار المعرفة بيروت‎ ۲٠٠/۲ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )٤( 
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ما يدل على أنها غير محصورة حصرا نصيا وإن كانت محصورة حصرا 
إجماليآ2'2 . 


وبعد أن ذكرت أقوال العلماء في عدد الكبائر والذي تبين لي رجحانه . 
أتعرض هنا للضوابط التي تعرف بها الكبيرة . 


قال بعض العلماء: هي كل ذنب استوجب على مرتكبه حدا من حدود الله 
ا 


وقال بعضهم : هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة أو غضب 
أو عذاب» وقال بعضهم : كل ذنب دل على عدم اكتراث صاحبه بالدين9” . 


)١(‏ الحصر الاجمالي : هو أن يبين الشرع مثلا أن من الكبائر قول الزورء والزور يطلق 
على كل أمر غير صحيح وباطل » فهذا اللفظ محصور فيه مع سابقه الكبائر» إلا أنه 
شامل لكل ما يحتمل الدخول فيه » والذي يدخل تحت هذا اللفظ يتعذر حصره › 
ذال لزاغي ا الزور هو اله ومس ا را کدی ات 
ص 25١5‏ وهكذا يتبين أن الحصر النصي للكبائر متعذر ولكن على سبيل الإجمال 
فممكن » أما الروايات التي وردت في عدد الكبائر منها ما هو صحيح ومنها ما ليس 
بصحيح » اما ما صح سنده من تلك الروايات: 
فحديث اي هريرة ( اجتنبوا السبع الموبقات ) » ولت أن بكرة « ثلاث من 
الكبائر »» وحديث ابن مسعود « أي الذنب أعظم ... » الحديث» وحديث عبادة بن 
الصامت ١‏ بايعوني على ألا تشركوا بالله شيعا » الحديث . وما ضعف سنده من تلك 
الأحاديث ولم يغبت » حديث منع فضل الماء» ومنع الفحل » وفيه صالح بن حبان ضعفه 
النساي وابن معين . 
حديث الانتقال إلى الأعراب بعد الهجرة › وفيه خالد بن يوسف السمتي وهو ضعيف › 
وحديث ١‏ السبتان بالسبة من الكبائر ) عزاه الديلمي في مسنده لأحمد واي داود وليس 
فييما والذي في ا داود « من أربى الربا استطالة في عرض المسلم .. ». الحديث . 
وانظر تخرخ العراقي لاحاديث احياء علوم الدين هامش ج ٤‏ / ص 5١١4‏ من إحياء 
علوم الدين 

. الزواجر جا/ص۷‎ )١( 

(") قائل هذا القول الغزالي » إحياء علوم الدين ج:/|ص" 5١١‏ . 


۲۳ 


عفا الله عنه وغفر له بأن ضابط الكبيرة ممكن في الجملة « ويكون في كل ذنب 
اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية )سواء أكان الوعيد عليه بلعنة أو 
نار أو غضب أو عذاب أم كان وجوب الحد فيه أو غير ذلك نما يدل على تغليظ 
.2١ 5‏ 

التحريم وتو كنزو . 

ITT‏ :4 انها تنمت اله ين الخائر عاك هنا وما 
لم يغبت أنه من الكبائر يتوقف فيه » لاحتال دخوله في الكبائر وعدم دخوله فيها . 
وذلك لعدم وجود النص على حصرها کا قدمنا قريباً . 

أما كون المعاصي نسبية : أعني أن كل ذنب صغير بالنسبة للذي فوقه 
وكبير بالنسبة للذي تحته »فهذا لا يهمنا لإجماع المسلمين على أن عقوق الوالدين 
كبيرة » ولو كان صغيرا بالنظر لقتل المسلم عدوانا » إلا أعهما اشتركا في كونهما 
كبيرتين » وإن کی ھا ری 

فالتنصيص على أسماء بعض الكبائر ينفي النسبية التي استحسنها بعض العلماء 
كالشوكاني والغزالي . وإن كان الخلاف في ذلك راجعاً إلى اللفظ والنظر المقيد . 
بحيث تنظر في عقوق الوالدين مع قتل المسلم » فكلاهما كبيرة ولكن إحداهما 

أما بالنظر المحرد عن مراعاة الجريمة التي هي أكبر » فتكون كبيرة على كل 
حال . 

وما قيل في الكبائر يقال في الكفر لكونه بعضه أشنع من بعض فتبين أن 
متعذر . 


بعد أن غرفت الخرعة عبد القانوتيينَ والفقهاء الشرعيين وقسمتنا إلى كبيرة 


. ۲٠٠ص/۷ج أضواء البيان‎ )١( 


€ 


وصغيرة » ينبغي أن أقارن بين التعريفين لتظهز مواضع الاتفاق والاختلاف » وبعد 
التأمل في هذين التعريفين » يظهر أن الغرض من القانون والشريعة الإسلامية 
كليهما مصلحة الأمة والحفاظ على سلامتها فردا وجماعة » وأن الجريمة في كل 
من التعريفين انحراف يترتب عليه عقاب . 

وأا منقسمة إلى ثلاثة أنواع . 

فعند القانونيين منقسمة إلى : جناية - وجنحة - ومخالفة . 


وجراتم تعازير . 

وأساس الخلاف بين رجال القانون وفقهاء الشريعة هو أن الشريعة من 
عند الله تعالى لا دحل للفقهاء في تبديلها أو تغيير شىء فيها . 

بخلاف القانون فإنه من وضع البشر فهو قابل للتغيير والتبديل » لذا لابد 
من تغيير القوانين الوضعية بعد كل فترة » لتجدد أشياء لم تكن فيما لقصور إدراك 
واضعيبا وعدم إحاطتهم وعجزهم عن معرفة كل المصالح . 

وكونهم في وضعهم للقوانين يلاحظون مصالحهم الشخصية » فلا بد من 
تبديلها بعد كل فترة . وتغيير ما لم يكن موافقا لمصالح الحكام الجدد . 

أما الشريعة فلا تحتاج إلى تبديل لإحاطة واضعها بالمصالح » وشمول علمه . 

ومن الفوارق الجوهرية بينهما أن الشريعة تعتبر الأخلاق الفاضلة من الدعام 
التي تقوم علا » فالزنا مثلا حرم بجميع صوره » وشرب الخمر محرم في اي محل »› 
أما القوانين الوضعية فلا تعتبر الزنا جريمة لذاته › أعني أن الزنا إذا حصل برضى 
الطرفين وكانا بالغين فهذا يبيحه القانون الوضعي ولا يعده زنا وان عاقب عليه 
القانون الوضعي فلاعتبارات أخرى كحق الزوج مثلا أو عدم أدب مع امجتمع 
بحيث تكون الجريمة في مكان عام .. . 

وإذا شرب الخمر في بيته ولم يسكر في الشارع فهذا مباح عند القانون 


Yo 


والعلة في استهانة هذه القوانين بالأخلاق كونها تقوم على الواقع وما تعارف الناس 
عليه لا على الشرع » بخلاف الشريعة الإسلامية فيما تتحدث فيه فهي قائمة على 
ما شرعه الله فقط لا على الأعراف والمصالح . 


بعد أن عرفنا الجريمة لغة وعند رجال القانون وفقهاء الشريعة » وأشرنا 
إلى مواضع الاختلاف والاتفاق بين الشريعة والقانون.. . 


علينا أن نلتمس تعريف الجريمة في القرآن الكريم » والذي يقرأ الكتاب 
العزيز : لن يجد هذا اللفظ بالمعنى الذي عرفته سابقاً > ولكن يجد ما يتفق مع 
ما تفيده التعاريف . من أن الجريمة هي انحراف عما تواضعت عليه الجماعة من 
قم » وتعبير القران الكريم عن هذا « الانحراف ) عبر عنه ( بمعصية الله تعالى 
ومعصية رسوله » وتوجد في القران الكريم كلمات كثيرة تدور في فلك العصيان » 
مہا : 
١‏ - الظلم . ولا و ٤‏ - والفسوق . 
ه - والغي. ‏ 5- والضلال . ۷- والحرج. ۸- والخطاً. 

28 و الفسناة؟ : 

- فأصل الظلم : وضع الشيء في غير موضعه الختص به » إما بزيادة أو 
نقصان » أو بعدول.عن وقته أو مکانه . 

ويكون بين الإنسان وبين نفسه - ويكون بين الانسان والإنسان - ويكون 
ظلم العبد حاصلاً فيما أوجب عليه ربه خالصا له كتقصيره في الصلاة والصياء 
مثلا من العبادات التي أوجب الله على العبد ولا تعلق لما بالمخلوق . 


)١(‏ النسفي في تفسيره ج/ص 78١‏ ط . دار الكتاب بيروت.. والمفردات في غريب القران 

ص 5١8‏ » والقرطبي ج١/ص45”‏ ط . دار إحياء التراث العربي بيروت صورة 

30 على ط ١‏ > وتفسير ابن كثير اج /|صعكده الباببي الحلبي . والكشاف ج٣‏ / ص۳۰۹ 
- ط .١‏ إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكريم ج؛/ص؛ ١4‏ ط . المدني. . 


ik 


قال تعالى : 9 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ج الآية('؟ . 

وقال تعالى  :‏ إن الشرك لظلم عظمم # [لقمان : ١‏ . أي لوضع العبادة 
في غير موضعها وقال الشاعر : 

إلا ا Ey, u‏ ا 

فجعل الشاعر الأرض مظلومة لأن الذي حفر فيا النؤي حفر في غير 
موضع الحفر فجعلها مظلومة . لوضع الحفرة منها في غير موضعها ومن ذلك 
فول ار سات 2 

ظَلّمَ البطاح بها انهلا حريصة فصا التطاف لَه بُعَيْدَ المقلم 

ظلمه إياه في مجيئه في غير أوانه وانصبابه في غير مصبه . 

رمعم رع روه وهو نحره إياها من غير علة . 

- والذنب الآصل فيه الآأخذ بذنب الشيء . 

وامشعين ل كل الغل e‏ 

قال تعالى : 95 قل إن كنع تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحم 4 . 


أي يغفر لكم ذنوبكم فيصفح لكم عن العقوبة عليها ويعفو لكم عما مضى 
مها من الاعتقاد الباطل والاعمال السيئة لآن هذا الاتباع هو الاعتقاد الحق 


. ٠۲ فاطر اية‎ )١١ 

(۲) نابغة ذبياك . 

)طن فميلة ؟ 

(؟) روح المعاني ج١/ص58‏ وتفسير الطبري ج١/ص‏ ه051 . 

: ۳١ اسورة ال .عتهزان. اية‎ 5١ 

53 شر لطر 1 سزهة 8" والمفردات ى عربت القران“ضه ع : 


۷ 


والعمل الصالح وهما يمحوان من النفس ظلمة الباطل ويزيلان منها أثر المعاصي 
والرذائل » وهذا هو عين المغفرة » فالمغفرة أثر فطري للإيمان والعمل الصالح بعد 
ترك الذنوب 3 أن العقاب أثر طبيعي للكفر والمعاصي”' : 

- والإثم والأثام - : اسم للأفعال المبطئة عن الثواب وجمعه اثام(" . 
قال تعالى : 3 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقاً من أموال الناس الاثم وأنتم تعلمون #4 [ البقرة : ۱۸۸] . 

قال أبو جعفر الطبري : « ويعني بالإثم الحرام الذي قد حرم عليهم 0(" . 


وقال تعالى  :‏ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم 4 
[البقرة : ]5٠١5‏ .. ( بالا ثم ( أي مصحوبا أو مصحوبة به أو اس مه اا 


وقال تعالى : 9 يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير #4 
[البقرة : 9١؟7]‏ . ( فام كبير ) من حيث إن تناو هما مود إلى ما يو جب الام وهو 
ترك المأمور وفعل المحظور » أي في تناوهما إبطاء عن الخيرات لما يسببانه من شحناء 

- والعصيان أصله : ( خروج عن الطاعة نان يمتنع العاصي 
بعصاه ا" 

قال تعالى  :‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يد خله نارا خالداً 
فيبا وله عذاب مهين *# [النساء : ]٠٤‏ . 


. ط . دار المعرفة بيروت‎ ١84 تفسير المنار م #/ص‎ )١( 
. المفردات في غريب القران ص۸‎ )١( 
.. (؟) الطبري في تفسيره جا/إصا۲‎ 
. ط . بيروت‎ ۱۱٤-۹1 روح المعاني ج۳ /ص‎ 63 
. المفرادات في غريب القران ص۳۳۷ ط. دار المعرفة‎ )5( 
. ٠٤٤ص المصباح المنير ج۲/ ص۹۳٤ والقاموس المحيط ص ه٠۳ والختار من الصحاح‎ ٠ 


۲A 


ع 


فقوله تعالى : # ومن يعص الله ورسوله ‏ أي فيما أمر به من الأحكام أو 
فيما فرض من الفرائض! 2 . 

وقال تعالى: # الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين © يونس :41]. 
علي تاد الا 

- والفسوق والفسق : «خروج عن حجر الشرع » ويقع بالكثير من 
الذنوب وبالقليل أيضا لكن تعورف على أنه لا يقال إلا لكثير من الذنوب وأكثر 
ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه » أو 

قال تعالى : ذإ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا 
الذين تابوا 4 [النور : ]٤‏ . 

فقوله تعالى: # وأولئك هم الفاسقون 4 بيان لسوء حاههم في حكم الله 
عز وجل ومن وقوعهم في الشر والخروج عن الطاعة والتجاوز في الحدود ' . 

وقال تعالى : ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ‏ [لكهف : ٠٠‏ . أي خرج عن طاعته وحجر 
الشرع بالامتناع عن السجود . 

- والغي : «الأصل فيه جهل عن اعتقاد فاسد وهو الضلال 
والخيبة e‏ 


. ۲٣٣ص/‎ ٤ج روح المعافي‎ )١( 

(۲) روح العاني ج١١/ص۱۸۳‏ . 

(؟) روح المعاني ج۱۷ /ص۷٩‏ . 

0( المفردات ص ۲۷١‏ واغمتار من الصحاح ص ۳۸۱ والمنار ج ٩۹/ص‏ ۲۹ه 1 


۲۹ 


قال تعالى  :‏ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا 

يقصرون *4 [الأعراف : ]۲١۲‏ . أي يمدونهم في الضلال . 

وقال تعالي  :‏ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ‏ [البقرة : 
°1 . والمعنى قل وصح الحق من الباطل واستبان لطالب الحق والرشاد وجه 
مطلبه فتميز من الضلالة والغواية27 . 

- والضلال : ( الأصل فيه العدول عن الطريق المستقم تضاده الهداية ) . 

قال تعالى  :‏ فمن اهتدى فإنما بهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها ‏ لإسراء : ٠١‏ . أي فلها ثواب الاهتداء وعليها وبال الضلال7" . 

- والحرج : ( الاصل فيه مكان تجمع شيئين » وتصور فيه ضيق ما بينهما 
فقيل للضيق : حرج وللإثم : جرج ) . لان الاثم يسبب لصاحبه مضايقة لذلك 
يسمى حرجا. قال تعالى: طوليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج [الفتح : ]1١‏ . 

أي ليس على هؤلاء إثم في تركهم الجهاد لعذرهم بما أصابهم من الأمراض 
والأعذار المعوقة هم عن القيام بما أوجب الله عليهم من الأمور الشرعية . 

- والخطا : (الذنب وهو مصدر خطىء بالكسر .» على جهة 
الد وهو عو هن ا ا ويا دوين قير ها عسي اراد 
فيفعله 7 قال تعالى : إ ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيا 
إن قتلهم كان خطبا كبيراً % [الإسراء : ]9١‏ . 


. ه١ تفسير الطبري جده/|ص"‎ )١( 

(۲( النسفي ف تفسيره ج۲/ص ۳۰۹ والمفردات ص۲۹۹ . 
(۳) المختار من الصحاح ص۹۷ . والمفردات ص ١١١‏ . 
)٤(‏ المختار من الصحاح ص۱۳۹ . 

(ه) القاموس الحيط ج١/ص؛ ١‏ . المفردات للراغب. . 


۳٠۰ 


أي لا تقتلوا أولاد ك من حوف الفقر بالإنفاق عليهم لكونه جل وعلا رازقا 
5 لجميء وقدم الاهتام برزقهم لتكون مدعاة للكف عن قتلهم . لان قتلهم ذنب 
1 0ه ١‏ 
عظم وإِثم شنيع! 00 

وقال تعالى: #قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين4 [يوسف : 
١ه.‏ أي وإن كنا في معاملتنا لك لعاصين الله تعالى وتبين لنا فضلك علي" . 

وقال تعالى : 9 لا يأكله إلا الخاطئون © [الحاقة : ]٣۷‏ . والخاطئون : جمع 
خاطىء وهو الذي يفعل :ضد الصواب متعمدا(2 , 

قال تعالى : وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فا ويلك الحرث 
واللسل والله لا يحب الفساد ‏ رالبقرة : ]٠٠١‏ . 

وقال تعالى: «إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرود» [البقرة ٠:‏ 5-11(ع . 

وقال تعالى : فل والله يعلم المفمسد من المصلح 4 [البقرة : 5٠‏ . 

وقد صرح كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في مواضيع عديدة 
ت 

١‏ إن الفساد هو المعاصي لكونه إفساداً للأرض » لأن إصلاح الأرض 


. ۳ ۸ص/|٣ج تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) التسهيل ج؟/ص ١”‏ لابن جزي . 

(9) المصدر السابق ج4؛/صة ؛ ١‏ . 

(؟) المفردات ص85 5817-5 . 
والختار الصحاح ص۳۲۹ . والقاموس المحيط ج١/صه؟6”‏ . 
تفسير الطبري جد١١/صا.‏ 59 2 ٠١۷/۲٣۲/٤‏ . 


۳١ 


بالطاعة وفسادها في المعاصي قال تعالى: #إظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 4 [الروم : ]4١‏ . 


) تعريف الجريمة المستخلص من نصوص القران الكريم‎ ١ 


قبل أن أتبع المواضع التي وردت فيما مادة الإجرام بالمعنى الذي أريده هنا » 
أقول : سبق أن نببت على أن الجريمة بهذا اللفظ لم تأت في القران الكريم » وإن 
كانت وردت مادتها فيه كثيراً » وأكثر ما تطلق فيه على الكفر بالله تعالى كقوله 
تعالى: طإإن لمجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» 
[الزخحرف : 1!4-ه5"] . 

فوصفهم بالخلود في النار دليل على أنهم كفار لكون الخلد في النار لا يكون 
إلا لمن كان كافرا » لوجود أدلة تخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » 

بضميمة قوله تعالى : ¥ يغفر الذنوب جميعا 4 [الزهر ‏ ٣ف‏ واس الشوك 
بقوله : «9 لا يغفر أن يشرك به © [النساء : [۱۱۹۰٤۸‏ . 

وقوله تعالى: «إإن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على 
وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر # [القمر : 50-40] . 

وقوله تعالى : ل إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا 
مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن 
هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليبم حافظين » فاليوم الذين امنوا من الكفار 
يضحكون [المطففين : 48]. 

وقوله تعالى: إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنما لا تفتح هم أبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط و كذلك نجري المجرمين# |الأعراف: ٠١‏ ]. 
وقوله تعالى : ل إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله 


بض 


إلا الله يستكبرون [الصافات : ووم . 

وقوله تعالى : ۾ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد 
ما كانوا يمكرون 4 [الأنعام : :؟1] . 

وقوله تعالى : ل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه 
عن القوم اججرمين 3 [الأنعام : 407 اع . 

وقوله تعالى  :‏ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة 
منكم نعذب طائفة باهم كانوا مجرهين # [التوبة : 55] . 

وقوله تعالى : # يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 
[الرحمن : ]1١‏ . 

وقوله تعالى: «وييصرونهم يود امجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته 
وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه4 [المعارج: .]١5-1١‏ 

وقوله تعالى : ل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين 
ولا تحزن علیہم ولا تكن في ضيق ما يمكروك # امل : 0-9/) . 

وقوله تعالى  :‏ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فیا ولا 
يحبى # [طه : ]۷٤‏ . 

وقوله تعالى : فو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شنا لآتينا كل نفس هداها 
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء 
يومكم هذا إنا نسينا م وذوفوا عذاب الخلد بما كنت تعملون# [السجدة: )١:-1١١‏ . 

وقوله تعالى : ل ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبغوا غير ساعة 
كذلك كانو يۇفكون % (الروم : 606 . 

إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بكفرهم والعياذ بالله تعالى . 


۳ 


وقد جئت بهبذه الآيات لتعلم الأماكن التى وردت فيا كلمة ( إجرام )في 
الحو الواردة فيه تلك الكلمات لكون الآيات إذا فصلت عما قبلها وما بعدها 
يعسر فهمها بخلاف ما إذا جئت با وقبلها وبعدها متصل بها في نفس سورتما 
فان ذلك مدعاة لفهمها ومعرفة الغرض من وضعها 8 نفس ذلك الموضع . 

وفك المعرو فق كب "التفسيز بالماسنات: بين الايات والسورو فق نسقها 
ونظمها وأحكامها » ومن إطلاق الإجرام على مطلق الإثم . 

قوله تعالى : [ قل لا تسئلون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون 4 
وا د قال ان كر فى فة معاد قري ميم آي ل مناه ولا 
نحن منكم بل ندعوك إلى لله وإلى توحيده وإفراد العبادة له فإن أجبتم فانتم منا 
ونحن منكم وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. کا قال تعالى : © وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون نما أعمل وأنا بريء مما 
تعملوك 4 [يونس : ١4؛].‏ 

وقال عز وجل  :‏ قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم 
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم 
ولي دين 4 الكافرون بهامها('2 . 

وقال الزمخشري في كشافه في الإجرام : « هذا أدخل في الانصاف وأبلغ 
فيه حيث أسند الإجرام إلى الخاطبين والعمل إلى المخاطبين » وإن أراد بالاجرام 
الصغائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن » وبالعمل الكفر والمعاصي العظام . 

وقوله تعالى : <( أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامى وأنا بريء 
نما تجرمون ‏ [هرد : 0]] . 


أي علي وباله فهو على تقدير مضاف أو على التجوز بالسبب عن المسبب 


(۱) ج"/صم"8ه والتسهيل لابن جزي ج7/ص ١5.‏ . 
6 ج "ص ١‏ : 


E 


وفسر الاجرام بكسب الذنب قال ابن كثير رحمه الله : # قل إن افتريته فعلي 
إجرامي 4 أي فام ذلك علي(" : 
القران الكريم فقول : ١‏ الجريمة هي الانحراف عما وضع الله لعباده من حدود ) . 
تمي القر ان الكريم عن الانحراف بتعدي دوو الله 
وقبل الكلام على الآيات التي وردت فيا كلمة حدود الله والسياق الواردة 
فيه ا مادة الإجرام ف جدول ليسهل حصرها . 
جاءوت مادة الإجرام للكفر وللذنب وجرد اللاكتساب المكروه وهذا 
الجدول يبين الآيات التي وردت فيبا مادة الإجرام للمعاني الثلاثة : - 


e 
سے‎ 


ننصالاية السورة رقم الآاية 


قوله تعالى: «سيصيب الذين أجرموا صغار 

عند الله وعذاب شديد با كانوا يمكرون ) الأنعام  ١١58‏ 

ولا تفتح هم اواب السماء ولا يدخلون 

الجنة حتي يلج الجمل في سم الخياط وكذلك 

نزي المحرمين ) الاعراف ۱۳۲۰۸۲۰٤۰١‏ 
نخس التق ا ا كن جرفو ل .1 ظ 
(إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ايه 


كانوا مجرمين ) التوبة 3 
«فاستکبروا وكانوا مجرمين) و ك 
«فعلي إجرامي وأنا بريء مما جرمون) هود o‏ 
- وهذا مطلق الذنب . 


: ٤٣ص/۱۲ روح المعاني ج‎ )١( 
. )۲٤ص/۲ج تفسير ابن كثير‎ )۲( 


« ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ول 
يجدوا عنها مصرفاً ) 

وقوله تعالى : «ونسوق امجرمين إلى جهنم 
وردا 

« إنه من يت ربه مجرما فان له جهنم لا 
يموت فیا ولا يحيى ) 

«وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين) 
«فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) 

( ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون ) 

« ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ) 

« إنا من المجرمين منتقمون) 

انان انا اوا نما هنا 
تعملون ) ظ 

( إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون ) 

(إن امحرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في 
النار على وجوههم) الآاية 

بطرم حير موناس ابرح راصي 
والاقدام) 

« يود امجرم لو يفتدي من عذاب يومئد ببنيه ) 
إن اللي .أجروفو ا انوا .بين لكين امهنا 


يضحكون ( 


الكهف 


مرم 


or 


A٦ 


VE 


CAGEY 


١ 
١١ 


۲۹ 


والذي تتبع أسلوب هذه الآيات في سورها يجد أن الجريمة هي الذنب وأنها 
أطلقت في القران على معناها الأصلى الذي هو القطع والاكتساب . 

وبعد الكلام على ايات الاجرام وكونها المقصود بها تعدي حدود الله 
قنع انك E AS N‏ ) مع ملاحظة ما قبلها 
ليتضح بذلك» بیان القران» ومنبجه في هذا التعبير. وقد وردت كلمة حدود الله 
في خمس سور من القرآن في عدة مواضع » ولابد لي هنا من ذكر كل الأوامر 
والنواهي الواردة في سياق تلك الكلمة إن أدى ذلك إلى تطويل لكونه بالنسبة 
لإيضاحها ا د وما يزيد الموضوع ديد + 

الموضع الأول من القران التي وردت فيه كلمة : « حدود لله ) 
[البقرة : ]٠۸۷‏ قوله تعالى : © أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس 
لكم وأنع لباس هن علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا 
تباشروهن وأنتم تم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله 
اياته للناس لعلهم يتقون 4 . 

الموضع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع اية [البقرة : 
۹-.۲۳] . من سورة البقرة وهي ا 

قوله تعالى  :‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن 
خفة ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليبما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنکح زوجاً غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا 
أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون * . 


. تفسير الطبري جو/ص؟8:‎ )١١ 


۳۷ 


وقد کرت كلهة حدود الله EE‏ البقرة هذه ست مرات . 


الموضع الثامن والتاسع : قوله تعالى : # تلك حدود الله ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأممار خالدين فيا وذلك الفوز العظم . 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيبا وله عذاب مهين 4 
[النساء : ]١٤-١۳‏ . 

الموضع العاشر : قوله تعالى : ( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله علم حكم * [التوبة : 17 ] . 

الموضع الحادي عشر : قوله تعالى : «والتائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المتكر 
والحافظون لحدود اله [التوبة : ]١١١‏ . 

الموضع الثاني عشر: «إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتسا 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب ألم 4 امجادلة : 4 . 

الموضع الثالث عشر والرابع عشر : قوله تعالى: ل يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتين وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً * رالطلاق : ]١‏ . 

وإذا تتبعنا هذه الآيات التي وردت فيما حدود الله نجد أمها جاءت في الآية 
الاولى: بعد تحليل الرفث في الليل للصائم بعد فطره بشروطه وبيان مول علم الله 
وإحاطته ورحمته بخلقه » والغرض من المباشرة وبيان وقت الإفطار والإمساك والنبي 
عن قربان العاكف في المسجد النساء ثم بين أن ما سبق هو حدود الله فلا يعتدى 
عليها بل يوقف عندها » ولا يزاد فيها ولا ينقص ثم بين جل وعلا أن العلة في 
البيان لكي يمتثل . 


۲۸ 


أما في الآية الثانية : فجاءت حدود الله متكررة وذلك بعد تبين الطلاق 
وأنه مرتان هما اللتان يملك الرجل بعدهما الرجعة وبعدهما لا يملك الزوج الرجعة» 
والنبي عن أخذه شيعا نما أعطاها إلا في حالة استثنيت يكون سبب الطلاق منها 
رغبة فيه » أو لنشوزها عنه . 

وجاءت حدود الله في الاية الثالثة : معرجة على ما أجمل في الآية التي 
قبلها في شأن الطلاق مبيناً أن الزوج لا تحل له الزوجة بعد الطلقة الثالثة حتى 
تتروج غيره فإن فارقها الزوج الأخير وظنا الاستقامة فلا مانع من التزويج بها 
مرة اخرى . 

و ا حدوة. الله عك الام غا ابل 
وبالتقوى والعطف على الأرحام وإعطاء الأيتام أموالهم بشروطه وعدم غشهم في 
أموالهم » والابتعاد عن تزويح اليتامى مع الخوف من عدم القسط والاكتفاء › 
بواحدة إن خيف عدم العدل وأخذ الأربع من النساء مع عدم الخوف وإعطاء 
النساء مهورهن نقدا إلا ما تركت إحداهن عن طيب نفس » والنبي عن إعطاء 
السفهاء الأموال والحجر عليهم والإشهاد على إعطاء اليتامى أموالهم بشرط البلوغ 
وإيناس الرشد » وتبين إحاطة علم ل ا بإعطاء الأقارب الحاضرين 
لقسمة التركة ممن لا يرثون شيئاً منها وبيان الورثة مفصلة أحواهم . 

ثم بين أن ما سبق حدود الله فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. 

وة السادسة اء معدو الله بعد أن أسهيت السيورة ى الافقن 
وبينت أنهم هم الذين يستأذنون من غير عذر » ورضوا بالتخلف عن الغزو وأنهم 
بسبب ذلك خم على قلوبهم » ؛ ثم خم الآية بأن الأعراب هم أهل البادية من 
لورت ا راو رد TE‏ ا 
الحلال والحرام 

وفي الآية السابعة : جاءت حدود الله بعد وصف أوائك القوم من كونهم 
راجعين لربهم متذللين له شاكرين الله على نعمه هم واقفين عند أمره ونبيه حافظين 


۳۹ 


لحدود الله ا 

وني الآية الثامنة : جاءت حدود الله بعد أن بين حكم المظاهرة وترتيب 
الكفارات وأن الظهار قول منكر وأنه شرع لكم هذا لتعلموا أنه هو الخالق وأن 
محمدا صل الله عليه وسلم رسول من عنده » هذا المتقدم هو حدود الله تعالى . 

ونه الآيةة"الناسيقة مو العاقه 1 جا يدوو الله يفيك الام .ياغظاء ل 
حقها حيث لم تبح الشريعة طلاقها إلا على عدة أي في طهر لم تمسس فيه . والامر 
باحصاء العدة » والتقوى في ذلك . والنبي من الإخحراج ها من بيت زوجها إلا 

وما تقدم حدود الله: فمن تعدى فيه فهو ظالم لنفسه معرض لسخط الله. 
والعذاب الألم . 

وياذحظ'ق: الا ات أن کار ها تان بحدود الله جحد ها "يتلق بالروجات 
لا في ذلك - والله أعلم - من صعوبة العدل فيه والإنصاف . 6 قال تعالى : 
# ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة 4 [النساء : ]٠١۸‏ . 

ما تقدم يظهر من نصوص القران أن الاجرام » والذنوب والمعاصي › 
والفسوق » والظلم » والإثم » والحرج » والغي » والضلال كلها تدل على معنى 

وهذا التعدي يكون منه ما هو مخرج عن الملة كالكفر بالله تعالى والإشراك 
به » ويكون منه ما هو كبيرة ولم يبلغ حد الكفر بالله تعالى كالسرقة والزنا , 
ويكون منه ما هو صغيرة كاللمم الذي صرح الله بغفرانه عند اجتناب الكبائر 
بقوله : # إن تجتبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم # [النساء : ]©١‏ . 
وقوله تعالى: «إويجري الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتبون كبائر الإنم 
)١(‏ المفردات في غريب القران ص۷٤۲‏ » والنسفي ج؟/ض4؟ . 


1 ٠ 


والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفر ة4 [النجم : ITT‏ 

وقوله تعالى : ل والذين يجتبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا 
هم يغفروك * [الشورى : ۳۷] . 

معنى الايات «ان إجتنبتم كبائر ما نبينا كم عنه أدخلناك الجنة وكفرنا عنكم 
صغائر سيئاتكم . 

وأصرح شيء في القران لتقسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: - 

. وفسوق وهو الكبائر‎ )5( ١. كفر بالله تعلل‎ )١( 

(؟) وعصيان وهو الصغائر . 

وإن كان في غير هذا الموضع الذي جمع الثلاثة قد يطلق كل من الفسوق 
والعصيان على الآخر كا قد يطلقان علي الكفر بالله تعالى » وقد صرح الله بهذا 
التقسم في سورة الحجرات بقوله تعالى: «ووكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان4 [الحجرات : ۷] . 

فجعل جل وعلا للمعاصي رتباً ثلاثة : 

الأول : هي الكفر بالله تعالى » الذي هو النهاية في الذنوب . 

والمرتبة الثانية : هي الفسوق والمقصود به هنا الكبائر وهي وسط بين الكفر 
والصغائر . . 

والمرتبة الثالثة : العصيان وهو هنا لصغائر الذنوب بدليل اقترانه وعطفه 
على الكفر والفسوق والعطف يقتضي المغايرة . کا أشار لذلك النسفي والرازي 
وصرح به القرافي في فروقه2 . 


)١١‏ تفسير ابن كثير ج١/ص 4/8١‏ ط. البابي الحلبي. والطبري ج۷/ ص٤ ۲١‏ تعليق أحمد 
اکر 

(۲) الفروق للقرافي ج٤/ص١١‏ ط. دار المعرفة بيروت . وتفسير الفخر الرازي 
ج ٣۳/ص‏ ۰۷ ۲ط. المهدية. و تفسير النسفي ج٤‏ / ص۹٦۱‏ . ط. دار الكتاب العرلي بيروت. 


٤١ 


وعلى ما ذكرت يكون المعنى العام لعنوان البحث هو : 
«الطرق التي سلكها القران لإزالة المعاصي أو تقليلها في امجتمع) 


١‏ حقاً لا بقى فقير ولساد الناس > . والطمأئينة لي د تعالى 
لكونه لا يخلف اليعاد » وقال جل وعلا : « ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا 
لفتحنا عليبم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم با كانوا 
يكسبون *# [لاعراف : 45] . 

ولابد هنا من الإشارة بإيجاز لتلك الطرق التي سلكها القران لتقليل الجرائم 
إزالتها من امجتمع » فمن تلك الطرق : 

. الأمر بالابتعاد عن قربان الحرمات والتنفير منها‎ - ١ 

؟ - مضاعفة الأجر للمحسنين لكون ذلك الإكرام مدعاة للتوبة . 

. تبذيب النفس والسمو بها عن الرذائل وضرب الأمثال على ذلك‎ - ٣ 

¢ العقوبة الدنيوية وهي تدور مع عظم الذنب وخفته فإن صغر صغرت. 

ه - ومنها العقوبة الأخروية وهذه ميزة الشريعة على القوانين 

اليو الكرم عا لجت كرت كل الجرام بكل e‏ 2 بالابتعاد 
له وسيلة اشد ا وهي 0-0 

قال تعالى: «لقد أرسلنا رسلنا بالبيبات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید ومنافع للناس 4 [الحديد : .]۲١‏ 


يعني أن الناس قسمان قسم يقتنع بالحجج والبراهين الدالة على صدق 


٢ 


3 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 4( . 


«مقارنة بين تعريف الجريمة المستخلص من النصوص القرانية) 


وبين تعريف الفقهاء ورجال القانون 


عا ر فا اماف من وض القر وا عرفت بيك لابرد" 
الجريمة أجد أن تعريفه لم يخرج عما جاء في النصوص القرانية حيث تطلق الجريمة 
على كل انحراف عن الطريق التي رسمتها الشريعة في كل من النصوص القرانية 
وأقوال الفقهاء » فالنصوص القرانية قسمت الجراتم ثلاثة أقسام: - 

5-0 "كفن ۲ — وفسوف چ وعصيان 

والفقهاء قسموا الجراتم إلى ثلاثة أقسام : - 
جراكم حدود - وجراتم قصاص - وجراكم التعزير . 

وإن كانت هذه الثلاثة مأخوذة من القران الكريم » فالوفاق حاصل بينهما 
حيث يطلق الإجرام على مجرد الذنب سواء كبر أو صغر . 

اما القانون الوضعي ففيه ايضا الجر ام ثلاثة اقسام وهي : - 

جناية - جنحة - محخالفة . 
[ إذا الكل متفق على تقسم الجرائم ثلاثة أقسام- وإن اختلفوا فيما بعد 
جرما وما لايعد - ومتفق على العقاب الدنيوي على الجرائم إن ثبتت بشروطها . 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج4/ص؛١5‏ . وأضواء البيان جا/صه١8‏ والبحر الحيط 
جماص"١7‏ . 

)١(‏ والذي بينه الماوردي هو تفصيل أنواع الجريمة تبعا لتنوع العقوبة التي وردت في نصوص 
الشرع « الكتاب والسنة » . 


۳ 


ويلاحظ أن أكبر جرية في الشريعة هى الكفر بالله تعالى بعد إيمان والقوانين 
الوضعية لا تعتبرها جريمة . واختصت الشريعة بالعقاب الأخروي ما جعل الوازع 
الديني أهم شيء لعلا ج الجريمة . 

وخلا القانون الوضعي من الرادع الأخروي فلا وازع فيه يمنع من ارتكاب 
الجريمة إلا حوف العقوبة الدنيوية » لذلك لو تمكن من أي جريمة لا تكتشف 
لعملها » بخلااف الشريعة . 

فان الشخص المؤمن يكون ف كنا من عدم اكتشافه لو أجرم 4 لكن 
الوازع الديني في نفسه أقوى - من عقوبة الدنيا - تاثيرا في سلوكه . 

وبهذا يظهر بعد الشريعة وثموها وتفوقها على القوانين الوضعية في علاج 
الجراتم . 

بعد أن تكلمت على الجريمة في اللغة وعند رجال القانون وفقهاء الشريعة 
واستخلصت التعريف الذي أرتضيته من نصوص القران الكريم . أنبه على أنه 
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من الشارع جل وعلا » سواء أكانت الجريمة مما 
يقع على النفس أو ما يقع على العرض أو ما يقع على المال » أو ما يقع على النسب 
أو على العقل أو على الدين » وسواء أكانت من جرائم القصاص والديات أم من 
الشارع على شيء في ذلك لا يعتبر جريمة » فالعقوبات توقيفية . 

وهذا أوان الشروع في الباب الأول . 

ا الى والعداة .اه خر مول 


٤ 


( الباب الأول ( 
ي : 
( جراام الاعتداء على النفس والأطراف ( 


0 ويشمل عدة فصول وأبحاث : 
الفصل الأول : في أنواع القتل » وتحته أبحاث . 
الفصل الثاني : في أنواع الجراح » وتحته مسائل . 
الفصل الثالث : في علاج القتل والجرح » وتعرضت فيه لمبحثين: 
البحث الأول : علاج القتل . 
اللبحث الثاني : علاج الجرح . 
الفصل الرابع : في علاج المعتدين بالعقوبات الالية » وتحته أبحاث : 
مخت + اتويت الكرة بالفسافة + 
مبحث : الدية . 
مبحث : الكفارات . 
مبحث : الحرمان من الميراث .. 
هذا وقبل الكلام على تفاصيل مسائل هذا الباب » أذكر الآيات التي 
وردت فيه وما هو متفق عليه في تلك المسائل التي غر الا ات لما لكوت مهما 
في إعطاء القارىء صورة إجمالية عن علاج القران للجريمة . 
١‏ - قوله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 


٤٥ 


ألم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 4 [البقرة : .]٠۷۹-٠۷۸‏ 

١‏ - وقوله تعال: لإوكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص» (الائدة: 640. 

۳ - وقوله تعالى : # ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف 
في القعل إنه كان منصورا 4 [الإسراء : ]٣٣‏ . 

>٤‏ - وقوله تعالى : # وإن عاقبتم فعاقبوا بمذل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
هو خير للصابرين * [النحل : 5 ). 

ه - وقوله تعالى: وإوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 
[الشورى : ]1١‏ . 

” - وقوله تعالى : # ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما علييم من سبيل 
إنغا السبيل على الذين يظلمون الئاس 5 [الشورى : ]45-4١‏ . 

/ا - وقوله تعالى: #ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا».... إلى قوله تعالي: «إومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالداً فا وغعضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» [النساء : 4-857]. 

هذه الأيات تقرر امون لابد من التنبيه علا 6 

أولا: و جوب القصاص إذا طلبه صاحب االحق وكانت شروط استيفائه 
تامة. 

ثانياً : ابي عن الإسراف في الاقتصاص وذلك - بأن يقتل انين لم يشتر ك 
أحدهما في القتل في واحد أو يقتل غير القاتل أو يقتل القاتل ويمثل به . 

ثالغا: الإيذان بأن العفو على العموم أكثر فائدة وأجدى نفعا من الاقتصاص 
وذلك في أغلب الحالات» مع جواز الاقتصاص للأولياء إن طلبوا ذلك بشروطه 
ووجوب التنفيذ على الإمام . 


٤٦ 


رابعا : وجوب الدية عند العفو عن القصاص إذا طالب بها أولياء المقتول, 

على ما هو المعتمد أو كان القتل خطا ولم يعف أولياء القتيل عن الدية . 
خامسا : وجوب الكفارة عل القاتل كوا + 
وهذه الأيات قد أخذ منها العلماء أحكاما كثيرة اتفقوا في بعضها واختلفوا 
وأا إفة :شاف الله ان ما اقرا عليه من :ذلك + وأشين إل الخلافاض: ال 

تدعو الحاجة إلى بيانها . 
وأساس البحث عندي وجود نصوص ظاهرها التعارض في مسالة . 
أما المسائل التي لم توجد فيا أدلة من الكتاب والسنة فلا أوليها اهتامي 

لأن قصدي من البحث هو تبين العلاج الذي جاء به القران . لتقليل الجراتم 

وإزالتها . 

١‏ - أما الدنيوي فيشمل العقوبات البدنية والنفسبية من ضرب وحبس وغرامة 
وقتل وسقوط شهادة وتوبيخ وما يتبع ذلك من الويلاات والدمار سنب 
الجرائم .. 
من عقوبات السلطات الدنيوية فانه لا يستطيع الإافلات نالرت وأن 
كل سوء عمله مجازى به » وكلا العقوبتين علاج لنوع من الناس . 


۷ 


الفصل الأول 
(في أنواع القعل) 


جاء الإسلام بعد شرائع متعددة وجماعات مختلفة » وكان للقتل في هذه 
الشرائع وتلك الجماعات نظم وتشريعاث لابد لنا من ذكر شيء عنها ليكون سبيلا 
فيما بعد للموازنة بينها وبين الاصول العامة التي توخاها القران في تمبذيب تلك 
النظم وهذه التشريعات التي ما فتىء الناس مذ تكونوا جماعات وظهرت فيهم 
الخلافات الناشئة عن تعارض الرغبات وتخالف الشهوات وتمكنت با في النفوس 
بواعث التعدي والاعتداء » يرون جريمة القتل من أكبر الجراكم ذلك أنها سلب 
لحياة مجني عليه بغير حق وتيتم لأطفاله وترميل لنسائه وحرمان منه لأهله وذويه . 

وأنها تحد لشعور الجماعة البشرية التي فطرت عليه من اعتقاد أن الحياة 
حق لكل حي وهبة الله له يتمتع بها ولا يجوز نزعه منه إلا بسبب » وأنها زعزعة 
ما ترجو هذه البشرية من هدوء الحياة واستقرارها » وأنها فوق ذلك هدم لعمارة 
شادها الله . 


هذا لا نكاد نعثر على جماعة هان علا قتل النفوس في العصور المتقدمة 
وغضت أبصارها عن اثار تلك الجريمة السيئة فلم تغضب لا ولم تكترث بها . 

وهذا هو القران يحدثنا عن أول اعتداء وقع من الإنسان على أخيه الإنسان 
بالقتل › ويصور لنا كيف كان القاتل والمقتول كلاهما يعد القتل جريعة سُنيعة 
تستوجب غضب الله تعالى والدحول مع الظالمين في الجحم . 


۸ 


وأن القاتل لشعوره هذا كان يعالح في نفسه الإقدام على جريمته » علاج 
الكاره المتحرج حتي « طوعت » له نفسه قتل أخيه فقتله » فأصبح من الخاسرين 

ق الله غلبا .هذه الخرقة الأول + 

وربط بها أول تشريع جنالي فيما أعلم فقال عز وجل : 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا 
[المائدة : ]٣٣‏ . 

وقد جاء في صحيح. البخاري ومسلم عن ابن مسعود رصي الله تة أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : « ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن 
ادم الأول كفل منبا لأنه أول من سن القتل . 

لذا لا ذنب بعد الكفر بالله تعالى أعظم من قتل مؤمن أو مؤٌمنة عمدا 

وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » رالساء : .]٠١‏ 

وقال: «إومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيا وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 4 الا 1 

وني البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)(. 

وعن ابن عمر قال: « إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه 

باب بيان إثم من سن القتل ج١١/ص”١١‏ للنووي والقصاص في الكتاب والسنة 


ص١ ١١‏ محمود شلتوت» وانظر فتح الباري ج١١/ص ١9١‏ ط . السلفية . 
(۲) البخاري كتاب الديات باب قول الله تعالى 8 ومن يقتل مؤمنا متعمدا #» . 
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فا سفك الدم ارام بق حلت 6 

ولا خلاف بين الغلماء في تحريمه لكونه ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما ثبوته بالكتاب فبقوله تعالى : [ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
باحق 4# [الإسراء : ]٣۳‏ . 

وأما ثبوته بالسنة فيما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم من کون 
: س E‏ 

وأما الإجماع فلا أعلم في ذلك خلافا بين العلماءء كل الأمة مجمعة على ذلك. 

«هذا ولا كان أعظم ذنب عصي الله تعالي به في الأرض بعد الكفر بالله 
تعالي هو قتل النفس التي حرم الله بغير حق) . 

فإني أبين أقوال العلماء في قاتل المسلم عمدا هل يتوب أو لا ؟ . 

والسبب في ذلك لكوني أرى أن بيانه يعطي نوعا من الإيضاح لعلاج 
القران لجريمة القتل » حيث جعل مقترفها لا يتوب . 


«أقوال العلماء في توبة قاتل المسلم عمدا) 


. الجمهور قالوا : لا مانع من توبته‎ )١( 
. ابن عباس .قال : لا يتوب قاتل النفس عمدا‎ )۲( 
-: الأدلة على القولين‎ 0 
: استدل الجمهور بآدلة كثيرة أعدد أهمها من الكتاب‎ 


(۲) انظر فتح الباري ج7١/ص ١9١‏ . 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى : # ومن أحياها 4# . 


6 


١‏ - قوله تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء % [النساء : ]٤۸‏ . وفتل النفس دول الكفر فيغفره الله تعالى . 
؟ - وقوله تعالى : 8 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا # رالتريل : 5١‏ . 
ون االيدة ایت كتيرة ونا 
ات ر رمن كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة >( . 
> - وفي الحديث عن عبادة مرفوعا : ١‏ من شهد ألا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله حرم الله عليه النار . 
هذه نبذة مختصرة من أدلة الجمهور . 
الآ فيان عا كوو قاتل. الف عا لذ كوب ادلةا فنا اد 
النساء » وفيها وصفه بالخلود في النار وهي قوله تعالى : # ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها © . فالوصف بالخلود لل على أنه لا توب . 


(مناقشة الأدلة بن الجمهور وابن عباس ي توبة قاتل المسلم عمدا) 


رد ابن عباس على الجمهور قوم بقبول توبة قاتل النفس المومنة عمدا 
3 اية الفاغ اشر ما رن واب لم ينسخها شىء ولأن لفظ الآية لفظ الخبر 
والأخبار لا يدخلها النسخ ولا التغيير » لأن خبر الله لا يكون إلا صدقا . 


)1١‏ الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحام من حديث معاذ رضي الله عنه وله عدة طرق 
بعضها في مسلم أصله » تلخيص الخبير ج؟/ص”* ٠١‏ . 

)١(‏ حلية الأولياء وأصله في الصحيحين . انظر فتح الباري ج”/صة ١١١-١١‏ ط. المؤيد 
ET‏ 

(۳) تفسير الطبري تعليق أحمد شاكر جؤو/ص؟ة" . 


حك 


وقد رد على ابن عباس رضي الله عنه أبو محمد عبد الله بن قدامة صاحب 
المغني أدلته بقوله : 

ولنا قوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك- به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاءه فجعله داخلا في المشيئة . 

وقال تعالى : ذل إن الله يغفر الذنوب جميعا © [الزمر : ١ه)‏ . 

كا حاول كبير المفسرين ابن جرير الطبري رد هذا القول بقوله في اية 
النساء هذه بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الأية . 

«قال أبو جعفر: وأولى الاقوال بالصواب قول من قال: «ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه إن جازاه جهنم خالدا فيباء ولكن يعفو ويتقبل من أهل الإيمان فلا 
يجازيهم بالخلود في النار » فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن يكون داخلا في اية 
الزمر فقد يجب أن يكون المشزك داخلا فيا لأن الشرك من الذنوب» ولكن الله عز 
ذكره ع لخر أنه غير غافر الك وأنه غافر ما دون ذل( '. 


من اية الزمر بقوله تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به * الآية » فلم لا 
تخرجون قاتل المسلم عمدا » بقوله : # فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 وتكون 
هذه مخصصة اية ل يغفر الذنوب جميعا # ثانيا . ويكون المعنى إن الله لا يغفر 
E TAPE‏ را DO‏ الي 


(۲) تفسير الطبري ج9/ص5"9 . 
() آية الفرقان قوله تعالى ل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون & ...إلى - 


o۲ 


فتبين بذلك عدم هموص ادلة الحمهور من القران للرد علي ابن عباس - 
قول الجمهور؛ لذن الأعافيية الكفيزة ا و ات فشر ا 
شيعا دخل الحنة . 
عنه بأنه بسبب عظم جرمه يصرفه الرب جل وعلا عن التوبة فيتامل ذلك '. 
والحاص أن ادل اتوية 7القاتاا :3 حك من «الميقة لرن لكاب الاد ف 
أقوى في عدم توبته أو متكافقة . فتبين أن توبته تؤخذ من الأحاديث الكثيرة 
المصرحة بذلك م قدمنا » لا من القران » والعلم عند الله تعالى . 


) أركان القعل‎ ١ 


لابد من معرفة أركان كل موضوع يحتاج إلى بجحثه» وحصرها . 
والموضوع هنا الذي نحن بصدد البحث فيه : القتل وأركانه ثلاثة : 


الركن الأول : القاتل : وهو الذي باشر قل المقتول . ' 
الركن الثاني : المقتول : وهو الذي وقع عليه القتل . 
الركن الثالث : الآلة : وهي الوسيلة التي حصل با الموت للمقتول . 


= قوله تعالى ...8 لا من تاب #» [الفرقان : 7١٠-54‏ . 
)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري ج؟/صة"  .‏ | 
)١(‏ يلاحظ هنا أننا وفي كل المسائل القادمة لم اخذ باصطلاح رجال القانون في جعل 
الشروط أركانا . وذلك كقولهم : من الأركان القصد الجناي. وذلك ليس بركن وإنما 
هو شرط في كون الجريمة فيها قود . لأن من شرط العقوبة على أي جريمة كانت كون 
المجرم كان متعمدا في إجرامه . ارتكاب الجريمة من غير اضطرار في فعله » فتبين أن 
تسمية ذلك ركنا ليس باصطلاح الشرع › فابتعدت عنه . ْ 


or 


ولأيددهن عت ف E‏ التي ببحثها تتميز 
أنواع القتل. » بالظروف التي تحيط بالقاتل والمقتول والآلة . 

وهو الأساس في تقسم العلماء القتل إلى أنواع . 

يجك القارقء إن شاع الله التفتضيل عا ف الضفحات. الآنية:: 

ومعني العمد في اللغة : قصد الشىء والإسناد إليه . 

وني التعارف خلاف السهو : وهو المقصود بالنية“ . 

وقد أخذ المعنى الشرعي من المعنى اللغوي. وحقيقته: « أنه الاعتداء لقصد 
إزهاق الروح بما يقتل غالبا » . 

ويدخل في العمد انواع كثيرة من القتل :- 

أولا : القتل بما له مور في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناها 
ما هو محدد . 

ثانيا : القتل بغير المحدد ما يغلب. على الظن الزهوق به عند استعماله 
كالصخرة الكبيرة والعمود الكبير ونحو ذلك . 

تالا : أن يمنع نفسه باي وسيلة كانت حتى يموت.. 
منه . ونحو ذلك . 


والجميع داخل فيما يغلب على الظن الموت به" . 


وإن كان الأستاذ الفاضل رحمة الله عليه عبد القادر عودة كثيرا ما يستعمله في التشريع 
ا لجنا . انظر مثلا التشريع الجناني ج۲/ص۱۸۰۱۰۲۰۷۸١۰٠٤ه٠‏ ط. دار التراث 
بالقاهرة . 

. ٠٠۲ص المصباح لمئير ج؟/ص؟ ١ه » المفردات في غريب القران‎ )١( 

(۲) المغني ج9ة/ص١؟7‏ . 


o 


وقصدنا من ال لبحث هو علاج الجريمة » ولكن لابد من معرفتها أولا ثم 

معرفة العلاج ثانيا » لأن تشخيص المرض ضروري بالنسبة للعلاج . 
المسألة الأولى - من الفصل الأول - من الباب الأول - في القتل العمد. 

بعد أن تكلمت على عظم القتل وأن كل الأم تنفر منه ولا ترضاه وعددت 
أركانه » العامة » اللازم تحقيقها في كل قتل . وذكرت تعريفه في اللغة والشرع . 
ابين قتل العمد » وما يتحقق به من الشروط اللازم وجودها في كل ركن . 

فالقتل العمد : «هو أن يقتل با يغلب على الظن الموت به عامدا للقتل ». 
© الركن الأول من أركان القتل العمد : هو القاتل . 

ويشترط فيه لتحقيق العمد شروط : 

الأول : أن يكون عاقلا . 

الثاني : أن يكون متعمدا . 

الثالث : أن يكون مختارا في الفعل . 
© الركن الثاني : المقتول . 

وليس للمقتول دخل في مطلق العمد لكون القتل وقع عليه ولا علاقة له به. 
© الركن الثالث : من أركان القتل : الالة . 

وقد سبق أن بينت أن الآلة هي الوسيلة التي حصل بها القتل . وقد اتفق 
العلماء على أنها إذا كانت محددة وتقتل غالبا نها عمد کا اتفقوا على أا إذا لم 
نکن عدو ولا تقدل: غالا آنا الست تعمد 

واختلفوا فيما لم يكن محددا ولكنه يقتل غالبا كالمسطح”('2 والصخرة 
ونحوهما. وسابين إن - شاء الله- ما قاله كل فريق وما استدل به وما تبين لي 


. ؟١؟؟ص/١ج المسطح : عمود الخباء » القاموس المحيط‎ )١( 


Co 


« أقوال العلماء ) 


القول الأول : إن كل آلة حاصل بها الققل سواء كانت محددة أم غير 
محددة وهي تقتل غالبا » فالقتل بها مع القصد عمد محض › وهذا قول جمهور 
العلماء - مالك والشافعي وأحمد ٤‏ أصح الروايتين عنه - 

القول الثاني : أنه لا يكون القتل عمدا إلا إذا كانت الآلة محددة سواء 
كانت ھن حجر أم من خشب أم من حديد » أو كان حصل با هو معروف 
بقتل الناس كالمنجنيق والالقاء في النار » وهذا قول ابن الخ وعطاء وطاووس 
والشعبي والحسن البصري وألي حنيفة . 
0 الأدلة على القولين ك 

: أدلة القول الأول‎ - ١ 

استدل آهل هذا القول بأدلة كثيرة أقتصر منها على أربعة هي : 
أولا : استدلوا على أن القتل بالمنقل يعتبر عمدا » لإطلاق القتل في اية 
)۲( 
وهي قوله تعالى : # ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسراف 
في القتل إنه كان منصورا 4 . 

وجه الدلالة من الآية أنه أطلق القتل ولم يقيده بمحدد أو غيره وإبما قيذه 
بكونه ظلما فدخل فيه القتل بالمحدد وبغير المحدد مما يقتل غالبا . 

اليل 0 من أدلة کون بالمخقل يعتبر عمدالء 


الإسراء 


. المسطح عمود خباء . القاموس جا/ص"؟7‎ )١( 
. ٤٥۹ص/۳ج أضواء البيان‎ (۲( 
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« أن يهوديا رضخ رأس جارية على أوضاح لما بحجارة فقتلها » فاعترف 
بذلك فقتله النبي صل الله عليه وسلم برض رأسه بين حجرين » . 

وجه الدلالة من الحديث أن النبى صل الله عليه وسلم » قتل هذا المبودي 
لقتله بالمثقل مما دل على كونه عمدا. 
وابن ماجه في اعتبار القتل بالمسطح عمدا ونصه : ( قال كنت بين امراتين 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها » فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها » فهذا نص صريم في كون القتل بالمسمطح 
بعتي دا 

الدليل الرابع : ظواهر ايات تدل على أن القتل بغير المحدد إن قتل غالبا 
فيه القود : 

قوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
[البقرة : .]١915‏ 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل : ]٠١١‏ . 

لإوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأ جره على الله [الشورى: 00]. 

وقوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب بهي الآية احج : 08 

وقوله تعالى  :‏ ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما علييم من سبيل 4 
[الشورى : ]4١‏ . 


فالآية الأولى تقرر أن الاعتداء يقابل بالمثل ولا يزاد عليه . 


والثانية تقرر ذلك المعنى أيضا » وقد استعير فيها العقاب للظلم مشاكلة › 


. نصب الراية ج٤ /|صا"؟7؟‎ )١( 
. وهذا الحديث له عدة ظرق قد صحح البخاري بعضها‎ 


o 


مع أن الظالم لا يسمى معاقبا » لكونه أعطى جزاء ظلمه . 

كا أن الآية الثالئة استعارت للجزاء السيئة مع أنه مباح والمباح لا يسمى 
سيئة إلا مشاكلة أيضا . 

كا أن الآية الرابعة والخامسة كلتاهما تقرر هذا المعنى : 

أن الجزاء من جنس العمل » وأنه لا حرج على المقتص وإنما الحرج على 
الظالم أو المعتدي بأكثر مما شرع له . 
0 ووجه الدلالة من هذه الايات الخمس : 

أنها أطلقت الاعتداء والعقاب والسوء ورفعت الحرج هنا عن المعتدي عليه 
إذا قابل الاعتداء بالمخقل من غير نظر للالة المعتدى بها ولو كان للالة في ذلك 
تعلق لذكره الله تعالى في الآيات بآن قال مثلا : 

( من اعتدى عليكم تمحدد ) بل أطلق الاعتداء ور أن يقابل بالمثل فدل 
ذلك على أن القتل بالمخقل عمد محض . 

هذا ما استدل به الجمهور على كون القتل بالمثقل عمدا . 

؟ - أدلة القول الثاني على كون القتل بالمنقل غير عمد : 

الدليل الأول : وهو عقلي. وذلك أن العمد من أفعال القلوب وهي لا 
تعلم إلا بالقرائن الدالة عليها الجازمة فإن كان القتل بالة محددة علم أنه متعمد 

وإن كان بغير ذلك لم يعلم عمده للقتل لاحتال قصده أن يؤلمه أو يشجه 

الدليل الثاني : حديث أ هريرة الخرج في الصحيح قال : ( قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنين امرأة من بنى لحان سقط ميتا بغرة عبد 
أو أمة . ثم إن المرأة التي قضى عليها توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم بان ميراثها لبنهها وزوجها وعلى أن العقل على عصبة القاتلة »© . 

ووجه الدلالة من الحديث : جعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على 
عصبتها ولم يجعله فى مالها بل ورث أولادها وزوجها لها . فدل على أنه ل يعتبر 
هذا الاعتداء عمدا . 

وتوضح الرواية الأخرى : ١‏ اقتتلت أمزأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الاخرق جر قفتا وها ى يطنا .افا حضوا إل وسول الله صل :الله غلية 
قالوا : فهذا الحديث متفق عليه » يدل على كون القتل بالمثقل غير عمد لقضائه 
صلى الله عليه وسلم بالعقل . وعدم طلبه للقود . 
بكرة رضي الله عنهم مرفوعا أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ١‏ لا قود إلا 
بحديدة ». وفي بعض الروايات : « كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خط 
أرش.. » . 

هذه بعض حجج القول الثاني على عدم اعتبار' القتل بغير المحدد عمدا . 


«مناقشة الأدلة بين الجمهور والأحناف في اعتبار القتل بالمفقل عمدا أولا؟) 


أولا : رد الأحناف ومن معهم على حديث الجارية التي رضخ المبودي 


)١(‏ متفق عليه من حديث أي هريرة والمغيرة بن شعبة بألفاظ متقاربة » تلخيص الحبير 
ج٤‏ /ص۲۲ : 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه ورواه البزار والطحاوي والطبراني والدارقطني والبيمقي › 
وألفاظهم مختلفة » وإسناده ضعيف. قال عبد الحق: طرقها كلها ضعيفة. قال البمقي 
م ينبت له إسناد تلخيص الحبير ج؛/صة ١‏ والسنن الكبرى للبيبقي ج//ص؟ 4» وقال: 
مداره على جابر الجعفي:. وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما . نصب الراية ج٤‏ /إص٣٤٠‏ . 


٥۹ 


رأسها وأقيد با بقوههم : إنما وقع ذلك بمجرد دعواها وأن ذلك دليل على أنه 
كان مشهورا بالإفساد ف الأرض : 

وأجيب من قبل الجمهور عل دعوئ الحنفية: ‏ بان النبي صلى الله عليه وسلم 
ور ازع الهودي قصاصا ببعض ما د نبت في الصحيحين أنه سال المبودي وأنه ۾ 
يقتله حتى اعترف بأنه هو الذي قتل الجارية فهو قتل بقصاص باعتراف القاتل. 

ثانيا “رد الجمهور على الحنفية دليلهم العمل وهو كود العمد من أفعال 

ب واه لا يعلم كونه عمدا إلا بالآلة الحددة : بان المشدوخ ا 

بعمود أو صخرة كبيرة يموت من ذلك حالاأ عادة . ا يموت المضروب ال 
وذلك يكفي قرينة على قصد القتل . 

وأجاب الأحناف عن هذا الاعتراض بأن النبي صل الله عليه وسلم قضى 
عل عاقلة المرأة بالدية وهى قاتلة بعمود أو حجر کا تقدم : 

قالوا : وهذا صرجح من النبي صلى الله عليه وسلم في جعله غير المحدد 
لا يدحل في العمد . 

وأجاب الجمهور على هذا الحديث من ثلاثة أوجه : - 

الأول : بأنه معارض بالرواية الصحيحة التي تقدمت في رض رأس 
ليه 

فان : أن الأ 1 #قسد اق . وأن ل ا 
عادة لا يقصد القتل : 

کا أجابوا على العمود بأن بعضه يقتل غالبا » وبعضه لا يقتل غالبا . حسب 
الصغر والكبر » وجعل القتل عمدا إنما فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا" . 


(۲) أضواء البيان ج”/صة5: . والسنن الكبرى ج8/|ص»4؛ . 
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وأجاب الجمهور على كون القتل غير العمد بدليل قاطع وهو كون العقل 
على أهل القاتلة والعاقلة لا تحمل عمدا بإجماع المسلمين . 

وللأحناف أن يردوا على الجمهور بهذا الحديث علي كون القتل بالمثقل غير 
امحدد ليس بعمد لكون النبي صل الله عليه وسلم حمل العاقلة دية المرأة المتقدمة. 
والعاقلة لا تحمل إلا خطا . وللجمهور أن يردوا على هذا بشيئين : - 

أوهما : كون العصا المضروبة بها تلك المرأة كانت صغيرة . 

انيهما : قتله للببودي الذي رض رأس الجارية . ولم يبين لنا كون ذلك 
الحكم غير عام . فدل على العموم . وعلى تخريح العصا بكونها خفيفة . 

وقد رد الجمهور أيضاً على دليل الحنفية : لا قود إلا بحديدة بأنه ضعيف . 
ولم ينبت سنده . وقد صرح أبو حاتم بنكارته مما يدل على عدم صلاحيته 
للاحتجاج . 


« الراجح عندي في المسألة ) 


أن ما يقتل غالبا سواء كان محددا أم غير محدد يعتبر عمدا » لكون هذا 
القول متمشيا مع أهداف الشريعة المطهرة ومع ظواهر النصوص . أما تمشيه مع 
أهداف الشريعة فلأن القاتل بالعمود أو الصخرة إذا علم أنه لا يقتص منه جرأه 
ذلك على القتل . ويكون كل من أراد أن يقتل شخصا أخذ له الة مثقلة وقتله 
بها فتنتفي بذلك الحكمة المذكورة في قوله تعالى : # ولكم في القصاص حياة #4 
البقرة -الآية- أما تمشيه مع ظواهر النصوص فللايات المصرحة بان المعتدي يعامل 
بالمثل كقوله تعالى : طز وإن عاقب فعاقبوا شل ما عوقبتم به # النحل . ولفعله 
صلى الله عليه وسلم بالمودي ما فعل للجارية . 

وبهذا يتبين أن القتل العمد لابد من وجود شروط في أركانه حتى يكون 
عمدا . كا أسلفت . ومع تلك الشروط شروط زائدة على مطلق العمد موجبة 
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للقصاص » ستأتي بعد » وعلي كل حال فالقران الكريم يتحرى في إثبات الجريمة 
وفي التحقق من وقوعها مراعيا في ذلك الظروف امحيطة بالجريمة ثم يعطي العلاج 
المناسب لذلك«الجرم من حيثه خطورته وعظمه . والعلم عند الله تعالى . 


« المسالة الثانية +7 في القتل الخطا ) 


قد سبق أن بينت القتل العمد وما يلزم: في أركانه من شروط وأشرت إلى 
بعض أنواع العمد بعد تعريفه » وهنا أبين القتل الخطأ . 
0 تعريف القتل الخطأ : 

هو أن يفعل إنسان فعلا لا يريد به إصابة المقتول أو يريده مخطئا في شخصه 
فيصيبه ويقتله. أو يتسبب له في القتل من غير قصد الفعل. و تحته صور عديدة ما 

- أن يرمي صيدا فيخطىء الصيد ويصيب إنسانا فيقتله . 

- أن يرى إنسانا فيظنه صيدا فيرميه ويقتله . 

- أن يقع على إنسان من غير قصده في الفعل فيسقط عليه ويقتله أو نحو 

ذلك من ار اة فى اط . 

0 ما يشترط في القتل الخطأ : 

يشترط في القاتل حال الخطاً أن يكون حصل منه القتل من غير قصده 
للمقتول في مباشرة السبب أو قصده لكن كان يرى أنه غير إنسان بل يرى أنه 
چون 

وببذا يتبين أن قتل الخطا بصوره الختلفة لا يريد صاحبه عين المقتول .. 

وقد فرق بعض العلماء بين هذه الصور فسمى بعضها ما أجري مجحرى 
الخطأ ولا مشاحة في الاصطلاح فالكل خطاً 

والعلم عند الله تعالى . 


1۲ 


« المسالة الثالنة : القعل شبه العمد ) 

في أركانه وأتبعته بالكلام على قتل الخطاً . وهذان النوعان من القتل محل اتفاق 
بين العلماء لتصريح القران ببما في ايتي النساء : # ومن يقتل مؤمنا متعمدا 4 
[النساء : ۹۳] :¥ ومن يقتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة 4 [النساء :۹۲] . 

وهناك نوع ثالث من أنواع القتل يسمى شبه العمد اختلف فيه العلماء 
وصفته عند من يقول به : ( ما كان قصدا في الضرب خطاً في القتل )20 . 

يعني أنه يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا » إما لقصد العدوان ا ب 
0 أقوال العلماء في قتل شبه العمد : 

أولا : قول الجمهور : إثبات شبه العمد . 

وممن أثبته منهم أبو حنيفة والشافعي وأجمد . وحكي عن مالك » وقد 
من العمد”'؟ . وقال : القتل له حالتان فقط عمد محض وخطأ محض . 


الأدلة ومناقشتها 


O‏ أو لا : أدلة مالك رضي الله عنه على رأيه تت 

استدل رحمه الله بآن الله جل وعلا لم يجعل في كتابه واسطة بين العمد 
(۱) القرطبي ج؟/ص ١ه ١‏ . الحصاص في أحكامة جاا/صة؛١‏ . 
)١(‏ المغني والشرح الكبير ج۹/ص١٣٣‏ . 
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راطا بوظاهر القراة ال غل لك آنه لاروافيطة ن الك الط + 

قال تعالى : 9 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا 
خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ‏ الآية 

ثم قال تعالى في قتل العمد : ل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فييا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ‏ الآية . 

فلم يجعل جل وعلا واسطة بين العمد والخطاً . 

وكقوله تعالى : # ولیس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم 4# [لأحزاب :.ه] . فلم يجعل جل وعلا بين العمد والخطا واسطة في هذه 
الاية أيضا وإن كانت عامة . 

هذه الآيات هي حجة مالك في تقسيمه القتل إلى نوعين فقط » عمد 
محض وخطا محض . 

07 نصر هذا القول صاحب ال وفند رو من لاوا 1 وأطال ي 
الرد على خصومه مدعيا تناقضهم فيما ذهبوا إليه . 
0 ثانيا : أدلة الجمهور على ثبوت شبه العمد :- 

ادن الجمهور على وجود شبه العمد بأمرين : - 

الأول : أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر لأن من ضرب بعصا صغيرة 


أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبا وهو قاصد للضرب ومعتقد أن المضروب 
لايقتله ذلك الضرب فقتله . فقتله ذلك عمد من جهة قصده أصل الضرب 


وهو خخطأ في القتل لأنه ما كان يقصد القتل بل وقع من غير قصده إياء . 


. المحلى لابن حزم ج ۱۰/ص۳۸۸-۳۷۸‎ )١( 
ومنتقي الأخبار : كتاب الدماء باب ما جاء في شبه العمد‎ . 47١ أضواء البيان جم/ص‎ )۲( 
: فما بعدها‎ ١ للمجد بن تيمية رهه الله 4 ونيل الأوطار ج/ا/صه‎ 
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الثاني : ما روي عن عند الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ألا إن قتيل الخطأً شبه. العمد,قيل السوط 
والعصا فيه مائة من الإبل منا أزبعوك في بطوما أولادها )زواه اللخمسة إلا 
ا 
ومن صرح بصحة هذا الحديث بعد أن ساق طرقه وتكلم عليها وبين 
رجالا ونقدهم نقدا علميا دقيقا. بقيدا عن التعصب والهوى والدنا وشيخبا فضيلة 
الشيخ محمد الأمين الشتقيطي وجمه اله ميك قن : ( لا بيخفهى على من له 
أدنى معرفة بالأسانيد أن الحديث, ايك من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص. 
ثم قال : إذا عرفت. الاختلاف.فين _العلماء في حالات القتل » هل ني اثنثاق' 
: لانة وعرفت حجخ الفريقو لظم أن الذي يقعضي الدليلازنجحانه ما ب 
ليه الجمهور مر أن حالات لمحل غلاثة : عمد محض وخطاً عض ٠‏ وشبه عمد 
لدلالة الحديف الى ا ل بذك > ولكثرة قائله من علماء. المسلمون . 
ل ا ك ا لانن روه 5 
MONEE‏ لله ألا يشكال فيه على الجاريي عل أضول الألمة 
0 الع الله لأن الغرز ل لي أصوله أن AY‏ 


6 


عله 


)١1١‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه وساق اختلاف الرواة فيه : . أوأعرجه الدارقطفي 
وساق اختلاف الرواة فيه أيضا.. وذ کر ارد أن الحافظ أبا عمر بن عبد البر قال: 
إنه مضطرب. والحديث صححةه ابن حبان وابن القطان وقال: إنه لا. يضره الاختلاف. 
والحق أن من تتبع طرقه وجدها للا تخلو من مقال . إلا أن طريق عبد الله .ابن عضرو 
ابن العاص أقل. درجاتها أن تكون ن اللي للاحتجاج . أضواء البهان e‏ ۷۰ ط. 
المدني . 

(۲) أضواء البيان ج٣/ص١۷٤‏ . 


٦۵ 


وسأبين إن شاء الله في السطور التالية العلاج المقرر في القران الكريم لكل 
نوع من أنواع القتل مما يتبين به شمول كتاب الله العزيز وتفوقه على القوانين 
الوضعية في علاج الجرائم حتى يكون القارىء على بصيرة من ذلك ... . 


15 


« الفصل الثانى ) 
« في : الجراح ) 


ويشمل أربع مسائل : - 
المسألة الأولى في الجراح : وهي منقسمة إلى : 
- جراح في الرأس - جراح في غير الرأس . 

المسألة الثانية في إزالة عضو من أعضاء الجسم . 
المسألة الثالفة في كسر عضو من أعضاء الجسم . 
المسألة الرابعة في إزالة منفعة من منافع الأعضاء كالسمع والذوق والشم وغيره(: 

وقبل تفصيل الكلام في معرفة هذه الجروح ومسميات بعضها , أذكر أن 
الجروح لا يوجد فيا إلا العمد المحض » والخطاً المحض أما شبه العمد فلا يوجد 
في الجراح . 
0 تعريف اجرات 22 

والجراح في اللغة: جمع جراحة(2 وأصل الجرح التأثير بالسلاح وجرحه 
أكثر ذلك فيه » قال الحطيكة : 
ملوا قراه وهَرَّثُهُ كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس0) 

وفي اصطلاح الشرع : « الاعتداء على ما دون النفس بجرح عضو أو قطعه 
أو كسره أو إزالة منفعة فيه )(9) . 


. تبصرة الحكام على هامش فتاوى عليش ج؟/ص”؟” ط. دار المعرفة بيروت‎ )١( 
. 7١امص/١ج القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) لسان العرب ج”/صه 5556754 لابن منظور مصورة على ط. بولاق . 

. هذا التعريف استخلصته من كلام الفقهاء » ولم أقف عليه‎ )٤( 


1۷ 


0 سا تعر ض إن شاء الله في السطور التالية إلى مسائل الجراح معددا أنواعها 
ومنسميات تلك الجروج ومشيرا إلى بعض الخلاف في تسميتها لكي أنخذ ها العلاج 
الا لأن كد في اناس العقوبة 5 

ا 

المبجحث الأول:: :في جراء ح الرأس 

المبععث الان : :اجراخ الجسم 

ولا كانت جروج ارين أشد .خطورة وأكثر عقلا بدأت .بها:. ١‏ 
o‏ المبحث الأول :براع لرا 
ونم جرح اران شجة وجمعه شجاج: . قال في النهاية : الج 50 
عأمة في الأصل رهز أل رنه بشيء فيجرحد لم اسصملت فی غوه من ایک 

وقيل اشتقاقها من ٠شجت‏ السفينة البحر إذا قطعته0"© . | 

اع عوسي سر انين 
Sh‏ فذهب > جا شن أملماء مه مالك ولحاي إن أن أذ الشجا ل كن 


؟ - ذهب يحض الفقهاء إل إطلاق ن الشجة عل الجرح في غو اراس ني 
الليث. ل 4 ذلك راجع إلى مأخذ الاشتقاق) . وزيادة نحطورة 


(1) النهاية في غريب ا ج1/صده 4 4 .. 

(؟) القاموس المحيط ج3١ ٠١”‏ . والمصباح المثير جد١/ص.98‏ . ولسبان. الهرب 
> جد ٣ص٣‏ ۳۰۳۰ ط. بيروت . 

۲۲٤۲ھ بداية المحتهد ج۲‎ ]٣( 

0 درر 0 في و م ج 7 /صاه ٠‏ . 


۸ 


جروح الرأس من بقية البدن . 

وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشيجاج في حديث تكلم 
فيه(" . وقال فيه الصنعاني رهه ا أن ساق طرقه بو كلام العلماء فيه: «وإذا 
عرفت كلام العلماء هذا عرفت أ معمول به وأنه أولى مي الرأي اللحض)2"7. 
0 أساء الشجاج : وهي عشرة.... 
'والقصد من تسميتها هنا لكي تعلم » ثم بعد ذلك ءعند إعطاء العلاج عليها 


لا جتاج إلى تعريف بها » ولكونه تتمة لتقسم البجث. » سبق قريبا أن عرفت 
الشحة 4 وهله أسماء الشجاج : 3 


١‏ --. الدامية a‏ لاد لم ير الور ا 

؟ - الحارصة : هي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا يظهر دم . 

+ + الباضعة : هي التي تنفذ إلى اللحم وتشقه ولا كأبخذ فيه كثيرا . 

؛ - للتلاحمة : هي التي نفذت إلى اللحم وشقت فيه كثيرا ولم تبلغ السمحاق. 

' ه - السميحاق : الجلد الرقيق الذي يفصل بين اللحم والعظم إن وصلته الشجة ميت به. 

5 - الموضحة : هي التي توضح العظم ولا تمسه . 

۷ - الحاشمة : هي التي هشمت العظم ولم يسقط منه شيء . 

۸ - المنقلة : هي التي نقلت بعض عظام الرأس من جهلها . 

4 - المأمومة : هي التي وصلت أم الدماغ بأن نسرت جميع العظم حتى 
وصلت إلى الغشاء الرقيق الذي يحوي الدماغ . 

. الدامغة : وهي التي تصل داخل الدماغ‎ -٠ 


)١(‏ الحديث حديث عمر بن حزم عن أبيه عن جده في الديات. وروي: الجروح؛ والشجاج. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل والنساني وابن خزية وابن الجإرود وابن حبان وأحمد . 
سبل السلام شرح بلوع المرام ج اصع 7 . 

(۲) سبل السلام ج٣‏ /ص٤٤۲‏ . 

(۳) المغني جة/ص؛ 4١‏ . بداية المجتهد ج ۲/ص ٤١۹‏ › القوانين الفقهية ص ”١١‏ » تفسير - 


1۹ 


© المبحث الثاني : الجروح ف و الر اسن 

هناك الجائفة وهل هي التي وصلت إلى الجوف خاصة أم هي كل جرح 
ل 
في الجوف بوب ابي ا ياه تاي الله ما قال" . 

والذي يتبين لي في خلاف العلماء في إطلاق الجائفة على ما في الجوف 
خاصة من الجروح » وأن غيره لا يسمى جائفة » وكذلك في قصر مسميات 
الشجاج على ما يكون في الرأس خاصة » أو هي تطلق على الجميع . 

أن هذه الجراحات تطلق في: الأصل على أحد الو القن 
تجوز . 

فمثلا الحائفة ثفة أصلا تطلق على اجرح الواصل 8 الحجوف . وقد يتجور 
فيها وتطلق على كل جرح توغل في المصاب به » وكذلك الشجاج الأصل فيا 

وقد لظو عل بها ليس و ن 
هذا الخلاف راجع إلى أمرين: - 

أولا : عدم وجود نصوص صريحة في تخديد ذلك تحصر الخلاف و تحسمه . 

ثانيا : كون الجروح في الوجه والرأس قد تختلف أروشها عن سائر البدن . 
هذا مع أختلاف الفقهاء في مدلولات اللغة التي أنزلت بها الشريعة . 

ابن كثير ج7/ص7” › وروح المعاني ج/صم»١‏ . 

(۱) نيل الأوطار جا/صك5 . 
(۲) حيث قال الفيومي في مصباحه: و میت الجراحة جائفة من جافته تجوفه إذا وصلت 


الجوف فلو وصلت إلى جوف عظم لم تكن جائفة كالفخذ مثلا لأن العظم. لا يعد 


0 المسالة الثانية : 
ف تعقو من هاه الأعضاء الكونة خسم الان . 
ولابد من معرفة هذه الأعضاء قبل الحكم عليها . 
والأعضاء منقسمة إلى أربعة أقسام : - 
القسم الأول ما لا نظير له في البدن ويدخل تحته الأعضاء الآتية : 
ا بدي .و كل اعا ا 
القسم الثاني الأعضاء التي في البدن منها اثنان : 
وهي اليدان والعينان والأذان والرجلان ... وكل ما كان اثنين 
ف 
القسم الثالث ما في البدن منه أربعة وهي أهداب العينين. وامحل الذي تنبت فيه: 
القسم الرابع : ما في البدن منه عشرة : وهو أصابع اليدين 
والرجلين2'7 . 
وقصدنا من الإتيان بها هنا حتى تعرف قبل الكلام على العقوبة . 
0 المسألة الثالثة : 


في كسر عضو من هذه الأعضاء التي يقع عليها الكسر.. . 
وأصل الك ١‏ فصل العظم عن بعضه )(', وهو لا يكون إلا في 
وقد جئت هنا بالكسر تتميما للقسمة وخوفا من الاعتراض وإن كان 


© التشريع الجنالي ج؟/ص ١"‏ لعبد القادر عودة رحمه الله 1 
(۲) المصباح المنير ج؟/ض؛ 54 . 


۷١ 


5 اال الرايعة. : : في إزالة منفعة عضو 98 الأعضاء : 
هني أن إذالة اليصر من غير فقء لهي بولا جعل عليها غشاء » أو ذهاب 
جاسة ال 6 , نحيث يكون الأنف ف ظاهره. او ومع ذلك لا يشم ( أو | زالة 
e‏ میٹ تبي الأذنان ف ظاهر ها 0 
7 هلبه ۳ ٤‏ هذه 00 لا قل ايتا عن تلك الأعضاء 
000 فين أن صور لاء على ما فرق النفس ا ا 


| 0 0 3 لرا 0 ترح 4 غير الرأس 
5 اطا بق من الاق اموجودة, لی أحد الاعاء. 


5 هذه ٠‏ الوا 00 


(1) التشريع الجناني ج ۲۰ / ص 58 . وانظر تبصرة الحككام ج ۲ / ۲۳۳ على هامش فتوى عليش. 


V۲ 


« الفصل الثالث ) 
۾ لاج القران لجريمة القتل والجرح ) 


وتحنه مبحئان.: - 

الأول 3 علاج القتل . 

تود 5 س 

وهذا العلاج يختلف حسب أنواع القتل ذا لا بد أن ابن علا ج القتل 
في الديانات السابقة » ثم أقارن بين علاجها وما جاءت به الشريعة الإسلامية . 


) القتل ف التوراة ( 


قد تناولت التوراة جملة من صور القتل وبينت ما يستحق فيه القصاص 
دنا لطع > وجاء فيها أن القتل أكبر الذنوب وأفظع ال جرائم عند الله » وكان 
من. نصوصها: (من ضرب إنسانا ومات فليقتل قتلا. فان لم يتعمد قتله بل 
أوقعه الله في يده . فأجعل لك موضعا يبرب إليه» وإذا بغى رجل على رجل 
فقتله » فمن قدام مذبحي تأخذه ليقتل . ومن ضرب أباه أو أمه فليقتل 
قتلا ١ )١()‏ 

١‏ لا يسفك دم بأرضك بريء في وسط أرضك التي يعطيكها الرب إلهك 
ميراثا فيكون دمه عليك» وإن كان رجل مبغضا لصاحبه فقتله وهرب يطابه 


. ١95 وسفر التثنية الفصل‎ 25١ سفر الخروج الفصل‎ )١( 
۷۳ 


شیوخ مدلينته ويسلموه لاو لياء المقتول تشفق غك عله 0 دم البريء 
عن إسرائيل فتصب خيرا . 


» القتل في الإنجيل‎ ١ 


اما الإنجيل فيذكر كثير من الناس أن قتل القاتل لم يكن من شرائعه 
ويستندول إلى نص في إنجيل « متى ) الذي يقول : 

( معت أنه قيل عين بعين وسن بسن » وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوم 
الشر » بل من لطمك على خدك الايمن فحول له خدك الآخر . ومن رأى أن 
يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا . ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب 


معه اثنين . 


ويذكر بعض المفسرين أن الدية كانت عند النصارى لا يلزم في القتل العمد 
غيرها . وأن القصاص لم يكن من تشريع الإنجيل . 

وقد ذكر صاحب المنار في ج ۲ ص ١١*/‏ نقلا عن شيخه ١‏ الإمام محمد 
عبده رحمه الله » : « أنه أنكر على المفسرين قولهم إن الدية كانت حتّا عند 
البصارى » فإنه ليس في كتبهم شيء يحتم ذلك . إلا أن يقال إن ذلك مأخوذ 
من وصايا التساهل في الإنجيل» ولكن يعارضه قول (عيسى) في هذه الأناجيل: 
«ما جعت لأنقض الناموس وإنما جعت لأتممه». وهذا من الروايات الصحيحة عنه. 

لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه: # ومصدقا لما بين يديه من التوراة 4 
والمتامل في نص إنجيل « متى » يرى المطالبة بالعفو والسماح في الحق هي التي 
تفهم من ظاهره » مع أنه لم يرد فيه نص بالقصاص ولا الدية حسب النقول 
لے ا 


6 انظر شلتوت في القصاص ص۱۱۱ . 
(9) الاصحاح الخامس الفقرة رقم7 4١-58‏ . 
(؟) القصاص في الإسلام ص”١١‏ لشلتوت . 


2, 


وما ذكره صاحب القصاص من قياس نصوص الإنجيل» هذه المنفرة من 
القصاص وعدم أخذ الإنسان حقه على نصوص واردة في القران كقوله 
تعالى : ادفع بالتي هي أحسن ‏ رفصت : 24 . وقوله تعالى : ل ولئن صبرتم 
هو خير للصابرين % [النحل : ٣‏ . غير وجيه عندي ا 

الأول أن عو التضعوضن ا الا الا و رده ف 
أا للاستحباب في نصوص صريحة وقع عليها الإجماع . 

كقوله تعالى : ل ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل # 
الشورى : .]4١‏ وكقوله تعالى : # كتب عليكم القصاص 4 الآية البقرة وقوله 
تعالى : أ والجروح قصاص 4 المائدة . 

الثافي : أن الإنجيل لم يذكر فيه غير الطلب بالسماحة ولم تنقل لنا نصوصه 
أن القصاص لازم فيه وإنما صرح بعدم القصاص كا تقدم. قريبا . 

فتبين الفرق بين ما يدعو إليه الإنجيل والقران من جهة كون القران يطالب 
بالعفو ولكن لا يوجبه . أما الإنجيل فالظاهر من نصوصه وجوبه . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا على لسان شيخه محمد عبده رحمهما الله تعالى''': 

« وإذا نظرنا في أعمال الأولين والآخرين وشرائعهم في القتل نجد القران 
وسطا حقيقيا لا بين ما نقل عن اليهود والنصارى فقط » بل بين مجموع اراء 
البشر من أهل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية » فقد كانت العرب تتحكم 
في ذلك على قدر قوة القبائل وضعفها . فالقوية تطلب بالواحد العشرة أو أكثر. 
والتوراة كانت تحم القصاص فلا بد من تنفيذ الإعدام . والانجيل يتم العفو. وجاء 
القران کا سترى وسطا بين الجميع ) . 


. المنار ج؟/ص؟؟١١ بتصرف يسير ط. دار المعرفة بيروت‎ )١( 


Vo 


« المبحث الأول ( 
ف 


ابي 


) علاج القتل ( 


سبق أن تکلمت على أنواع القتل وتبين للناظر ف الأدلة رجحان کونہا 

والآن أعطي العلاج على أنواع القتل في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 

علاج دنيوي : وهو العقوبات المقررة في الشريعة تدور خفة وعظما مع 
الجريمة فان عظمت عظمت وإن صغرت صغرت . 

فكم من شخص لا ينعه من ارتكاب الجريمة إلا خوف العقوبة الدنيويةأو 
الفضيحة . 

وعلاج أخروي : وقصدي بذلك كون الوعيد الوارد بالعقوبة في الآاخرة 
مرتكب الجريمة يقلل الإجرام في كثير من الناس . وذلك في قوله تعالى : 9و ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 الآية .. فكم من شخص لا يمنعه من القتل 
إلا حوف النار . 

لذا أرى أن تنويع القرآن للعقوبات شامل لكل أفراد المجتمع ويعطي الإفادة 
التامة من تنويع العقاب إلى دنيوي وأخروي . لأن التقي يترك الجراتم خوف الله 
تعالى » وغير التقي يتركها خوف العقوبات الدنيوية . فتبين شمول هذا العلاج 


0 علاج الجريمة بالقصاص في النفس : 
تعريف القصاض : القصاص في اللغة : « مأخوذ من اقتصاص الأثرء أي 


۷٦ 


تتبعه يقال قاصصه قصاصا ومقاصة من باب قاتل إذا كان لك عليه مثل ما له 
الجارح وقطع القاطع'“ . 

وأقص السلطان . فلانا : قتله وأقصه من فلان : جرحه مثل جرحه . 

والمادة مأخوذة من القطع وتتبع الأثر . قال تعالى :ل فارتدا على آثارهما 
قصصا * [الكهف : 14] . 

وقال تعالى : # وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا 
يشعرود # [القصص : 0٠١‏ . والقصص الأخبار المتتبعة . قال تعالى : ل لقد كان 
في قصصهم عبرة لأولي الألباب © [يوسف : 01١١‏ . 

والقصاص تتبع الدم بالقود . قال تعالى : 9 ولكم في القصاص حياة »4 

ا )۲( 

[البقرة : 8ا١]‏ 
تعريف القصاص في الشريعة الإسلامية : 

کے کا ع :تعاض ران ر 
ممدرة جب حما لالإنسان 7 5 

وهذا التعريف غير مانع لإدخاله القذف في التعريف على القول بأنه حق 
للإنسان يجوز له العفو عنه . فيكون بذلك أدخل بعض الحدود في القصاص . 

وهذا التعريف مانع ولكنه غير جامع لكونه حص ذلك بما فيه الدم“ . 


۰ . 5١ المصباح المنير ج؟/صء‎ )١( 

(۲) اختار من الصحاح ص٤۲٤‏ › والمفردات في غريب القران ص٤١٤‏ . 

(۳) مكافحة الجريمة ص۲۷ رسالة ماجستير مقدمه من قبل الأستاذ عبد الله الناصر . 
مخطوطة . 

. تيسير العلام ج؟/صهده؟ ط. دار الفنون لعبد الله بن عبد الرحمن صالح ال بسام‎ )٤( 


8 


وهو عام في كل اعتداء على الانسان في بدنه إن أمن الحيف وتخصيصه 

والذي يظهر لي أن القصاص هو : 

و أن يوقع بالجاني مثل ما أوقع بالمجني عليه من غير زيادة ولا نقص ) . 
فإن قتله قتل به وإن جرحه جرح مثل جرحه . 

ومن الحكمة في معاملة الجاني بالمثل » كونه سببا في إحياء النفوس . 

كا تبين ذلك في قوله تعالى : ل[ ولكم في القصاص حياة يا أؤلي الألباب 
لعلكم تتقون 4 البقرة : 109] . 
تكون به الحياة - ما لا يعرف که إلا الله تعالى . 

وإيضاح ذلك : أنه قدم الجار والمجرور الذي هو المسند وأخر المسند إليه 
الذي هو الحياة » ونكره لتعظم تلك الحياة » وجعلها لا كالحياة وربطها بالقصاص 
مما جعلها بدونه معدومة » فالحياة لا تتحقق على الوجه الأكمل إلا بالقصاص › 
ثم أتبع ذلك بنداء أهل العقول الراجحة وذوي البصائر النيرة » مبينا أن السر 
في القصاص وفي جعله حياة مع أنه ضد الحياة في ظاهره » أمر لا يفهمه إلا 

وختم الآية بلعل وجعل الهدف من هذا كله أعني القصاص والحياة هو 
رى "الله تال الال بامغال. الأوامر ق إقافة القصاض وغيره هى الواحبات ٠‏ 
واجتناب المعاصي اة للقصاص وغيره من العقوبات : 


ولكن هذا القصاص الذي هو حياة لنا نحن المسلمين أصحاب العقول : 


. هتى يثبت ؟ . ۲ - ومن يقيمه ؟‎ - ١ 
. وهل يلزم الإمام بإقامته ؟‎ - >٤ . وكيف إقامته ؟‎ - ۳ 


وقبل أن أتكلم على ثبوت القضاص » لابد أن أنبه : على أن كل قتل لابد 


۷۸ 


أن يشتمل على ثلاثة أركان » وأن القتل المووجب للقصاص يشترط فيه مع العمد 
شروط أخرى » بها يثبت القود وهذه الشروط في الأركان التي هي . القاتل 
أما ما يشترط في القاتل فقد قدمت الشروط الحققة لمطلق العمد وهنا 
أضيف الشروط الموجبة للقود » وهي منقسمة إلى قسمين : 
أما القسم المتفق عليه : 
(أ) فهو كون القتل عدوانا (ب) وكون القاتل مكلفا . 
وهذان الشرطان متفق عليهما » وهناك عدة شروط أخرى اختلفوا فيبا: 
ان يكون القاتل مكاففا لدم المقتول » أو أدى ا 
؟ - أن لا يكون القاتل أبا للمقتول فإن كان أبا لا يقتل به عند الجمهور": 
۳ - أن لا يشارك القاتل غيره فان شاركه غيره كان فيه خلاف عند بعض 
أهل العلم . 
هذه الشروط هي امحققة للقود في القتل العمد عند بعض العلماء””" . 


ولابد من وجود شروط في الركنين الباقيين حتى ينفذ حكم القود على 


)١١‏ المكافة كان يكون القاتل والمقتول حرين » أو عبدين أو ذميين مثال هذه المكافأة: 
والأدفى كالذمي مع المسلم أو العبد مع الحر فإن الرق والكفر سببا ضعفا-عن الحر 
5 

6 - مالك فى هده السا اللمهور قال إن ده سكن دعا لا عتم إلا الد 
قيد به وإن قتله برمية أو غيرها لم يقتل ؟ وستأتي هذه المسألة مفصلة إن شاء الله . 

(۳) سنن 5 داود ج؛/صهم١‏ وابن ماجه ج۲/صا۷ . والنسالي ج۸/ ص١٤۱٤‏ 
ونصب الراية ج٤/ص۳۳۲۰۳۳۱‏ ومصنف عبد الرزاق ج۹/ص۲۷۲. والمحل 
ج٠‏ ١/ص١۳۸‏ . والمنتقى ج۷/ص ٠١٠‏ فما بعدها شرح الباجي للموطاً صورة على 
طا . 


۷۹ 


صاحب الجريمة إن لم يعف أولياء القتيل . 
0 الركن الثاني : المقتول . 
فالذي ده اثنان ۰ 0 
١‏ - أن يكون معصوم الدم بالإسلام . 
۲ - أن لا يكون تلبس بمعصية توجب قتله . 
واختلفوا في شرطين : 
١‏ - أن يكون دمه مساويا لدم القاتل . ٠‏ 
١‏ - ان يكون معصوم ۰ بالأمان كالذمي مثلا . 
0 ارگ الغالث : 00 
ويشترط فيها کا قدمنا : أن يكون القاتل تسبب في القثل الم دل غالبا 


عامدا ا 
وللعلماء فيبا واسطة وطرفان : 
: القتل با محدد يعتبر عسدا عند الجميع » والقعل بجا لا يقتل غالبا 


00000 
فا جمهور عندهم قتل عمد ومعهم صاحبا أي حنيفة » وأبو حنيفة قال: 
إن الجميع غير المحدد يعتبر شبه عمد ولا يعتبر عمد( . 


هذا وقبل الدخول في مسائل هذا الفصل وتفاصيلها أعرض للأمور التالية : 


أولا : بم يغبت القصاص ؟ ثانیا : من يقم القصاض,؟ ' 
ثالثا : كيفية إقامته ؟ رابعا : حكم إقامته ؟ 


(۱) امحل ج٠‏ ١/ص٤‏ ۳۸ » وبداية المجتبد ج ۲/ص٤‏ ۳۸ › والمتقى لباجي جاده 
> والمغني ج١١‏ ١/صاء١ 3١‏ . 


6 ول م وسنت القصاض 1 

فيان فاص واخ سروه سق ا ع وناك فة اما" الاقان 
المتفق عليبما فهما : 

أولا .:اعتراف القاتل بالقتل. قال البخاري: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل 
به » فإذا جاء شخص وقال: إني أنا الذي قتلت فلانا » فان ذلك مثبت عليه 
الدم ويكون القصاص حقا عليه إلا إذا نقصت بعض الشروط السابقة ( أو عفى 
عة أولياء الدم ) کا في حديث اليبودي: « فاعترف بقتل الحارية فامر به النبي 
صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين » . 

ثانيا : شهادة عدلين على القتل» وقال الرسول صل الله عليه وسلم : « لكم 
شاهدان على قتل صاحبكم «الحديث) . فإذا حضر شاهدان عدلان على قتل فلان 
لفلان ظلما فإن ذلك يكون أيضا مثبتا للقود ( إلا بشروط خارجية تقدم التنبيه 
عليبا ) وهذان الأمران لا خلاف بين العلماء فيهما(© . 

أما الأمر الثالث الختلف فيه فهو القسامةء وأفردتها ببحث خاص للخلاف 
الموجود فيا وما يلزم فيا . 

والذي يقم القصاص فهو الحا أو نائبه ؛ وذلك لكون إقامة مجني عليه 
له سبب في الفوضى » وعدم انضباط الأمور والشغب » والشرع أباح القصاص 
والعفو من الأولياء بإشراف الإمام لحسم الفوضى في الجتمع . 

ثالثاً : وأما كيفية إقامة الحد يعنى : هل يقتل القاتل بالطريقة التى قتل بها 
أم لا؟ . ۰ | 


)١(‏ السنن الكبرى للبييقي ج8/ص١ ١١‏ . والدراري المضيئة ج-؟/ص017؟ » ونيل الأوطار 
ج۷/ص۷ ط. مصطفى البابي الحلبي» وأضواء البيان ج”/ص0*”.5.5.ه . وانظر فتح 
الباري ج7١/ص9/8١‏ » وانظر البخاري في كتاب الديات باب إذا قتل بحجر أو بعصا. 
ونيل الأوطار ج//|ص؛ *-717 وصحيح مسلم ج١١/ص۷١٠‏ . 


A۱ 


فقد اختلف العلماء فيها إلى قولين : 

١‏ - الجمهور قالوا: يقتل القاتل با قتل به فإن كان رضا رض رأسه» وإن 
كان بالسيف قتل به إلا إن كانت الطريقة غير مباحة » كأن يقتله بالسم أو شرب 
ا 

۲ - وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقتل القاتل إلا بالسيف فلو قتله بحجر 
لا يقاد منه إلا بالسيف وهي رواية عن الامام أحمد رحمه الله . 
الأدلة علي هذين القولين : 

استدل الجمهور بأمور منها عموم الآيات كقؤله تعالى: 9 وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [الحل : 5.. وقوله تعالى : 0 فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم * [البقرة : ]٠۹٤‏ . وقوله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 
[الشووف: 4" | 

ومن الحديث ما أخرجه اليهقي والبزار من حديث البراء بن عازب وفيه : 
( ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه )27 . 

واستدل الجمهور أيضا بحديث الهودي الذي رض النبي صل الله عليه 
م ا 

واستدل الأحناف على عدم القود بغير السيف را : 

الأول : الي غن.المثلة: « ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
أمرنا بالصدقة ونهانا عن المغلة )" . 


)١(‏ قال الشوكاني: إن الحديث في اسناده من يجهل ج۷/ص۲۲ » نيل الأوطار . وقال 
البييقي: إنه من خطبة لزياد وليس بمرفوع السنن الكبرى جم//ص؟" . 

(۲) البخاري كتاب الديات باب القود بالمثقل . 

(*) رواه أحمد والطبراني في الكبير قاله صاحب مجمع الزوائد وفيه من لم نعرفهم ج0/ص؟؟ 
نيل الأوطار : 


/ 


الثاني : الأثر المروي: ١‏ لا قود إلا بالسيف 0(" . 

وما رواه النساني وابن ماجه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلم فأحسنوا القتلة » . 

وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف کا يحصل به » وبهذا 
كان الى صل الله عليه بوطلم يا مر :برب علق امن اراد قله . 


« مناقشة الأدلة ) 


رد الأحتاف غل المهور ادلم با ما وان كانت ثابنة إلا أا متسو 
بابي عن المثلة لذلك هي لا تمض لقاومة ادلتهم؛ وذلك أن القتل بغير السيف 
غير إحسان للقتلة . 
فرد عليهم الجمهور ادعاءهم بن الأمر بإحسان القتلة أمر عام» ورض النبي 
فرد الأحناف عل الجمهور بأن الأثر المروي في ١‏ من حرق حرقناه » لا 
وف فليم اور ول كان كبر ات إلا أن عات اا ات وعم 
النبي صلى الله عليه وسلم يؤيدانه . 
كا رد الجمهور على الأحناف حديث: ( لا قود إلا بالسيف » . بانه 
الراية ج٤/إصا١٤۳٠‏ طا . 
البيقي: لم يثبت له إسناد ج۷/ص۲۲ نيل الأوطار ط. مصطفى البابي الحلبي . 


AY 


والذي يقتضى الدليل رجحانه عندي هو قتله بما قتل به إن كانت وسيلة 
القتل مباحة وذلك للأمور التالية : 


3 


اوا وات الات اواو أن القصاض . 
ثانيا : رضخه صل الله عليه وسلم رأس الهودي قصاصا منه لرضه للجارية . 
الغا : ضعف الحديث الذي استدل به الأحناف» وكونه لا يقاوم أدلة الجمهور . 
رابعا : ومن جهة العقل فإن المناسب أن الجاني يعاقب بمثل جنايته. والعلم عند الله 
55 

رابعاً : حكم إقامة القصاص . 

إقامة القصاص واجبة على الإمام إذا طلب أولياء القتيل ذلك من الإمام . 
وكان التكافوٌ بين القاتل ال . کا قدمت ذلك قريبا . 

والأية نص في هذا الوجوب» وهي قوله تعالى: # كتب عليكم القصاص 
في القتلى 4 [البقرة : ]١178‏ . 

حتى إن كبير المفسرين استشكل هذه الأية مبينا في إشكاله لزوم العفو 
إذا عفا الأولياء - مع أن « كتب » تدل على الوجوب - أو أن المقصود كتابته 
في اللوح الحفوظ » والجميع متفق على أن أولياء القتيل إذا عفوا عن الجاني أن 
ذلك يسقط عنه القود » إلا في حالات نادرة » يرى الامام فيها أن العفو عن 
الجاني قد يسبب أضرارا أكار + افخند ذلك يكو للامام نظ ويكوت مله ذلك 
داحلا في باب التعزير . 

أما القصاص فلا يملكه إلا أولياء الدم خاصة » ولا بد هنا من بحث التكافوٌ 
وماذا يترتب عليه ؟ . 


التكافوٌ في اللغة: « الاستواء )(١؟‏ وهو في المنزلة والقدر يقال: فلان كفو 


. ٤٥٣ص الختار من الصحاح ص٣٥٤ » المفردات في غريب القران‎ )١( 


A٤ 


لفلان في المناكحة والحاربة . 


وفي اصطلاح الشرع: و أن يتساوى الجاني والمجني عليه » ولكون التكافؤ 
أمرا نسبيا اختلف العلماء في مسائل في هذا الموضوعء واتفقوا على ما وردت 
الاية التى ھی ااا القصاص . 

والآية هي : ¥ الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأننى © [البقرة : 1078 . 

هذا القدر محل إجماع بين العلماء" . 

وذلك أن القاتل إذا كان حرا مسلماء والمقتول كان كذلك أنه يقع بينهما 

ومن المهم هنا أن أبين أن « العلم والجهل والرفعة والضّعة » كل ذلك 
أوصاف - بالنسبة للقود - طردية لا محل لها هنا » وذلك أن الإسلام والحرية 
هما المعتبران في التكافوٌ وما سواهما من الأوصاف لاغ ؛ لأنه بالنسبة هما ليس 
بشيء إلا من شذ - في كون المرأة لا تساوي الرجل في القصاص» وكذلك الذمي 
يساوي المسلم عند جماعة » و كذلك العبد إذا قتل العبد و كانا مسلمين فإنه يقتل 
به على المعتمد . وكذلك المرأة إذا قتلت المرأة وكانتا مسلمتين فإنها تقتل بها. 
وكذلك الذمي إذا قتل الذمي » وحكم بينهما حا مسلم فإنه يقتله به » لقوله 
تعا لل ى: 9 وأن احكم یم عا انل الله ولا تتبع أهراءهم [المائدة : 48 . 

فتبين من الاية أن الحر المسلم» يقاد بالحر المسلم وأن العبد يقاد بالعبد. 
وأن المرأة تقاد بالمرأة . هذا محل اتفاق بين العلماء . 


. ؟الص/١ج والقاموس المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ج١/ص9 7٠١‏ » والطبري ج/ص07ه؟ ط. أحمد شاكر وروح المعاني 
ج”/صة؛ والقرطبي ج١/صة‏ 74 . وأحكام القران لابن العربي ج١/ص.+‏ 
وأحكام القران للجصاص ج١/ص؟؟١‏ . 

(؟) الطردي: هو الذي لا يناط بسببه الحكم بل يكون لا علاقة له فيه من حيث الثبوت 
أو النفي . وطالع ج”/ص.76 من الطبري » تعليق أحمد شاكر . 


Ao 


واختلفوا في مسائل في هذه الآية وهي : 

أولا : قتل الرجل بالمرأة . 

ثانيا : قتل الحر بالعبد . 

رابعا : قتل الجماعة بالواحد . 

خامسا ا قتل الوالد بولده : 

سادسا : قتل المكره ونحوه . 

سابعا : قتل السكران . 

قبل أن أبدأ في تبيين هذه المسائل أشير إلى أن سبب الخلاف يبدو من 
ظاهر اية البقرة هذه والآيات التي بمعناها مع نقص العمد في بعضها كالسكر , 
والاكراه ؛ مثلا . 

أعني أن السكران والمكره قد يكون قصدهما ناقصا فيدراً عنهما الحد . 
لوجود السكر والإكراه لذلك أتينا +هما هنا تتمة لمسائل الخلاف في المسالة . 

وإيضاح ذلك أن الآية في ظاهرها بينت أن الحر لا يقتل إلا بالحر فقط › 
وأن العبد لا يقتل إلا بالعبد فقطء وأن المرأة لا تقتل إلا بالمرأة كذلك . ومفهوم 
هذا المنطوق عدم قتل الحر بالعبد» وعدم قتل العبد بالحر وعدم قتل المرأة بالرجل 
وعدم قتل الرجل بالمرأة . 

ولكن انحققين. من العلماء يقولون : 

« إن مفهوم هذه الآية غير معتبر أصلا » وأن سبب نزول الاية مبين لذلك» 
قالوا: وسبب نزول الآية على الأقوال الثلاثة الموجودة فيا يدلنا دلالة واضحة 


على أن المفهوم هنا غير معتبر سواء أقلنا نزلت في قبيلتين اقتتلتا فجاءوا للنبي صلى الله 


قود بالرجال الذين قتلوهم » والعبيد كذلك . 


۸٨ 


کک 


أم قلنا: إنها نزلت في المبود ١‏ بني قريظة والنضير » حيث كانوا لا يقبلون 
قتل واحد في مقابلة واحدء وإنما يقتلون بالواحد الاثنين . 

وكان النضري إذا قتل القرظي لا يقتل وإنما يدفع الدية فقط . 

أم قلنا : إنها نزلت في الذي كان يقتل العشرات بالواحد . 

أو يقتل الرجل بقتل المرأة. حيث يترك القاتلة لياخذ رجلا لا يساوي المقتولة. 

فعلى الاقوال المتقدمة » فالاية بينت أن الرجل يقاد به الرجلء وأن المرأة 
تقاد بالمرأة والعبد كذلك والذي جعله هنا غير معتبر كونه محتملا لمعنى آخر غير 
مخالفته لحكم المنطوق » وذلك مانع من اعتبار مفهومها . 

ولكن كيف يكون التوفيق بين اية البقرة هذه واية اللمائدة : 

ل وكتبنا علييم فيا أن النفس بالنفس ‏ [الائدة : 45] . 

وبيان وجه المعارضة أن اية المائدة قالت: النفس بالنفس» واية البقرة قالت» 
ال بار و السك تال > اليك 


فلم لا نقول : إنه خصص عموم النفس في المائدة بالتفصيل المذكور في 
سورة البقرة الحر باحر [البقرة : ١79‏ . 
والجواب: أن الآية نزلت على واقعة ولا مفهوم لها ولم تكن مخصصة لعموم 


)١(‏ أضواء البيان ج۲/ص۳٦‏ ط. المدني . وإرشاد الفحول ص78١-81١‏ للشوكاني ط. 
دار التعاون . وانظر التسهيل لابن جزي ج١/صء7‏ . 

(؟) أضواء البيان ج؟/ض5 وانظر مذكرة الأصول على روضة الناظر ص١٤‏ ط. الجامعة . 
ونشر البنود ج١/ص ٠٠١-954‏ ط. الرباط ؟ ۲. والأحكام في أصول الأحكام 
ج؟/ص؛؟1 للامدي . وأصول السرخحسي ج١/صهه7‏ ط. دار المعرفة بيروت 
لأحمد بن ألي سهل السرخحسي ت ۹۰0٤ھ‏ . وخرچ الفروع على الأصول ص ”١6‏ 
للزنجاني تحقيق الدكتور أديب الصالح » مؤسسة الرسالة . 


AV 


قال الشاطبي في الموافقات ٠٤-٠١/۳١‏ ط المدني » مانصه . 
١٠‏ فصل ولتبين المناط مواضع : 

منبا الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام کا إذا نزلت اية أو جاء حديث عل 
سبب فإن الدليل يأتي بحسبه وعلى وفاق البيان التام فيه . 

ومنها أن يتوهم بعض المناطات داخلا في الحكم أو خارجا عنه ولا يكون 
کذلك . 

ومنها أن يقع اللفظ المخاطب به محملا بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء 
فيفتقر المكلف عند العمل إلى بيانه كأمره بالصلاة مثلا والزكاة فلو لم يبينها لنا 
ما علمناها ) . 

والخاضم * أن سيب "نزول الآية بو كرا واقعة غين من تاس معت م 
مفهوم مخالفتها هنا کا قدمنا قريبا . 


أولا : « قتل الرجل بالمرأة ) 


أقوال العلماء في المسألة : 


١‏ - الجمهور من العلماء يرى قتل الرجل بالمرأة مطلقا من غير رجوع على أولياء 
المزأة يشيع .. 

۲ - وروي عن جماعة منهم علي والحسن وعثان البتّي وأحمد في رواية أنه لا 
يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما تزید به ديته على ديتها . 

٣‏ - وحكي عن أحمد في رواية عنه» وعفان البتي وعطاء أن الرجل لا يقتل بالمرأة 
د 

> - وروي عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجة لم يقتل بها » وإن كانت 
غير زوجة قتل بها(" . 


- تفسير ابن كثير ج١1/ص١١7 . وانظر المغني والشرح الكبير ج۹/ص۳۷۷ ط. المؤيد‎ )١( 


AA 


“(٠ أدلة هذه الأقوال ومناقشتها والترجيح بينها‎ ١ 

أولة :القول الأول كتيرة ارد مها انين و اى إن شاع اله 

اوا اکن عن ای انه موه ر راس جا 
فجيء به لني صلى الله عليه وسلم فأقر برضه رأسها فرض النبي صلى الله عليه 
وسلم رأسه . 

انيا : حديث عمر بن حزم عن أبيه عن جده وفيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كتب كتابا لأهل امن » وجاء فيه أن الذكر يقتل بالأنثى » رواه 
أبو داود والنسالي مرسلا والحاك والدار قطني وابن حبان » والحديث أخرجه 
الييقي أيضا والعلماء مختلفون فيه . 

فممن صحح سنده ابن حبان والحاك والبييقي والعقيل» وعن أحمد ما 
يقارب التصحيح وهو قوله: أرجو أن يكون صال حا » وصححه جماعة من حيث 
الشهرة لا من حيث السند كالشافعي وابن عبد البر رحمهما الله وضعفه ابن 


ومن أدلة الجمهور على قتل الرجل بالمرأة عموم حديث : 


( المسلمون تتكافاً دماژؤهم 6ك واية وكتبنا علييم فيها أن النفس 
بالنفس 5 [المائدة : ه4]. وحديث (١‏ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: 


= والسلفية . وانظر فتح الباري ج؟١/ص١‏ ومسلم ج١١/صه؟١‏ . 

)١(‏ الدراري المضيئة ج7/صه؛؟ . وأحكام القران لابن العربي ج١/ص"”‏ . وأحكام 
القران للجصاص جا/ص۱۳۸ ط .١‏ والسنن الكبرى ج۸/ص۲۸ وصا.ءغ وفي 
مامش - الجوهر النقي مع السنن ج8/ص. ؛ . والدر المنشثور ۲۸۸/۲ . ونيل الأوطار 
ج/ا/ص» ١‏ . والقرطبي ج؟/صة : ” . والمنتقى للباجي ج/ا/ص١؟١‏ . 

(۲) والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث أقل درجاته أن يكون صالخا للاحتجاج أي حسن 
لغيره وقد رجح الذهبي كونه ضعيف الإسناد ج٠/ص١ ٠١‏ ميزان الاعتدال . 

(۳) رواه ابو داود ج؛/ص١8١‏ › والنسایي جم/ص؟١‏ . 


۸۹ 


النفس بالنفس » الحديث' . 

فعموم هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الصحيح يقتضي قتل الرجل 
بالمرأة . لأنه نفس بنفس ولايخرج عن هذا العموم إلا ما أخرجه دليل صالح 

واستدل أصحاب القول الثاني: القائل برجوع أولياء الجاني - عند 
القصاص منه - إلى أولياء المرأة لأخذ نصف الدية منهم بما روي عن عطاء والحسن 
أنہما قالا: إذا قتل الرجل المرأة يخير الولي بين أن يأخد ديتها وبين أن يقتله ويبذل 
نض لن : 

واستدل أصحاب الرأي الغالث: بظاهر الاية وهو قوله تعالى: إوالانشی 
بالأنشى» فقالوا: لا يقتل الرجل بالمرأة» وإنما تؤخذ الدية . 

واستدل أصحاب القول الرابع: بأن الزوجة لا له عليها من الأدب وإباحة 
الضرب فإن ذلك تسليط من الله وقوامة له عليها تكون شبهة تمنع من أن يقتص ها 
منه» ولأنه فوقها بدرجة کا قال تعالى: #وللرجال عليبن درجة [البقرة : .]۲١۸‏ 


( مناقشة الأدلة ) 


رد أصحاب القول الثاني القائل برجوع أهل الجاني بنصف الدية » على 
أن ال جاني أصل ديته دية امراتين فاذا قتل مها بقي نصف ديته في أو لياء الدم ( 
فلا بد من أن يعطوا ذلك الزائد عن دية المرأة لكون ديتها نصف ديته . 

الدية بأن النبي صلى الله عليه لما قتل الهودي لم يطالب أولياء الجارية بدفع نصف 


)0 والحديث في الصحيحين عن أنس . 
۴) قال الحافظ: ويروى مثل هذارعن علي ولم أجده . تلخيص الحبير ج؛:/|ص١؟‏ . 
(*) تفسير ابن كثير ج١/ص 3١١‏ . 


الدية لأهل القتيل الجاني مما يبين أن ذلك لو كان فيه رجوع لبينه الرسول صلى الله 
عليه وسلم لكون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز له صلى الله عليه وسلم » 
ولكون قتله بها إجماعا من العلماء ا صرح به غير واحد('؟ . 

فان قيل: لم لا ينصب النكاح شبة في درء القصاص عن الزوج إذا قتل 
روجه . 

قلنا: النكاح ينعقد لها عليه ا ينعقد له عليها فإن كان ذلك شبهة تكون 
ها عليه کا له هو عليهاء فإن قالوا: يقتل بها ويرجع عليها بنصف الدية قلنا: ذلك 
الدية فيهما . 

وبهذا تعلم أن الأقوال الثلاثة غير القول الأول لا مستند لها تقوم به حجة» 
ولكن يتوجه على أخذنا بعموم اية المائدة 95 النفس بالنفس ‏ الآية . 
0 سؤالان : 

الأول : ما وجه الاستدلال بقوله تعالى : 3 وكتبنا عليهم فيا أن النفس 
بالنفس 4 الاية . مع أنه حكاية حال عن قوم مومىء والله جل وعلا يقول : 
۾ لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا 4 [المائدة : 48] . 

السؤال الثاني: لم لا خصص عموم القتل النفس بالنفس في الآية والحديث 
المذكورين بقوله تعالى: إالحر بالحر والعبد بالعبد والأننى بالأنفى» لأن هذه الآية 
اخ من تلف اا قصلت ها اجر ف الأول »ولان هذه الأمة خخاطة براض ها 
في قوله تعالى: 9 يا أا الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4. 
0 والجواب عن السؤال الأول : 

أن ما ذكر في شرعنا ما كان شرعا لغيرنا فهو شرع لنا » من حيث 'إنه 
وارد في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم » لا من حيث إنه شرع لمن 
)١(‏ ابن العربي في أحكامه ج١/ص"5‏ » والجصاص في أحكامه جا/ص ۱۳۹۰۱۳۸ . 


۹۱ 


قبلنا » لأنه ما قص علينا إلا لنعتبر به ؤنعمل بما تضمن من الأحكام والآداب . 

والنصوص الصريحة الدالة على هذا كثيرة جدا ولأجل ذلك أمر الله تعالى 
في القران العظم في غير ما اية بالاعتبار بأحوالهم, ووبخ من لم يعقل ذلك کا 
في قوله تعالى في قوم لوط : ذإ وإنكم تمرون علييم مصبحين وبالليل أفلا 
تعقلون 54 [الضافات : FANT‏ 1 

ووجه الدلالة عدم اعتبارهم بما وقع لؤلاء مع مرورهم عليهم مع أنه من 

ومن الأدلة الواضحة على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا كان مذكورا 
في شريعتنا » قوله تعالى : لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان 
حديئا يفترى 4# [يوسف : .]1١١‏ 

فصرح جل وعلا أنه يقص قصصهم في القران للعبرة وهو دليل واضح 
ولما ا الله aE E‏ ا 

عليه وسلم : # أولئك الاين هدى الله فببداهم اقتدة 4 [الأنعام : ٠‏ . وأمره 

صلى الله عليه وسلم أمر لنا لأنه قدوتنا وأسوة لنا في قوله تعالى ek:‏ 
لكم ف رسول الله أسوة حسنة ‏ [الأحزاب : ١‏ . وقوله تعالى وما اتا 
الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهوا # [الحشر : “ 

وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا - إلا بدليل يدل على النسخ- 
هو قول الجمهور: أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 

وخالف الشافعي في أصح الروايات عنه فقال: إن شرع من قبلنا الثابت 
بشرعنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا . 

واستدل على ذلك بقوله تعالى : # لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا # 


[المائدة : ۸] . 


. للقرطبي‎ .١ الجامع لأحكام القران جه١/ص؟١ ط‎ )١( 


۹۲ 


والحاصل أن هذه الاية بإجماع شرع لنا للحديث الثابت ف كسر رباعية 
الراة الي كشرعياة الريتع + وقول «الرسول» صل الله...غلية وتلم ١ا‏ ائ 
کتاب الله القصاص ق شر ع لنا » ولعدم معارض في 
افا قرغا وا اة جاو عل ما ى سور نة هده 

والذي تر جح لدي في هذه المسالة ان الرجل يقتل بالمراة لما ياني : 

أولةاع غو ات و ا الو رو فى الفا 

ثانيا : حديث رض الذي رض راس الحارية . 

ثالثا : ما ورد في حديث عمرو بن حزم: ١‏ ان الرجل يقعل بالأنثى لا 

يا ان الراجح لدي في شرع من قبلنا انه شرع لنا إذا كان ثابتا في شرعنا 
إلا ما أخرجه دليل» وذلك للأدلة فيه ولكونه تكمل الحكمة في التشريع والإتيان به. 
0 والجواب على السؤال الثاني : تقدم . 

والخلاصة أن هذا المفهوم غير معتبر هنا لكون الآية نزلت لبيان واقعة 
حصلت على الأقوال الثلاثة المتقدمة في سبب نزوها فلا مفهوم لا أصلة9) 


ثانيا : « قتل الحر بالعبد ) 


عن أن تكليف عل ذل انسل ام انتوق كرف الأقوال ان للها له رونا 
ترجح عندي فما أنتقل إلى الحديث عن قتل الحر بالعبد » فأقول ومن الله أستمد 


(۱) متفق عليه من حديث اص 3 سبل السلام ج٣‏ / ص۲۳۹ 1 
ا ا 
2١‏ أضواء البيان ج۲/ص"٦‏ . 


517 


( للعلماء في قتل الحر بالعبد أقوال ( 


القول الأول : للإمام أبي حنيفة وعامة أصحابه وهو أن العبد إذا كان 
القاتل له غير سيده أنه يقاد به . 
القول الثاني : أن العبد يقاد له من كل من قتله سواء أكان سيده أم غير 
سيده . وهذا قول النخعي وسفيان الثوري وداود وابن ألي ليل . 
القول الفالث : قول الجمهور وهو أنه لا يقتل حر بعبد مطلقا وهذا القول 
قال به أبو بكر وعمر وهو مروي عن الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
ومن التابعين من قبل الائمة الحسن وعطاء وعكرمة وهر ان كبك الع 7ن 
) الأدلة على هذه الأقوال ). 
0 أدلة الأحناف : 
استدل الأحناف بالنصوص العامة في ذلك وهى كثيرة وأجملها فيما يأتي : 
تامأ دخل فيه العبد . 
 - ١‏ النفس بالنفس في اية المائدة» ووجه الدلالة تعميمه بتعريف النفس 
فشملت العبد وغيره . 
* - اتفاقهم على أن العبد إذا قتل الحر أنه يقتل به مما يدلنا على أن مفهوم الآية 
5 - شبه الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة مع أنها أنقص منه عقلا فيما هو 
أكثر من ثلث الدية » ولما كانت المرأة يقتل بها الرجل وهي أنقص منه كذلك 


)١(‏ أبو داود في سننه ج٤‏ /ص۲ه٦‏ ط. دار الحديث بحمص بشرح الخطابي المسمى بعالم 
السنن » والمجموع للنووي ج۱۷/ص۲۳۷ . 


۹€ 


ه - الاتفاق على أن الجماعة يقتلون بالواحد وهم أكثر منه عقلا . 
لعدم مقدرة المريض على الإنتاج . 
۷ - الخطاب في قوله تعالى : ل يا أولي الألباب 4 خطاب شامل الحر والعبد 
لأن صيغة أولي الألباب تشملهم جميعا . 
۸ - ما روى الليث بن سعد عن الحكم أن عليا وابن مسعود قالا : « من قتل 
عبدا عمدا فهو قود ) . 
8 - أنه لا اعتبار بالمساواة في الأنفس وإما المعتبر فيبا الاسلام » أما ما دون النفس 
فمعتبر فيه المساوة . 
١‏ 
ول يكن مملوكه' ' . 
© أدلة القول الثاني وهر قول النخعي ومن معه . 
١‏ - استدلوا بأدلة الأحناف المتقدمة لأنها دليل لهم . 
وت جت وارد فى دل عن اسن عن رة أن رسول ال صل الله عليه 
وسلم قال : « من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) 
الحديث2©0, قالوا: وهذا نص صرج في قتل السيد بعبده لا محال لإنكاره . 


0 أدلة القول الثالث وهو قول الجمهور : 


١‏ - بما رواه الدارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا 
قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة وما 


© أحكام القران للجصاص جا /ص ۱۳٣١٣۳٤‏ 1 
)۲( وقد اختلف العلماء في ماع الحسن من مسمرة وقد ثبت ذلك السماع عند ابن المديني 


جف الست الكبرى: , 
۹٩ °‏ 


امه من اا وم يقده به 2 وأمره أن يعتق رقبة . 

ما رواه البيمقي أن عمر بن الخطاب جاءته جارية اتبمها سيدها فاقعدها 
في النار فاحترق فرجهاء فقال: «والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه لأقدتها منك » فبرزه 
وضربه مائة سوط . وقال للجارية اذهبي فأنت حرة لله وأنت مولاة الله 
ار بب01 0 م 


يما رواه ابن عباس عند البيمقي والدارقطني مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لا يقعل حر بعبد 0(" . 


ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر لا يقتلان 
ر ال 

ارو ايا عرو ن عت عن أبية غر ده أيه کان اع ع س 
سندرا أو ابن سندر » فوجده يقبل جاريته فجبه وجدع أنفه وأذنيه فاق 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « من مثل بعبده أو أحرقه بالنار فهو حر 
ومولى الله ورسوله » فقال : يا رسول الله أوص بي » فقال : « أوص بك 


ف 
هذا ملخص أدلة الجمهور على كون العبد لا يقاد له من الحر لو قتله . 


)١(‏ محو اسمه من المسلمين لعله بمحيه من جند المسلمين وتسريحه عن العمل في أمر المسلمين 


200 


والحديث لا يرد على الأحناف لعدم القود في الأطراف بين الأحرار والعبيد عندهم . 


(؟) وفي الإسناد ضعف لجويبر الجعفي وهو من المتروكين . 
)٤(‏ رواه أحمد وسكت عليه الحافظ في التلخيص . 
(ه) الحديث فيه ضعيفان: المغني بن الصباح» والحجاج بن أرطأة. وابن التركاني صاحب 


الجوهر النقي ذكر طريقا جيدة عند عبد الرزاق في مصنفه . وذكر الحافظ في الإصابة 
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ر مناقشة الأدلة والترجيح بينها ) 


غك أن فت الكل قل أدلته: أا ل الأدلة ساق سرخ فاا 
الأصوب في الترجيح . 

أجاب الجمهور على دليل القائلين بقتل الحر بالعبد بآن عمومات النصوص 
كقوله تعالى : # النفس بالنفس 4 الآية . وقوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ المؤمنون تتكافا دماؤهم » الحديث . دخول العبيد فيا محل خلاف بين علماء 
الأصول دنهم ف دلت مو أفوال + 

الأول أي داغلرة ف رمات التضوصض هدا فول الأكار . 

الثاني : وذهب إليه بعض المالكية والشافعية أنهم لا يدخلون فما إلا بدليل 
منفصل واستدل لهذا القول بكثرة عدم دخوهم » كعدم دخوهم في خطاب الجهاد 
والحج . 


وقوله تعالى : ¥ والمطلقات يتربصن بانفسهن الاية : فالاماء لا يدخلن 


القول الثالث : وذهب إليه الفخر الرازي أن النص العام إذا كان من 
العبادات فهم داخلون فيه وإن كان من المعاملات لم يدخلوا فيه . 

وينبني على الخلاف في دخوفم في عمومات النصوص وجوب صلاة 
الجمعة على المملوكين » فعلى أنهم داخلون في عمومات النصوص فهي واجبة عليهم 
وعلى أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل فغير واجبة عليهم . وهذا الخلاف 
يضعف دخوهم في عمومات النلصوص خصوصا ادا کات تو جد ا اشر 
مخصصة لتلك العمومات' . 
09 أضواء البيان ؟/58-51 . وأحكام القران للجصاص ج١/صه؟١‏ . ومعالم السنن 

للخطابي ج:/ص 55" . وفقه الإمام سعيد ج؛/ص١ح 7١-١‏ . 
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وقد رد الجمهور حديث سمرة من أوجه عديدة » منها طعنهم في ماع 
الحسن من سمرة وقد ضعف الحديث بذلك ابن العربي في أحكامه ولكن الحق 
خحلاف ما ذهب إليه کا صرح به القرطبي ناقلا عن البخاري ”ماع الحسن من 
سعرة وعن ابن المديني كذلك20 . 

ومنها أن الحسن كان يفتي بخلاف ما روى حيث يقول : إن الحر لا يقتل 
بالعبد . 

ومنها أن أدلة الجمهور نبى وأدلة الأحناف أمر . والنبى مقدم على الأمر 
كا صرحت بذلك النصوص . 

ومنها أن الحديث خارج مخرج الزجر والتحذير من هذا الفعل » وأنه يقصد 
به التنفير فقط والتشنيع لا حقيقة القود . 

ومنها أن بسيو ویو کد دعوى النسخ فتو ی الحسن خلافه . 

ومنها أن العبد مجاز باعتبار ما كان وأن الكلام مؤول فهو الآن حر . 

ومنها أن العبد لو قتل خطأ لا تلزم إلا قيمته . 

هذه مناقشة الجمهور للأحناف . 

وقد اعترض الأحناف على هذه الردود بما يى : 
ات الأحافية افق الى عن قل ار ببالغية. ال تنيت بل كلها شنعيفة : 
اع ا که الأطرافي ع لذ و ا ي 
الصحيحة مع أن النفس المريضة تقاد بالصحيحة . فتبين الفرق بين النفوس 
والأطراك: ‏ :لكو الاطراف لا بد اة فيا من كل وجه اما الرس 
فيكفي فيا مطلق الاشتراك في الإسلام مثلا مع الحرية وبهذا يكون الفرق جليا 
60 القرطبي جا / ص٦٤۲‏ وما بعدها . وأحكام القران لابن العربي جا/ص"” وما 


بعدها . 


۹۸ 


الراجح عندي في هذه المسالة قول الجمهور » في كون الحر لا يقتل بالعبد 
إذا كانا مسَلمين ان للأمور الال 1 

أولا : أن قصة زنباع مع عبده قد أخرجها عبد الرازق في مصنفه من 
طريق عمرو بن العاص بسند صحيح صرح بذلك ابن التراني في الجوهر النقي 

وقد أوردها الحافظ ابن حجر في الإصابة بسند فيه المثنى بن الصباح 


ع 


ثانيا : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا 
لا يقتلان الحر بقتل العبد رواه أحمد وسكت عليه الحافظ في التلخيص . 

ثالغا : أن حديث الحسن عن سمرة لم يأخذوا باخره فلم يقطعوا الأطراف 
من الجر بالعبد . فكيف أخذوا بأول الحديث وتركوا اخره ؟ . 

رابعا : ومن جهة العقل أن الحر والعبد اشتركا في صفة حميدة وهي الإسلام 
كن لعن تلص عو لخر كريه صوق جك اكت رظناف بكرن ار عر 
حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر » وشوم الكفر الذي سبب له الرق سبب له 
ضعفا لا يقاوم الحر الذي لم يسبق عليه ذلك العجز الحكمي » وبذلك لا يقتل 
به لعدم المساواة . قد يقال: إن العبد كان سبب الرق عليه الكفر فما بال ابنه 
الذي ولد في الإسلام يكون رقيقا . 

ويجاب عن ذلك بأن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق وذلك أن ثبوت 
الرق على ابائه بسبب الكفر جعلهم ملكا لغيرهم ووجوده هو في الإسلام بعد 
ذلك لا يرفع الحكم السابق الذي هو كونه ملكا لغيره وشوّم الكفر السابق لا 
رل ا ت ا لل كيدا" ا ی ا لك و للف رائه ميق 
وجوده هو وإسلام آبائه . فليتأمل ذلك . 


1 


الغا : « فقتل المسلم بالكافر ( 


بعد أن تكلمت على قتل الحر بالعبد وأتيت بما تبين لي به رجحان عدم 
قتل الحر بالعبد » أنتقل إلي أقوال العلماء في قتل المسلم بالكافر» وأدلتهم وما تبين 
وقبل تفاصيل هذه الأقوال وأدلتها أبين أصناف الكفار وهم ثلاثة : 
١‏ - الحربي وهو الكافر الذي لم يكن مومنا ولا مستامنا ولا معاهدا بل من 
الأعداء الحاربين لنا . 
۲ - والمستأمن هو الحربي يدخل بلاد الإسلام بأمان لمدة يسيرة لا تبلغ سنة . 
٣‏ - والذمي هو الكافر بيننا وبينه ذمة وعهد على أن يقم في دار الإسلام ملتزما 
ا شكافة ظاهرا ويودي الجرية مقابل قيام المسلمين بحماية عرضه ونفسه 
وماله('؟ . ظ 
والخلاف هل يشترط في الذمي كونه من آهل كتاب أو مجومبي 
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معروف” 2 . 
أعني هل الجزية تأخذ من كل الكفار أم لا؟ . 

منها الجزية » فتبين شموها لجميع الكفار . 


« أقوال العلماء في قتل المسلم بالكافر ) 


اتفق العلماء على أن المسلم لا يقتل بالحربي واختلفوا في الذمي : 


. ١ المغني والشرح الكبير ج١١/ص78ه-705 . ومغني الحتاج ج؛/ص؛‎ )١( 
. الدراري المضيئة ج۲/ص-۲۹۹۰۲۹۲ لمحمد بن علي الشوكاني رحمه الله‎ )۲( 


١٠. ٠ 


١‏ - فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يقتل 
المسلم بالدمي . 

؟ - وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المسلم يقتل بالذمي خاصة . 
ت وع لبقتي ,ا إل فل الل ردي وال ال الذعبين دون 
الجومبي الذمي“ . 


, الأدلة على هذه الأقوال ) 


أ - أدلة الجمهور : 
١‏ - استدل الجمهور على -عدم قتل المسلم بالذمي با أخرجه البخاري في كتاب 

الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر وساق السند... . 

أن آنا جه يا ل هلا ر کے :الله هله فل هيد 5 انق ود غا الس ف 
فان يلاول قلق ا ورا السيمة إلا ا هة الله رذ ىق 
كتابه أو ما في هذه الصحيفة .. قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل 
وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر . 

قالوا : فهذا نص صحيح مخصص للعمومات . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح عند قول البخاري : ١‏ باب لا يقتل المسلم 
بالكافر » ما نصه : ١‏ عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم 
من الوعيد الشديد على قتل الذمى أن يقتص من المسلم إذا قتله عمدا وللإشارة 
إل أنه المت إا کان ل بقل بالكافر افليس ل قل كل کو . 


)١(‏ فتح الباري ج١١/ص١5؟‏ . وانظر المغني لابن قدامة ج9/ص "4١‏ › وسنن أبي داود 
مع معالم السنن ٦٦۸۰1٦۷/٤‏ ط. دار الحديث بحمص . 

)١(‏ البخاري كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر . وانظر فتح الباري 
اف 


والباب الذي قبل هذا في البخاري ) باب إثم من قتل ذميا بغير جرم . 


۲ - کا استدل الجمهور بأن إباحة دم الذمئ شبة قائمة لوجود الكفر المبيح 
للدم» والذمة إنما هي نهد عارض منع القتل مع بقاء العلة . فمن الوفاء بالعهد 
أن لا يقتل مسلم ذميا » فإن حصل القتل لم يتجه القول بالقود » لأن الشبهة 
المبيحة لقتله موجودة . ومع بقاء الشبهة لا يتجه القود » والكفر مع بلوغ الدعوة 
والامتناع عن دفع الجزية مبيح للدم بإجماع » أما مع دفع الجرية فسبب الإباحة 
موجود وإن كان رفع بال جرية . 
ب - أدلة الأحناف على قتل المسلم بالذمى : 

أولا : بعمومات النصوص الواردة في القصاص . 

وقوله صلى الله عليه وسلم . ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث ) . .وفيا « النفس بالنفس ). الحديث . قالوا : فهذه العمومات قاضية 

ثانيً: بالأثر المروي أن النبي صل الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد("”. 

ثالغا : ومن جهة القياس قالوا: ما دام المسلم يقطع بمال الذمي ولاله حرمة 
تقطع بها يد المسلم فمن باب أولى أن يقتل به . 

جے أدلة النخعي والشعبي على قتل المسلم بالبودي والنصراني دود 
اجوسي: 


ما أخرجه أبو داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ : 


. 75١ ص/١5ج فتح الباري‎ )١( 

(۲) الحديث رواه ربيعة بن عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر أحرجه : اليمقي 
والدارقطني وهو ضعيف . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذا الحديث ليس بمسند . 
نيل الأوطار ج۷/ص۳١.‏ وسنن أي داود ج٤/ص11۹‏ . 


١٠٠١ 


‹ لا يقل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده )7 . 

وضع هذا لار عموع اا ات والاحاديك الى مق أن الت اال 
على القصاص بين المسلم والدمي . 

وحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ( لا تتضح عندي 
منه حجة النخعي والشعبي في التفريق بين النصراني والمودي وبين امجومي . 

والذي ظهر لي من رجوعي لعالم السنن أن النخعي والشعبي يوافقان أبا 
حنيفة في قوله فلعل التفريق سبق لسان من الحافظ ابن حجر والله أعلم”"”. 


« مناقشة الأدلة بين الجمهور والأحناف ) 


0 رد الجمهور أدلة الأحناف بأمور عديدة منها :- 

أو 4 أن عينوم: الأيات ولا خاذيت عفن ديف اللخاري. المقدء 
قريبا. ومن المعلوم أن الخاص قطعي الدلالة أما العام فهو ظني الدلالة . وما كان 
ظني الدلالة يقدم عليه ما كان قطعيها . 

فتبين بذلك أن الحديث الذي روى البخاري مقدم على عموم الأيات في 
قتل النفس بالنفس . 


)١(‏ طرق هذا الحديث أغلبها ضعيفة وقد حسن بعض العلماء بعض تلك الطرق والمعنى 
في الحديث يختلف عما فهمه الحنفية ومن معهم » وهو أنه لا يقتل ذو عهد في عهده 
بكافر. وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي تخصيصه أن الكافر الذي يقتل به 
ذو العهد وهو الحربي دون المساوي له والاعلى» فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربى . 
وقد قال الشافعي تلويحا « لايقتل مسلم بكافر قصاصا ولا يقتل من له عهد ما دام 
عهده بافيا ) . 

(۲) سنن أي داود ج؛/ص358. ونيل الأوطار ج۷/ص۳١‏ . وسبل السلام 
ج٣‏ / ص٤‏ ۳۳» وأضواء البيان ج؟/ص ١ل‏ . 


١ ١*7 


ثانيا : حديث ابن البيلماني في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما 
بمعاهد فهو حديث مرسل من رواية ضعيف وابن البيلماني لا تقوم به حجة» 
فيما أوصله فكيف بما أرسله . 

وقد ترجم البيبقي لهذا الحديث في السنن الكبرى بقوله : باب بيان ضعف 
الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر»”'2 وقد صرح الدارقطني يأنه لم يسنده 
غير إبراهم بن أبي يحيى » وهو متروك الحديث . وهذه الأحاديث منقطعات 
أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف . 
فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار . 


رابعا : ذكر البيهقي أن ابن شهاب أسند إلى عثان ومعاوية أمهما كانا لا 
ا 


0 وقد رد الأحناف علي الجمهور أدلتهم بأمور : منها : 

أولا : أن المسلم لو سرق مال الذمي لقطع به » فمن باب أولى لو قتله 
أن يقتل به » وقد رد الجمهور على الأحناف دليلهم هذا بأمرين:: 
أولا : أن الحدود حق لله تعالى لا علاقة هما بالمسروق منه حتى ولو أعيد عين 
المسروق فإن اليد تقطع . 
ثانيا : كون هذا القياس فيه القادح المسمى فساد الاعتبار خالفته. النص الموجود 
عن الرضون “مال الله عليه و ن ال عق ف الل ار ق 
والقصاص مشعر بالمساواة ولا مساواة بين مسلم و كافر والقطع لا يشترط فيه 
المساواة وقد رد الأحناف . 
)١(‏ السنن الكبرى جم//ص . *-74 كتاب الديات ط. الخبر . 
)١(‏ الدارقطني ج“/ص ١.‏ ط. عبد الله العافي . المحلى ج١١/ص7549‏ ط. المكتب 


ثانيا : بأن حديث عمرو بن أمية الضمري صالح للاحتجاج في قتل المسلم 
بالذمي . وقد رده عليهم الجمهور على أنه منسوخ کا صرح بذلك الشافعى . 
على فرض صحته» وذلك أن حديث لا يقتل مسلم بكافر خطب به النبي صل الله 
عليه وسلم يوم الفتح وقصة عمرو امه الفمرئ متقدمة عل ذلك 
بزمان . 

وبهذا يتجه صحة التأويل المتقدم عن الشافعي في أن خطبة يوم الفتح كانت 
بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد . فخطب النبى صلى الله عليه 

وقال صل الله عليه وسلم : ١‏ لا يقتل مؤْمن بكافر ولا ذو عهد في 
عهدة 1 

فأشار صل الله عليه وسلم بحكم الأول إلى ترك الاقتصاص من الخزاعي 
الذي قتله..وبالحكم الثاني إلى النبي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور(؟) . 
0 الراجح ف هذه المسالة عدم قتل المسلم بالذمي للأمور التالية : 

أولا : وجود الحديث الصحيح بذلك قال البخاري : باب لا يقتل المسلم 
بالكافر . 
والمساواة معدومة بين المسلم والكافر . 

النا : ضعف الاثار الواردة في القصاص بين المسلم والكافر وكونها كلها 
)١(‏ مسند الشافعي ج؟/ص45 وما بعدها وانظر الحازمي في الاعتبار صة؛ ٠١١ ,١‏ ط١.‏ 
(۲) فتح الباري ج١١/ص”777‏ ط. السلفية والمؤيد . 
(۳) فتح الباري ج١١/ص١73772751‏ . 


)٤(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث ص١١٠‏ للحازمي > وفتح الباري 
ج۲ ۱/صا ۲٦۲۰۲٦‏ . 


رابعا : ومن جهة العقل أن الحر المسلم ما دام لايقتل بالعبد المسلم فمن 
أا ق 0ف الى ضعت المد ونشو الكو بور ال غوت 
اثاره تمنع من أن يقتل الحر بالعبد. . فكيف يقتل يقتل المسلم الحر بمن فيه الأصل الذي 
هو الكفر . فتبين بذلك عدم اتجاه القول بقتل المسلم بالكافر بالأدلة الشرعية 
والعقلية . وبهذا تعلم أنه لا يقتل مسلم. بكافر . 


رابعا : « قتل الوالد بولده ) 


بعد أن تكلمت على قتل المسلم بالذمي » ورجحت عدم قتله به أنتقل إلى 
قتل الوالد بولده.. 


« أقوال العلماء في المسألة ) 


. قول الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل الوالد بولده‎ - ١ 

؟ - وقال مالك يقتل الوالد بولده إذا تبين قصده إلى قتله » بان أضجعه وذبحه 
فإن رماه بالسلاح حتقا أو أدبا لم يقتل به » فمالك جعل عمد غير الأب شبه 
عمد اللاي إلا ف اله لا حمل إلا العسد , 

۳ - وقال عهان البتي إذا قتله عمدا قتل به . 


, الأدلة على أقوال العلماء في المسألة ) 
استدل الجمهور على عدم قتل الأت بابنه بآدلة منبا : 
أولا : حديث : ١‏ لا يقاد والد بولده )20 . 


. .أحكام القران ج١/ص؛" لابن العربي ط. المدني‎ )١( 
أخر جه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبييقي والحديث تكلم فيه : وقال ع‎ 68 


٠٦ 


ثانيا : قضاء عمر في قاتل ابنه في الدية مغلظة ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة ذلك فكان كالاجماع منهم على أنه لا يقتل الأب بابنه . 

ثالغا : الآيات الدالة على إكرام الآباء كقوله تعالى :7 وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ‏ [الإسراء : +©] 1 

وقوله تعالى  :‏ أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير 4 [لقمان : 16 . 

وقوله : ووصينا الإنسان بوالديه حسنا © [العنكبوت : ۸] . 

رابعا: حديث: «أنت ومالك لأبيك) أخر جه ابن ماجه وأحمد والدارقطنى 
وقال السخاوي إنه قوي.. فقالوا : هذه الإضافة شببة في درء القصاص لأنه 


e يورا‎ 

ولكوق الات بعك ال سبي ف د الاين و ينعي آنه یکر سنا اق 
إعدامه . 

عاضيا + تزه قائليه من علياء اللين صرح بالك الاس ولا 
مرجح . 


وهذه هى خلاصة أدلة الجمهور في عدم قتل الأب بابنه إذا قتله عمدا . 


واستدل مالك على ما ذهب إليه بأن شفقة الأبوة شببة قائمة في عدم قتل 
الأب بابنه» إلا في حالة لا يكون فيها أي لبس وذلك بأن يضجعه ويذبحه ففي هذه 


الحق: هذا الحديث طرقه كلها معلولة لا يصح ما شيء. وقال البيبقي: طرق هذا 
الحديث منقطعة . وروي عن اربعة من الصحابة عمر » وابن عباس» وسراقه» وعمرو 
ابن العاص رضي الله عنهم . نصب الراية ج4/ص59” . وتلخيص الحبير ج٤‏ /ص"١.‏ 
والدارقطني ج”/ص. ؛ ١‏ وسنن الترمذي ج١/ص؛م؟1‏ ط. الفجالة . السنن الكبرى 
ج۸/ص۳۸.. . 

وقد رواه اليف بإسناد قال: 'إنه صحيح » والحديث له طرق عديدة قد ترفعه إلى 
درجة الحسن . 


. ط. ببغداد‎ ٠١” » ٠١١ المقاصد الحسنة ص‎ )١( 


١ ١ / 


الحالة يقتل به. مستدلا على ذلك بقوله تعالى: # النفس بالنفس #» وقوله تعالى: 
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر با خر 4 [البقرة: ۱۷۹-۱۷۸]. 

وقوله صل الله عليه وسلم في الصحيح : ١‏ كناب الله القصاص 3 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
النفس بالنفس ا" 

أما عهان' البتي ومن معه فاستدلوا بالأدلة التي استدل بها مالك في كون 
العموشاك لر ار دة داعا فيا الأب :دع ل أوليا ليا . ولكن لم يفرقوا بينه وبين غيره 
فجعلوا الأب كسائر الناس. فلو قتل بمثقل قتل به بخلاف مالك فإنه لايقيد بالمتقل 
في قتل الأب لابنه کا تقده . 


والعمومات في نظرهم لم تخصص أبا عن غيره فهو داخل فيا . 
مناقشة الأدلة بين الجمهور ومن خالفهم 


رد مالك على الجمهور ال بم أن 0 
أولا : أن حديث: ١‏ لا يقاد والد بولده » حديث لا يثبت وقد صرح 
بانقطاعه البمقي ر مه الله تعالى وغيره : 
ثانيا : قضاء عمر في قاتل ابنه بالدية لا دليل فيه على مالك لثبوت قتله 
له عاف سيق وتات خا لا يكم ا :مالك مارد له رة شي ي کل 
قتل احتمل عدم العمد . 
)١(‏ الحديث عن ابن مسعود متفق عليه وانظر البخاري في كتاب الديات باب « السن 
بالسن » . 
فتح الباري ج؟١/ص١١7‏ » وتلخيص الحبير ج؛/ص؛ ١5:4١‏ . 
(؟) انظر أحكام القران ج١/ص؛ ١٤‏ للجصاص . وانظر الهداية ج؛/ص ١5١‏ » والمهذب 
ج؟/ص "328 والمغني جو/صوه” . 


۰۸ 


ثالغا : أما كون الأب سببا في وجود الابن وأن ذلك مانع من القود له 
فإنه منتقض با إذا زنا بابنته فإنه يقتل بزناه بها مع أنه سبب بعد الله في وجودها . 
وابعا. : اما كرت الابات اهرت ب كر الوالدين. والالجبات: لها 
واحترامهما » وقتلهما بالقصاص يدل على عدم احترامهما فهذا لا دليل فيه لأن المسلم 
مطالب بالإحسان على كل الناس وبالعفو . 
© ورد الجمهور على مالك ومن معه أدلتهم بأمور منها :- 
١‏ - أن حديث ١‏ لا يقاد الواللر بولده » حديث له عدة طرق . وقد صحح 
سنده بعض العلماء واخذ به جمهورهم . فهو مشهور وعند تتبع طرقه يتبين أنه 
لا يقل عن درجة الحسن . 
؟ - أن الأمر بإكرام الوالدين يتناف مع القصاص منهم . وأن من تمام إكرامهم 
عدم القصاص للابناء منهم . 
۳ - أن إضافة الابن للأب تدل على أنه لا يقتل به لكونها شبهة . والحديث 
وإن كان يتكلم فيه فقد قدمت تصريح السخاوي يقول فيه : ( وله عدة 
ا 
؛ - أن الأب سبب في وجود الابن فلا ينبغي أن يكون الابن سببا في قتل الأب. 
ووه تامهم قال الو الك رقفل ی ا ا ن 
وذلك أن قتل الأب بزناه بابنقة حى خالص لله تعال > لا يمكن غفوه من البدث 
EY‏ 
أما قتل القاتل فهو حق للادمي » وقد طالب الشرع على سبيل الاستحباب 
بالعفو فيه في قوله تعالى : ل فمن تصدق به فهو كفارة له © [الائدة : 5؛] . 
وبقوله تعالى : # وإن عاقبتم فعاقبوا بمذل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير 
للصابرين © [التحل : ]15١‏ . 


. للعجلوني‎ 73١9-1 .7ص/١ج وكشف الخفا‎ » ٠١5 0 ۱۰۱ المقاصد الحسنة ص‎ )١( 


١١8 


فطلب العفو في الجنايات أمر به الشرع ندبا مع كل قاتل » فكيف بالأب 

أما دوف فد يى اشر عن طب العفو عا 6 ا ورو فى «الاحادييث: .. 
صلى الله عليه وسلم » بسارق فآمر بقطعه فقال صاحب الرداء للنبى صل الله 
عليه وسلم : هو له ما أردت هذا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم : « هلا 
كان قبل أن تأتيني ) . الحديث » فظهر الفرق بين الجنايات والحدود . 

ونما رد به الجمهور على عثان البتي('2 أن عمر لم يقتل من حذف ابنه 
بسيف فقتله » مع أنه لم يفرق بين الأب وغيره فكان هذا ردا عليه » في عدم 
تفريقه ات وغيره من الحناة . 

وفعل عمر هذا كان أيام الصحابة فلم ينكر عليه أحد منهم .00 

أعني أنه لم ينقل لنا في ذلك خلاف بين الصحابة» فهو إجماع سكوتي. 
© والراجح عندي في هذه المسألة قول الجمهور وذلك للأمور الآتية: - 

أولا : وجود حديث بذلك عن المصطفى صل الله عليه وسلم وهذا الحديث 
وإن كانت طرقه أغلبها ضعيفة إلا أن بعضها يقوي بعضا وقد تقدم وهو ١‏ لا يقاد 
والد بولده ) . 

ثانيا : وجود جمهور علماء المسلمين على عدم قتل الأب بابنه وذلك من أسباب 
المرجحات . 

الغا : ما ورد من الآيات في شأن إكرام الآباء وتبجيلهم وذلك ينافي القصاص 
منيم . 
)١(‏ التقريب ج؟/ص؛ ١‏ » أبو عمرو يقال اسم أبيه سلمان أو أسلم أو سليمان صدوق 

عابوا عليه بالإفتاء بالرأي من الخامسة » مات سنة 47 ١ه‏ . الميزان ٥۹/۳‏ » وتهذيب 

التبذيب ج/ا/ص"ه ١‏ . 


)١(‏ انظر أقوال العلماء وأدلتهم في المراجع الآتية : المغني ج9/ص9و85 › وأحكام القران 
للجصاص ج١/ص؛ ١١‏ » والمهذب ج۲/ص١۱۸‏ » وسنن الترمذي ج؟/ص١‏ 45 . 


١٠ 


اا ورد ی اه ارق ما ورو ر انت ولك 
لأبيك » والحديث قوى سنده السخاوي في المقاصد الحسنة . فهذه الإضافة أقل 
بخان نف ارد رين الاب بوابتة. , 

انا “كون. الخذوف هارا E E‏ 

وهذه اانا الواردة في إضافة الأبناء للا باء وبالمي عن قتل الأب بابنه . 
والآيات المصرحة بإكرام الآباء وتوقيرهم » كل ذلك شبهة تمنع من قتل الأب 
بابنه . 

وإن كان قول مالك أقيس من حيث الصناعة الأصولية وعموم النصوص 
الواردة في ذلك ورأي الجمهور أقوى من قوله رضي الله عنه للأمور المتقدمة 
ولأني رأيتها في نظري أحوط وأبرأ للذمة . 


خامسا : ١‏ قتل الجماعة بالواحد ) 


بعد أن" E Ce N E‏ 
ت و قوط اى المسالة لتعارضن_الأدلة 'ق::ظاهرها + 
أنتقل إلى قتل الجماعة بالواحد » فأقول ومن الله استمد المعونة والسداد . 


« أقوال العلماء في المسألة ) 


أ- الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. 
قالوا: إن الجماعة تقتل بالواحد إذا كان كل واحد منہم لو انفرد بفعله وجب 
عليه القصاص . 

ب - وقال جماعة من العلماء منهم ابن الزبير رضي الله عنه والزهري وابن سيرين 
وأحمد في رواية : الجماعة إذا قتلت واحدا لا تقتل به بل تجب عليهم الدية . 


ج - وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وابن الزبير وابن سيرين والزهري 
الد 


الأدلة على الأقوال المتقدمة 


0 أدلة الجمهور علي مذهبهم : وهو قتل الجماعة بالواحد . 

ال الور ور هرا + 

أولا : ظاهر اية كتب عليكم القصاص في القتلى وجه الدلالة أن الله 
تبارك وتعالى قال : إنه كتب القصاص على القاتل من غير تفرقة أن يكون واحدا 
أو أكثر .. 

ثانيا : قوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 
إما أن يؤدي وإما أن يقاد )"2 . وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم قد جعل 
جماعة . 
قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
ا 


. ٩٤ص/۲ج المغني لابن قدامة ج۹٩/ص٦٦۳ . وأضواء البيان‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب الديات ( باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) وانظر فتح الباري 
ج ۲١/ص‏ ه ٠١‏ .والسنن الكبرى للبييقي ج۸/ص٠>‏ » وجمع الفوائد ج ١/إص۷۲۷‏ . 

(۳) الحديث أخرجه مالك في الموطا والبخاري › والبمقي باسانيد مختلفة . تلخيص الحبير 


۲٠ /ص‎ ٤ج‎ 


١ 
. © عن ابن عباس"‎ 
إن الصحابة أجمعوا علي ذلك لكون عمر وعلي‎ ١ : قال ابن قدامة في المغني‎ 
وابق عبان فلا اماعة بالواحد ولم ينقل أن أحدا من الصحابة الك علو‎ 
رابعا : أن القصاص عقوبة وجبت للواحد على الواحد فوجبت للواحد‎ 
. على الجماعة كحد القذف فإنه يجب للواحد على الجماعة‎ 
خامسا : أن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى‎ 
. القتل به » فيؤدي إلى إسقاط حكم الردع والزجر‎ 
: أدلة القول الثاني‎ 0 
الاك ار الجاع لذ تقال ر ج ي ب عة الادية بم الماع‎ 
: ادلو غا ذلك ما يان‎ 
. 4 اية المائدة  وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس‎ - ١ 
وجه الدلالة من الآية أنه لا يقتل اثنان بواحد » لأنهما لو قتلا به لخرج‎ 
: أدلة القول التالث‎ 0 
أولا : استدلوا بعموم الآيات: الوآردة'ق أن النفسن الو احدة ل تو حل .با‎ 
إلا واحدة . کا في قوله تعالى : 98 الحر باحر #* وقوله تعالى : © وكتبنا علينم‎ 
. 4 فبها أن النفس بالنفس‎ 


وجه الدلالة من الايتين : أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة . 


. للبييقي‎ 4١١5 ٠. والسنن الكبرى ج8/ص‎ )١( 


(۲) أضواء البيان ج؟/ص؛ه ط. المدني . 


11۳ 


ثانيا : التفاوت في الأوصاف بنع القصاص بدليل عدم قتل الحر بالعبد 
والتفاوث في العدد أولى . 

الغا : استدلوا بن كل واحد من القاتلين مكافء للمقتول . فلا تستوف 
الال يدل و اجك . 

رابعا : قالوا: کا لا تؤحذ ديات عن مقتول واحد كذلك لا تقتل 
الف فى واحدة : 

وقال ان المتلدن : لا حجة مع من ارجت قتل جماعة واج : 
0 مناقشة الأدلة بين الجمهور ومن خالفهم في قتل الجماعة بالواحد:- 

رد القائلون بعدم قتل أكثر من واحد على الجمهور مذهبهم القاضي بقتل 
الجماعة بالواحد « بآن قتل واحد يحصل به القتل والارتداع في الجملة والزيادة 
عليه تعتبر زيادة على المساوي : 

هذا مع أنه يؤخذ من القتلة الباقين الحصص المستحقة لأهل القتيل من الدية 
ويكون بذلك قد جمعوا بين الارتداع بالقصاص وأخذ الباقي من دم القتيل دية. 

ورد الجمهور عليبم بأن عدم قتل الجماعة بالواحد يودي إلى إسقاط حكمة 

أما من يقول : نقتل من القاتلين واحدا فلا يتجه عليه الرد بهذا . 

وقال المانعون لقتل الجماعة : بالواحد للجمهور إنكم منعتم القصاص بين 
الأنفس الختلفة الأوصاف » وذلك في منعكم قتل الحر بالعبد فمن باب أولى قتل 
الجماعة بالواحد . فالتفاوت في العدد أولى بعدم القصاص منه في الأوصاف . 


أ المذهب القائل بالاقتصار على الدية فقد رد على المذهبين ا بآن 


المقصود من القصاص هو المساوة » وأن قتل الجماعة بالواحد غير منساو » وم 
مع غيره » فيسقط القود إلى الدية لعدم معرفة واحد بعينه ولعدم التساوي » ولأن 
الحدود 0 بالشببات . وقتل الجماعة بالواحد شبهة لزيادهم على الواحد فى 
الديات والمنافع . 

وقد رد على هؤلاء الجمهور بان عدم قتل القاتل يسبب الفوضى وضياع 
الحكمة التي شرع الله ها القصاص. في قوله تعالى: #ولكم في القصاص حياة4. 

أما قتل واحد فهو أقيس لكونه به يكون قصاصا في الجملة وعدم قتل 
أكثر من واحد بواحد » ولكن هناك نصوص كنع هذا القياس ويكون بها فاسد 
الاعتبار . 
0 الراجح عندي في المسألة : - 

قتل الجماعة بالواحد وذلك للأمور التالية : - 


اولا : انه قضى به عمر وعلي وابن عباس وم يعلم لهم مخالف في ذلك 
الوقت فكان إجماعا سكوتيا . 
ابن الآرت فقاتلهم کا امتنعوا من دفع قاتله وأخبروه بانہم جميعا قتلوه(2 . 
ثالغا : كون الجماعة لو قذفت واحدا جلدت جميعا » كذلك تقتل إذا 
رابعا : أن القاتلين يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل » لكون القتل 
لا يتبعض بخلاف الدية فانها يمكن تبعضها... . 
والمعول عليه في هذا ما ثبت عن الصحابة في قتل الجماعة بالواحد والباقي 
ا به » و بهذا يتبين أن الجماعة تقتل بالواحد کا قال عمر بن الخطاب 
)١(‏ تلخيص الحبير ج؛/صم؛ . والسنن الكبرى ج۸/ص٤ ۱۸١١۱۸‏ للبييقي . 


١١ ه‎ 


رضي الله عنه . 
سادسا : « القعل بالاكراه ) 


بعد كلامي على قتل الوالد ولده وترجيحي عدم قتله به » وعدم قتل 
الجماعة بالواحد: أنتقل إلى القتل بالاكراه» ومن الله أستمد المعونة والسداد . 

وقبل أن أبتدىء في تفاصيل الأقوال في الإكراه» أود تعريف الإكراه 
باختصار . 

فاصل الاکراه ي اللغة: « حمل الإنسان على ما یکره 7 »> وهو مصدر 
أكره على وزن أفعل ويقال في الإكراه » الكَّره بضم الكاف وفتحها لغتان . 

أما في الشرع فقد قال صاحب بدائع الصنائع : إنه عبارة عن « الدعاء 
إلى الفعل بالايعاد والتبديد ).. . 

والإكراه منقسم إلى إكراه تام وناقص . 

وللعلماء ف نحفق الاكراه التام بشبروط وبدونما لا يسمى إكراها(") 1 

والقتل بالإکراه حرم بالإجماع ٠:‏ 

ولكن هل القود افيه غل اا ام الامو ؟ ام عليها جا ام ليس 
)١١‏ المصباح المنير ج۲ /ص ٦٤۳‏ > والقاموس الحيط ج٤‏ / ص۲۹۲ والمفردات في غريب 


القران ص45 447:4 . 
(۲) بدائع الصنائع ج/صه7١‏ وقد ذكر شروطا أربعة لتحقق الإكراه التام . 


. هدد بالقتل أو نحوه . ۲ - يككون قادرا على التنفيذ‎ - ١ 
يكون المكره كارها حقا . 4 - أن يكون المكره عليه أمراً له خطورته‎ - ۴ 
كالقتل أو القطع.‎ 


« وتعريف الإكراه التام » : هو ما كان تهديدا بقتل أو قطع وضرب يخاف منه الموت 
وغير التام : ما نقص فيه أحد تلك الأمور المشترطة في الإكراه التام . 


١١1 


على أحدهما قود ؟ هو محل خلاف العلماء . 


وسابين إن شاء الله في السطور التالية + أقوال. العلماء في. ذلك وأدلتيم 
وما يرجحه الدليل عندي : 


, أقوال العلماء في مسألة الإكراه ) 


١‏ - قال مالك والشافعي- علي المشهور عنه- وأحمد- ر همهم لله-: إن القصاص 
واجب على المكره والمكره . 

؟ - وقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي- في رواية ضعيفة عنه-: إن القصاص 
امي الك م امل دردام لتر 

A 

> - وقال أبو يوسف: لا قصاص على أحدهما لآن المكره باسم الفاعل متسبب 
ولا قصاص على متسبب وإذا لم يجب القصاص على المكره الحامل فأولى 
E‏ 


) الأدلة هذه الأقوال‎ ١ 


0 أدلة الجمهور : 
مالك والشافعي - في المشهور - وأحمد على قتل المكره باسم الفاعل 


."٣"١ص/۷ج المهذب ج۲/ص۱۸۹ ء وبداية المجتهبد ج؟/ص595 » وبدائع الصنائع‎ )١( 
والمغني والشرح الكبير جو/ص . مم‎ ١١" والشرح الک للدرديري ج:؛/ص‎ 
. ۲٦۹ص/۱۷ج وتكملة المجموع‎ 


1% 


أولا : أن كلا منهما باشر القتل فالمكره الآمر باشر عن طريق المعنى » 
والمكره المامور باشر عن طريق الظاهر . فكل واحد منهما قاتل في الحقيقة . 

ثانيا : أن عدم قتلهما قد يؤدي إلى أن يكون ذريعة إلى اشتراك المجرمين 
في إزهاق الأرواح . فتبطل بذلك حكمة القصاص . 
© أدلة القول الثاني : 

القائل بأن القصاص على المكره باسم الفاعل . 

اولا : کون المكره باسم الفاعل وهو القاتل حقيقة لان المكره باسم المفعول 
بالتسية له ET‏ 

والالة ليست من عادتها الضمان ءفالضمان على مستعملها . 

ثانيا : أنه لو أكره إنسان إنسانا اخر على إتلاف مال مسلم فأتلفه كان 
الضماق عل الآ ورن المامون . .اذا وجب الضمان عليه با لاف الال كن 
حورته التقاض عليه وو لار اها عا امال ج ابه ا 

ثالغا : أن الله تعالي نسب في كتابه الكريم ذبح ال اا دون الاجر 
وذلك بقوله تعاللى : في شان فرعول : # يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم 4 
الآية لأن رأيه كان مطاع(') 

رابعا : ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ١‏ رفع عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه ' “, قالوا: وهذا 
الأثر دليل واضح على أن المكره المأمور ليس عليه قود لتصريحه بالعفو عما استكره 
غاا ان 


(۱) بدائع الصنائع ج۷/ص۱۷۹ . 

(۲) المبسوط ج٤‏ ۲/|صه۷ . 

(۳) الحديث أخرجه أبو نعم في تاريخ أصببان وقال السخاوي : إن معناه صحيح . انظر 
المقاصد الحسنة ص۲۲۸ صاء؟7 للسخاوي ط. مكتبة الخانجي بمصر . 


۱۱۸ 


0 أدلة القول الثالث القائل بآن القتل على المكره باسم المفعول: - 

استدلوا بأمور منها : - 

أولا : المكره يانم بالقتل وإثمه يدل على أنه قاتل إذ لو لم يكن قاتلا لا 
كان انم . 

ثانيا : أن المباشر للقتل حقيقة هو المكره باسم المفعول . فيجب عليه 
القصاص کرد مع الحافر . 

ثالغا : المكره المأمور قاتل ظلما لاستبقائه نفسه » فتشبه حاله حال من 
يقتل شخصا في مخمصة ليأكله . 
0 أدلة القول الرابع القائل بأنه لا قصا وهب 

ج ص 

أولا : استدلوا بأن المكره الآمر متسبب لم يباشر القتل بنفسه وأن المكره 

انا :"تنا ققدم فن اروق القول. الثاني و الت يدل غل بهذا لرل »> 
فإن فيها أدلة ترد على قتل الآمر وذلك في القول الثاني . 

وفيا أدلة ترد على قتل المأمور وذلك في القول الغالث9؟ . 

« مناقشة الأدلة ) 

رذ غل القول .بان المباشر لا قضاض عله لأكراهه > بان المكره المباشر 
للقتل هو الذي قتل بنفسه وعليه الإثم في ذلك. ولو كان للإكراه في مثل هذا 
فائدة لما أثم بقدومه على الأمر المكره عليه . 

أ الكو الاير فهو كلاق البقر ع فالدئ جا ورد فا أحدا يكون 


(۱) المبسوط ج٤‏ ۲/ ص٣۷‏ للسر خسي 1 
(۲) القوانين الفقهية صه۲۹ لابن جزي الكلبي ط. دار الفكر . 


۱۱1۹ 


القصاص على المردي لا الحافر لكونه لم يباشر القتل بنفسه فكذلك الآمر هنا . 


ورد هذا القول بأن المباشرة التي تقطع حكم السبب هي المباشرة التي 
لا تأثير للسبب فيها كالحفر مع التردية » لكون الحفر وهو السبب لا تأثير له 
في المباشرة » وهي التردية لذلك وجب القصاص على المردي دون الت ول 
الذي هو الحافر . بخلاف ما إذا كان السبب له تأثير في المباشرة . 

فإنها لا تقطع حكمه » كفعل المكره فإنه يؤثر في المباشرة وهي قتل المكره 
فلذلك وجب القصاص على المتسبب هنا وعلى المباشر . 

ورد الأحناف علي الجمهور قولهم : إن المكره المباشر للقتل قاتل عمدا 
وداخل في عمومات النصوص » بأن القاتل حقا هو المكره باسم الفاعل لوجود 
سبب القتل منه وهو الإكراه » أما المكره باسم المفعول فليس .قاتلا حقا وإن 
وجدت منه صورة القتل » لكونه مسلوب الإرادة والتصرف فهو كالالة المستعملة 
في القعل . 

ورد هذا بأن المكره المباشر هو القاتل حقيقة لكون إزهاق: الروح حصل 
بيده وذلك دليل الحس والمشاهد . 

أما كونه مسلوب الاختيار فذلك يأباه قتله لاستبقاء نفسه لأنه ما قتل 
إلا خوفا على نفسه من القتل » وخوفه على نفسه من القتل » دليل واضح على 
وجود قصده . 

ورد هذا الاستدلال المتقدم بأن كل إنسان يحب نفسه ولا يقدم عليها أحدا 
وذلك دليل على شبهته والشببة مسقطة للقصاص . 

ورد هذا بأن حب الإنسان لنفسه لا يبيح له الاعتداء على أرواح الأبرياء 
إبقاء على روحه . 

وقد طالت المناقشات وذلك لتعدد الأقوال الموجودة في المسألة ولتدعم 
كل طائفة رأيها بالادلة التي بسببها رجحت ذلك القول عن هذا 


° 


والذي يتبين لي رجحانه : قتل المكره المباشر وحبس المكره الأمر › إلا 
في حالات يكون المباشر فيها ناقصا لشروط العمد التام لجهل أو عدم عقل ونحوه 
من الآمور المسقطة للقود » وذلك للأمور التالية : - 

أولا : كونه هو الذي باشر القتل إبقاء على نفسه . 

ثانيا : ورود حديث لا طاعة لخلوق ف معصية الحالة )١(‏ 

ثالغا : حديث ابن عمر : « إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل 
الذي قتل ويحبس الذي أمسك »“ ويقاس على الآمر الماسك وعلى المأمور 
القاتل . 


سابعا : « فقتل السكران ( 


بعد الكلام على قتل الإكراه وبيان ما ظهر لي رجحانه من قتل المكره المباشر 
وحبس المكره الأمر قياسا على الممسك للقاتل في الاثار المتقدمة » أنتقل إلى قتل 
السك أن 

هل يعتبر قتل السكران عمدا » أم يكون السكر شبهة لا يتحقق العمد 


مع وجودها ؟ . 


« أقوال العلماء في المسألة ) 


3 قال عض الفلا ي القضنا الك ن اذا قدا كال سك وها 
بعض ص و 


)١(‏ رواه أحمد وا لحا عن عمران بن حصين ورواه أبو داود والنساني عن علي ورواه أحمد 
عن أنس بالفاظ متقاربة كشف الخفا للعجلوني ج؟/صة75 . 

(۲) الحديث أخرجه الدارقطني وصححه ابن القطان ورجح البيمقي إرساله وقال الحافظ بن 
حجر في الإرشاد: هو على شرط مسلم ..سبل السلام ج#/ص١4؟‏ . 


١*١ 


قول الجمهور”' . 

؟ - وقال بعض العلماء: لا يجب القصاص على السكران لكونه زائل العقل فاشبه 
اون 1 
وهذا مروي عن الشافعي وأحمد - في رواية - وأهل الظاهر” . 

۳ - وفرقت جماعة من العلماء بين من كان عقله زائلا بالكلية » وهو المسمى 
طافحا » ومن كان عنده بقية عقل ولم يفقد عقله بالكلية فإنه يقتص 
1 : 


الأدلة على الأقوال المتقدمة 


أولا : أدلة الجمهور : - 

أ - استدل الجمهور على أن السكران يقتص منه فيما جنى حال سكره لكون 
الصحابة أقامو سكره مقام قذفه » لأنه إذا سكر يحد لمظنة الهذيان المؤدي للقذف . 
وحد القذف حق لله تعالى غير خالص 2*7 له » فإذا كان يحد على القذف لمظنته 
»> فمن باب أولى يحد على القتل حال سكره لكون القتل حقا للادمي ولا ينبغي 
تركه إلا بعد عفو صاحب الحق . 


ب - ثانيا أن السكر لو لم يكن فيه الحد لأدى ذلك إلى أن كل من أراد أن 


. المغني جوة/صمه؟‎ )١( 
. ٣٤٤ص/٠٠١ج الى لابن حزم‎ )۲( 
: وللشيخ محمد الأمين رهه الله أبيات علي هذا التفصيل وهي‎ )۳( 
لا يلزم الطافح من عقودي ولا جنايات ولا حدود‎ 
ومن جميع عقله لن يفقدا فهو الذي ذا البيت فيه أنشدا.‎ 
. لا يلزم السكران اقرار عقود بل جني عتق طلاق وحدود.‎ 
. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص١5 لفضيلة الوالد العلامة‎ 
بالحق الخالص لله كحد الزنا والسرقة ومثلهما من الحدود التي لا تقبل العفو‎ دوصقملا.)٤(‎ 
. أما القذف فهو مختلف فيه هل لصاحب الحق عفو أم لا يجوز عفو ؟‎ 


۲۲ 


يشفي غيظه شرب الخمر وسكر ثم بعد ذلك يقتل ويعمل كل ما يريد من 
المويقا نك -ويكول” عصان سينا السقوظ اة غنم لا وجه ذلك . 
ج - ثالئا العمومات التي وردت في الكتاب والسنة الدالة علي إيجاب القصاص 
القاتل . تفيد بعمومها وجوب القصاص عل السكران لكونه قتله عمدا 
0 أدلة القول الثاني : 
القائل بأن السكران لا يجب عليه القود مطلقا: - 
أ - لا يجب القصاص على السكران قياسا على المجنون . 
ب - الطلاق من السكران لا يقع وذلك دليل على عدم اعتبار قصده وكذلك 
الحناية من غير قصده فلا يجب عليه القصاص . 
ج - السكران لا يجب عليه القصاص لأنه لا يعلم ما يقول فهو ليس مخاطبا 
بام القصاص . 
إذا النخاطب بها أولوا الألباب وهو ليس منهم لزوال عقله . 
د - السكران لو ارتد لا يؤاخذ بذلك فكذلك لو قتل لا يجب عليه القصاص 
والردة أشد إنما من القتل . ولا لم يكن مؤاخذا بها في السكر كان من باب أولى 
ألا يؤْاخذ بغيرها . 
0 أدلة القول الثالث : القائل بالتفريق بين السكارى : - 
أدلة هذا القول منحصرة في شيئين » نصوص عامة ومصالح مرسلة . 
أما النصوص العامة فهي أن من زال عقله حتى لا يميز بين السماء والأرض 
)١(‏ المغني جوة/صده" لابن قدامة . 
(۲) نہاية المحتاج ج//ص777 » والإنصاف في مسائل الخلاف جو/ص؟؟؟ . 
(۳) المغني ج9/صكمره؟ . 


. لابن حزم‎ ٠١ المحجل ج۱۰ رص‎ )٤( 
. وانظر المنتقى للباجي ج۷/صا١۷ ط. دار الكتاب العربي بيروت‎ 


TT 


فإن هذا لا يقول شرع: إنه مكلف إلا عن طريق التسبب أو بالأحكام الوضعية 
لكون الأحكام التكليفية لا توجه لفل هذا الخطاب » وشرط التكليف العقل . 

أما كون من بقي له من عقله شىء فهو بالنظر إلى المصلحة وكون الباتي 
له جزء من عقله يعطي حكم تام العقل لإدخاله السكر على نفسه › فهذا سائغ . 


( مناقشة الأدلة ) 


قد رد الجمهور القائلون بالقصاص من السكران مطلقا على القائلين بعدم 
القصاص قياسهم السكران على المجنون بأنه قياس مع الفارق » لكون المجنون لا 
دحل له في زوال عقله » أما السكران فهو الذي تعمد زوال عقله بشربه المسكر 
ففارق امجنون . 

وقد رد عليهم القائلون بعدم القصاص من السكران بأنه أدخله على نفسه 
فعلا » فعليه إثم إدخال السكر وزوال عقله ولیس عليه ما أفسده حال سكره 
اغا سيل ان 

وقال الجمهور أيضا: إن العمومات الواردة في الكتاب والسنة تدل على 
القصاص من السكران » لكونه معتديا... فرد عليهم القائلون بعدم الاقتصاص 
من السكران لعدم عقله وقت صدور الجناية منه » فهو اثم لشربه الخمر ولكنه 
لا يقاد منه لوجود شبهة السكر . 

ورد الجمهور على القائلين بعدم الاقتصاص بأنه يكون ذريعة لكل من أراد 
أن يعمل جريمة » سكر ثم نفذ جريمته جاعلا معصية الله وانتهاك حرماته ذريعة 
لدرء الحد عنه() . 


ررد غل هدا لفاون با ن السكران اة للست عسدا + 


(۱) المغني ج۹/ص ۲۰۸ . 


4 


وأنه يجب على السلطات المسئولة عن الأمن ومكافحة الإجرام تميز المجرمين 
والتفريق في ذلك بين من كان شرب الخمر ليصل به إلى جريمة » وكان متخذا 
له ذريعة لإجرامه ..وبين من كان شربه لمطلق الاستمتاع بالشرب ولم تكن عنده 
نية إصرار أو حيلة ليصل إلى ماربة الإجرامية . 

فمن كان قصده الإجرام عوقب فعلا لاحتياله على الشرع .. ومن كان 
قصده محرد شرب الخمر وليس عنده نوايا إجرامية زائدة على شرب الخمر فإنه 
لايستقاد منه . 
يجعل عصيانه سببا في سقوط الحد عنه.. . 

قالوا: وما دام الانسان هو الذي أدخل على نفسه السكر فلا بد من معاقبته 
على إجرامه لكونه تعمد القدوم علي ارتكاب المحرمات . وربما كان باعث ذلك 
الاحتيال لكى يصل إلى عدم الاقتياد منه بسبب ذلك الجرم . 

وبعد أن ذكرت أدلة الأقوال السابقة وناقشتها .. فالراجح عندي في هذه 
السا + أن اکان ۷ شی مه فا جح فال سکرو + وان کن ارکب 
ما شنيعا بشربه الخمر المزيل للعقل وذلك للأمور التالية : - 

أولا : السكران زائل العقل وزائل العقل غير مكلف » فكيف نستقيد 
من صدرت منه الجريمة وهو فاقد شرط التكليف . 

ثانيا : كون الحدود تدرأ بالشببات' ' » والسك ا و 
القود » ولكن للامام تعزيره بما يراه عل حلاف ٤‏ التعزير . 

ثالنا : قصة حمزة في عقر شارني علي رضي الله عنه . وجوابه للرسول 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي واحا م وأبو يعلى من طريق الزهري وهو ضعيف مرفوعا وقد 
صحح ابن حزم في الإيصال طريقا له » المقاصد الحسنة ص٠٠‏ للسخاوي . 


١" 5 


فهذا الكلام لو صدر من غير نمل لكان موجبا لإثم عظمء ولم ينقل لنا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمزة بالتوبة من كلامه للرسول صلى الله عليه وسلم. 
فدل على أن السكران غير مؤاخذ بأفعاله » كالمجنون0© ,2 ' 


)١(‏ هذه القصة وردت ف أول الهجرة قبل تحر الخمر فالاحتال قائم على أنه قبل التحريم 
يكون الجاني السكران لا شيء عليه » أما بعد التحريم فهناك فرق فتنبه . 


۲٦ 


« المبحث الثاني - من الفصل الثالث ) 


0 تمهيد : - 

بعد أن تكلمت على أنواع القتل والجراح وذكرت ما يلزم في القتل العمد 
العدوان . وذكرت الخلاف في قتل الرجل بالمرأة » والحر بالعبد » والمسلم 
بالذمى » والجماعة بالواحد » والوالد بولده » ثم تكلمت على المكره والمكره 
والسكران » مع بياني للراحج في المسائل بعد عرض الأقوال والأدلة ومناقشتها . 

أبين الآان علاج الجناية علي مادون النفس عمدا . 

وقد سبق التنبيه على أن قتل المسلم الحر للمسلم الحر والعبد للعبد إذا كانا 
متفقين في الدين والأنثى للأنشى إذا كانتا كذلك . 

أن القصاص في مثل هذا إجماع بين العلماء لتصرج النصوص القرانية بذلك 
وهي قوله تعالى : ف كتب عليكم القصاص في القتلى » الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالانثى 4.. وقوله تعالى : # وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس ¢ 
الايات .. وقوله تعالى : © ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف 
في القتل هه الآية.. . 

وما ثبت عن الرسول صل الله عليه وسلم في كون ل النفس بالنفس 4 
وفسره ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم وما جاء من طرق اخرى من 
ااا 

ولم يكن خلاف بين العلماء في كون الثلاثة المتقدمة لو قتل واحد منها 
الآخر من جنسه أن ذلك فيه القصاص » كالعبد مع العبد ‏ والحر مع الحر والأنثى 


مع الانثى . 


TN 


والجنايات على ما دون النفس عمدا منقسمة إلى أربعة أقسام : - 


١‏ - جرح سواء في الرأس وهو المسمى شجة وسواء في غير الرأس وهو المسمى 
عرض 
٣‏ - قطع عضو من أعضاء الجسم . 
إن شاء الله تعالى في السطور التالية .. 
والأصل في الجنايات على ما دون النفس - قوله تعالى : فإ والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 . 
وما ثبت عن الرسول صل الله عليه وسلم في البخاري وغيره . 
عن أنس رضي الله عنه » أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا 
ابي صلى الله عليه وسلم فآمر بالقصاص”'“ . 
وقد اشترطوا في ثبوت المقاصة في الجروح شروطا :- 
أو له : كونه عمذا . 
ثانيا : إمكان الاستيفاء من غير حيف « بدون زيادة على الجناية وإلا فيعدل 
عن القصاص إلي الارش . 
وهذان الشرطان لا خلاف بين العلماء فيهبما.. 
١‏ - كونهما يجري بينهما القصاص في الانفس . 
؟ - كون الطرف المعتدي مساويا للطرف العتدى عليه أو أنقص .” 


. ۲۲٤۲۰۲۲۳ص/۱۲ج كتاب الديات باب السن بالسن . وانظر فتح الباري‎ )١( 


1۲۸ 


وهذه الشروط الثلاثة اختلف العلماء في اشتراطها » وسبب الاختلاف 
فيا اختلافا في أحكام عديدة » بين الفقهاء('2 . 
فمن المسائل الختلف فيبا ما إذا فقا الأعور إحدى عينين صحيحتين لآخر 
عمدا: 
ف هله الا 
۲ - وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والشعبي ومسروق وابن سيرين 
إلى أنه يجوز للمجني عليه الاقتصاص من الأعور إن شاء ذلك » ولا يدفع 
ا 
٣‏ - وذهب الحسن والنخعي إلى أنه يجوز الاقتصاص من الأعور على أن يدفع 
انى عليه نصف الدية . 


« الأدلة على هذه الأقوال ( 


أ- أدلة القول الأول : ما روى عبد الرزاق بسنده عن سعيد 
ابن الع قال لا ماده الأعور وغلية الدية كاملة وان كان عمد 
وبما رواه الطبراني مرفوعا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
فقعت إحدى عينيه فقال: ١‏ من ضربك ؟ ( فقال أعور بني فلان» فبعث 


. ٤۰۹ ص/۹٩ تفسير ابن كثير ج؟/ص م" . وبداية المجحتهد ج۲ / ص۳۹۹ والمغني ج‎ )١١ 
والهداية ج٤ ص٤۱ . وتكملة البحر الرائق ج۸ / ص١٤۳ > والاختيار‎ 
. جه/ص ؟:؛‎ 
. نقلا عن فقه سعيد بن المسيب 41/5 فما بعدها . دكتور هاشم عبدالله‎ 

(۲) المغني جة/ص 4١١‏ . والأشراف لابن المنذر © باب الجنايات على العيون . 
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إليه فجاء» فقال: «أنت فقأت عين هذا) فقال: نعم فقضى ا 
صل الله عليه وسلم بالدية وقال: ولا نفقا عينه فندعه غير بصير)()2. 

ب - أدلة القول الثاني : القائل بأنه يقاد من الأعور : - 

استدلوا بقوله تعالى ل والعين بالعين ‏ فلم تفرق الآية بين كون الجاني 
سلم العينين وبين كونه أعور . 

واحتجوا أيضا بالقياس على ما لو جنى الأقطع على من له يدان فإنه يقتص 

ع ك اذل القول الغالث : القائل بالاقتصاص من الأعور مع إعطاء اججني 
عليه نصف الدية للأعور : 

استدلوا بآن عين الأعور تقوم له مقام عينين فلذلك إذا قلعت صار 
أعمى فيلزم له نصف الدية . لذهاب كل بصره . 


« مناقشة الأدلة ) 


رد الجمهور على أحمد مذهبه بآن الله قال : ل والعين بالعين * الآية ول 
تفرق الاية بين كون الجاني سلم العينين أو أعور وإنما عممت.. . 

ورد اليد عل المسهور بان الآية عامة ولخدي خصض طااوأن دوه 
ترا فو الس ا اناغو للك س 

ووجه الذلالة من الحديث كون عين الأعور الواحدة قائمة مقام عينين 
فإذا قلعت صار كل بصره مزالا بعين واحدة في حين أن في العين الواحدة منفعة 
)١(‏ رواه الميثمي في مجمع الزوائد ج٦/ص١‏ ۲۹ وقال فيه الفضل بن الختار: وهو ضعيف. 


قال الحافظ الذهبي في الميزان نقلا عن أبي حاتم وابن عدي: إنه منكر الحديث . ميزان 
الاعتدال ج/صمه“ ط . دار المعارف بيروت . 


۳۰ 


عينين لقيامها مقامهما . 
والحديث الأول وإن كان فيه ضعف فإنه يعضده زوال البصر كله بعين 
ah‏ ف مدرد اة :ولا مساواة ين اعون ومن هى ا 
واقك رد عل شك واللمهور أصحات القرل الالت + بان الأعور غ 
الواحدة قائمة مقام عينين .. فإذا قلعت يفقد كل بصره فتدفع له دية عينه لأ 
كانت نائبة مناب عينين ولأن النصوص قاضية بأخذها لكونها مساوية في الظاهر 
لعين المجني عليه .. ولقول الله تعالى : © والعين بالعين *» . 


7 الراجح عندي في المسالة ( 


عدم الاقتصاص من الأعور وذلك للأمور التالية : 

أولا : كون الأعور في ظاهر الأمر صار مأخوذا بصره كله في عين 
واحدة» وهو لم يأخذ من المجني عليه إلا عينا واحدة » وهذا لا ينبغي لعدم 
المساواة . 

ثانياً : وجود الالو عن مول الله صل الله عليه وسلم في عدم الاقتياد 

من الأعور . وذلك لما جاءه من فقئت عينه واستفسر عن الجاني وأخبر أنه أعور 

عدل صل الله عليه وسلم عن الاقتياد منه واقتصر على الدية . 

ثالثاً : كون الحدود تدرأ بالشببات وكونه أعور وإذا فققت عينه يبقى 
أعمى صار ذهاب جميع بصره بالقود منه شبهة تمنع من القود منه ا أن الذي 
يترجح لدي أنه له في عينه الدية كاملة لأن بذهابها ذهاب بصره كله" . 


وإن كانت النصوص العامة قاضية بكون العين الواحدة فيبا نصف الدية 


. 1١ ١ص/؟ج وبداية امجتهد‎ ١9 القرطبي ج”/ص؛‎ )١( 


١١١ 


وأن العين تو حذ بالعين سواء أكان صاحبها اعون أم لا ؟ ولكن هله النلصوص 
العافة مها ف الا الذي دست 
والعام والخاص إذا تعارضا يقدم الخاص على العام لكونه خارجا منه والأثر 
المروي في عدم الاقتياد من الأعور مخصص لعموم # والعين بالعين 4 . 
رابعا : ما روي عن عمر وعئان وعلي وسعيد بن المسيب وأحمد بن 
جا :أن الاعور إذا فقأ عين الصحيح لا قود عليه › وعليه الدية كاملة(١)‏ 
والعلم عند الله تعالى . 
0 ومن المسائل احختلف فيا بين العلماء :- 
ما إذا قطع. عضو من غير مفصل بل من نفس العظم : 
١‏ - فذهب جماعة من العلماء إلى أنه فيه القصاص نظرا إلى أنه يكن من غير زيادة 
ا ال رسي ال ريه منه الموت 
؟ - وذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأحمد في المشهور عنه على أنه 
٣‏ - وذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه لا يجب القصاص في شيء من 
العظام إلا في الس" . 


« الأدلة على هذه الأقوال ) 


القدل العاثاون عل ا تعاض و افطع ا من عير ,منص رو 
ا رمن دوا ضري داوع افده ای قن غير المفصل فقطعها 


. ٤"اص/۹ج وانظر المغني‎ » ١9 القرطبي ج5/ص؛‎ )١( 


)۲( أضواء البيان ج۲ / ص٤ ۷٥۷‏ : 


TY 


فشي إن لے ع الثم عليه و قافن اله ل 

فقال : يا رسول الله أريد القصاص فقال له صل الله عليه وسلم : ١‏ خذ 
الدية بارك الله لك فيا ولم يقض له :بالقصاص )20 . 

واستدل المجيزون للقصاص من العظم من غير مفصل بأنه يمكن لأن النبي 
صل الله عليه وسلم قال في شأن الربيع في قصة كسرها لسن المرأة: «كتاب الله 
القصاص) وهي عظم وغيرها من العظام مثلها . 

أما الأحناف فإنهم نظروا إلى النص الوارد في السن . فاستشنوها من العظام 
ومنعوا القود في غير السن احتياطا . 

وأساس الاختلاف في هذه المسالة إنما هو الاختلاف في تحقيق المناط فيما 
يؤمن فيه الحيف فالذين يقولون بالقصاص يقولون: إنه يمكن من غير حيف والذين 
يقولون بعدمه يقولون: لا يمكن إلا بزيادة أو نقص وهم الأكثر2© . 

ومن هنا منع العلماء القصاص فيما يظن به الموت ”م بعد الموضحة من 
منقلة أطارت عظما من الرأس . أو مأمومة وصلت إلى أم الدماغ أو دامغة خرقت 
خريطته » وهو الغشاء الحيط با مخ أو جائفة وصلت إلى الجوف ونحو ذلك 
ا ا بج خو قال فيلك : 


. سنن ابن ماجه ج؟/ص١٠88 بتعليق محمد فؤاد عبد الباتي ط. دار التراث العربي‎ )١( 
. والحديث فيه ضعيف ومجهول وحكم ابن عبد البر أنه ليس له إسناد غير هذا وضعفه‎ 

(۲) أضواء البيان ج۲/صه۷ » وانظر أحكام القران لابن العربي ج؟/ص/ا؟١‏ . 

(۳) المصباح المنير ج١/ص*”‏ ط. دار الكتب العلمية . بيروت . 


T۳ 


للزيادة واليد الصحيحة لا تؤحذ بالشلاء( . 
وتكذلقف: ان الا تكن بالشمال و كذلك: الخال لا تعن اين , 


وقال ابن شبرمة: تؤخذ المين بالشمال والشمال بالمين وأنكر ذلك عليه 
ال لكورن: ات ا اعا وق اوس" 

وقال: ابس العرق * نض الله تعال .عل مهات الأعضاء + ورك يافينا 
للقياس عليها وكل عضو فيه القضاص إذا أمكن من غير حيف على الجاني ولم 
خش عليه الموت » وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه 
وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه )20 . 

ولما بين الله تعالى هذه الأعضاء قال بعدها : # والجروح قصاص 4 فعم 
یما نبه فيه من ذلك( . 


وبينه الرسول صل الله عليه وسلم ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه 
قال : كسرت الربيع وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص 
فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فآمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص › فقال 
اهن ن الي عه ا ينو الت لذ يواه عل نکر نينا بابرسون اذفان 
رسول الله صلي الله عليه وسلم : ١‏ يا أنس كتاب الله القصاص » فرضي القوم 
وقبلوا الأرش » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره )0 . 

وقال أبو بكر بن أحمد بن علي الرازي الجصاص في أحكامه في الكلام 
على قوله تعالى : [ والجروح قصاص 4 إيجاب القصاص في سائر الجراحات 


6 أضواء البيان ج۲/صه۷ . 

60 أحكام القران لابن العربي ج؟/صلا؟" . 

(۳) المرجع السابق . 

. المرجع السابق ج۲/ص1۲۸‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري في كتاب التفسير ج8م/ص07١‏ ط. المؤيد والسلفية . 


١*5 


التي يمكن الاستيفاء فيها » ودل به على نفي القصاص فيما لا يمكن استيفاء المثل 
فيه لأن قوله تعالى :9 والجروح قصاص ‏ يقتضي أخذ المثل سواء بسواء » 
ومتي ادلم يكن مثله فليس بقصاص” . 

وقال القرطبي في الكلام على هذه الاية » ولا قصاص في كل مخوف › 
ولا فيما لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطىء الضارب أو يزيد أو 
0( 


وقال ابن جزي في التسهيل عند قوله تعالى : 9 والجروح قصاص 4 : 
وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا بخاف على النفس منها. 
وقال ابن كثير في تفسيره في هذه الآية : ( قاعدة مهمة ) : 
«الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فما القصاص بالإجماع » أما إن 
كان من غير مفصل فلعلماء مختلفون في ذلك وسبب الخلاف عدم أمن 
اليف ا" 
وببذا يتبين أن القران نظر في الجروح نظرة بعيدة فأوجب فما القصاص 
إن أمكن وجعل بدلا من القصاص عند عدم إمكانه » وهذا جانب من جوانب 
العلاج وهناك جوانب اجر متعددة سا ا ف الور التالية إن شاء الله » وهي. 
الديات » والكفارات » والحرمان من الميراث » ولا كانت الديات في كل الجنايات 
أحببت تقديمها علي الكفارات وغيرها من العقوبات البدلية . 
والعلم عند الله تعالى . 


١9١‏ أحكام القران للجصاص ج؟/صء 64 طف ١‏ صورة. 

(۲) تفسير القرطبي ج5/ص ٠١١‏ ط١‏ صورة . 

(9") التسهيل لابن جزي جا/ص۱۷۸ ط . دار الكتاب بيروت . 
)٤(‏ تفسير ابن كثير ج7/ص7”” بتصرف ط . دار الفكر . 


١ ه”‎ 


) الفصل الرابع‎ ١ 
) علاج القران للمعتدين بالعقوبات الالية‎ « 


تحققها في القاتل والمقتول ووسيلة القتل . 
وأنتقل إلى نوع آخر من العلاج سلكه القرآن وسيلة لتقليل الجرام » وبدلاً 
عن العلاج السابق وذلك في الحالات التي .لم تتوفر فيها شروط العمد أو توفرت 


١‏ - الدية . ؟ - الكفارة . ۳ - الحرمان من الميراث. 
0 الدية : 


والكلام على الدية يشمل : تعريف الدية وأنواعها ومقدارها في كل نوع. 
وهل الأصل في الدية الإبل أم كل الأموال التي تؤؤخذ منها الدية أصل . 

وتفاوت الديات حسب تفاوت الأشخاص بالإسلام وعدمه وبالذكورة 

بخ اه اا بغرن خط فون ا 

كل هذه الأمور تتطلب إيضاحات وبيان » وسألقي عليها ضوءا يظهر به 


إن شاء الله كون القران عالج الجرائم مراعيا في علاجه جميع الجوانب والظروف 
احيطة بالجريمة . 


١1 


0 تعريف الدية : 

أصل مادة «ودى» يطلق علي السيلان في لغة العرب ومن ذلك سمي الوادى 
ذه سكا ا رومن ا اع که کات مال م 
ووديت المتيل اعوط ديته . 

ويقال لما يعطي في الدم دية”" . 

وودى القاتل القتيل إذا أعطى وليه المال الذي هو بذل النفس”" . 

وبهذا تعلم أن الدية اشتقاقها من سيلان دم القتيل . وأنها أطلقت على المال 
أنواع الدية : 

تمهید : 

اقتضت حكمة الباري جل وعلا أنه فرق بين أنواع القتل الثلاثة » التي هي 
القتل العمد » وشبهه » وقتل الخطأ . 
الإبل مائة تختلف أسنانها تبعا للأنواع المتقدمة . 

وقد اختلف العلماء في أسنان الدية من الإبل في القتل العمد وشبهه . وفي 
القتل الخطاً . 

وسأبين أقوال العلماء في أسنانها بعد إيراد الأدلة على أصل مشروعية الدية . 
الأصل في الدية : 

قوله تعالى : # ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
)١(‏ المفردات في غریب القران ص 079 . 
)١(‏ المصباح المنير للفيومي ۲ / ۸١۳‏ . 

۳% 


أهله إلا أن يصدقوا 4 الآية .. وأشار إلى الدية في القتل العمد بقوله تعالى : # فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 4 . 

يعني أن من عفا عن الدم على الدية أن الجاني يعطيه الدية إعطاء حسنا 
هو موجود في التوراة من التشديد والإنجيل من التساهل”'2 بل جاء وسطا بينهماء 
فاحيا نايوجب القصاص إذا لم يعف أولياء الدم وأحيانا تلزم الدية فقط إذا عفوا 
أو لم تتحقق شروط العمد کا قدمت . 


( دية شبه العمد عند من يقول به ) 


اختلف العلماء في دية شبه العمد إلى أقوال . ٠‏ 
1 نقله البييقي ف الست الكيور 7 والشيخ محمد الأمين في .أضواء 
البيان رحمهما الله تعالى (4) : 
١‏ - الجمهور أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون في بطونها أولادها . 
؟ - قول لعلي رضي الله عنه رواه الببقي وأبو داود : انا ثلاث وثلاثون حقه 
وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها و كلها خلفة . 
٣‏ - قول لابن مسعود رواه البيهقي ربع بنات لبون وربع حقائق وربع جذاع 
وربع ثنية إلى بازل عامها . 


(9) سورة البقرة : آية 8 . 
وانظر المغني 777/9 . : 

(۲) تفسير الطبري ج۳ /ص ٣٠۹‏ > والقرطبي ج۲/ ص۹٤۲‏ » وأحكام القران لابن العربي 
جا/ص"ا . 

)١(‏ كتاب الديات باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد » وباب سن الستين التي مع 
الأربعين . السنن الكبرى للبهقي ج8/ص-59 . 


(:) أضواء البيان ج/صه47 ط. المدني . 


۳۸ 


هذا ملخص أقوال أهل العلم في دية شبه العمد . 

وأوك الاقرال روا سحيا ما بولك :عليه المنة فى ENIS‏ 
وثلاثين جذعة وأربعين في بطونها أولادها خلفة . 

ومن صرح بتقوية هذا القول البيبقي ا ساق الأقوال في 
المسألة: «قد اختلفوا هذا الاختلاف وقول من وافق قوله السنة المذكورة في الباب قبله 
أولى بالاتباع وبالله التوفيق('2 . 

والباب الذي قبل هذا اا الإبل المغلظة في شبه العمد » والحديث 
الا إن دة الط شبه الخسد. ما كان اليوط والعصا اة من الابل ها أريعون 
في بطونما أولادها" . 

وهذا النوع من القتل أعطي اسما خاصا وغلظت فيه الدية مما يدلنا على 
أن الشريعة الإسلامية امتازت بدقة الفهم ووضع الجزاء المناسب لكل جرية 
صدرت من صاحبها مراعية كيفية صدورها » والظروف امحيطة بها . 


« دية قتل الخطأ : مائة من الإبل مخمسة ) 


قد اتفق العلماء علي أن دية الخطاً مخففة وأنها أخماس » ووقع الخلاف في 
ell: : ۳ :‏ اث : : 
النوع الخامس » وورد في ذلك اثار منها ما هو مرفوع ومنها ما هو غير 


. ۷۰ السنن الكبرى ج۸/ص1۹‎ )١١ 
)در عن جارك أخرهة أرر:ذاوف يو ا چ ا ابرق جتان‎ 
. وابن القطان . وانظر نيل الاو طار ج/ا/ص 88 .هو ص ده "؟‎ 
. عشرون جذعة 2 ” - وعشرون حقة‎ - ١ : الأربع المتفق عليها‎ )*( 
. وعشرون بنت مخاض‎ - ٤ وعشرون بنت لبون‎ - ٣ 
والنوع الختلف فيه ابن الخاض أو ابن اللبون وقد وردت اثار في القولين . والاولى‎ 
» صلى الله عليه وسلم بذلك » والحديث أولى من الأخذ بالرأي .ولو كان فيه كلام‎ 


۲۹ 


مرفوع . ومن المرفوع حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
باللنقة كايا 0 

والحاصل أن الذي يبمنا إبراز ما جاء في القران من علاج للقتل وأنه فى 
علاجه ذلك كان متوخيا الأصلح بتفريقه بين القتل شبه العمد والقتل الخطأ . 
ما فاق بذلك كل القوانين الوضعية . 

وأكبر دليل على ذلك قلة الجرائم في الدول التي تطبق نظام القران في 
جرائمها مع كون تلك الدول بالنسبة لدول أخرى متخلفة في مجال التصنيع 
والاختراع ولكن بفضل الله وتطبيق الشريعة فاقت تلك الدول في ميدان الأمن 
وقلة الجراكم بسبب تطبيقها للقران في جرائمها.. . 


الدية في القتل العمد : هل أصل أم بدل ؟ 
وهل يلزم القاتل بدفعها أم لا ؟ 


أو لا : للعلماء في كون الدية في القتل العمد أصلا أو بد لا ا 

١‏ - جماعة من العلماء قالوا : إن الدية بدل عن القود وأن القتل لا يجب به 
ED‏ 

۲ - جماعة من العلماء قالوا : إن الدية أصل وليست ببدل وعلى ذلك فالواجب 
بالقتل العمد » إما القود أو الدية . 


وثمرة الخلاف تظهر فيما لو عفا ولي الدم عن الجاني عفوا مطلقا » لم 


والحديث فيه الحجاج بن أرطأة. قال فيه في التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس 
جا/ص؟ ١5‏ من التقريب وأضواء البيان ج٣/ص۷۸٤‏ ط. المدني . 

)١(‏ نصب الراية ج4/ص/ه7 » وسنن أبي داود ج٤‏ /ص1۷۹1۷۸ ط دار الحديث 
بحمص. 


١ 


يصرح فيه بإرادة الدية ولا بالعفو عنها . 
فعلى أن الواجب عين القصاص فالدية تسقط بالعفو المطلق » وعلى أن 
الواجب أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق . 
والذين قالوا : إن الدية بدل عن القود اختلفوا في جبر الجاني إلى دفعها 
إلي قولين : 
١‏ - ليس ال جاني مجبرا بدفع الدية في القتل العمد » وهذا رأي مالك وأبي حنيفة . 


۲ - أن للولي جبر الجاني علي دفع الدية ولو لم يرض دفعها حقنا لدمه وهو 


« الأدلة على هذين القولين ) 


استدل أصحاب القول الثاني القائل بجبر الجاني على دفع الدية بآدلة منا : 


حديث ١‏ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي وإما أن يقيد ) 
والحديث له عدة طرق وهو في الصحيحين9 . 

کا استدلوا اا البقرة # فمن عفي له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان .. قالوا إن الله تعالى رتب الاتباع بالدية على العفو وذلك 
دليل على أنه بمجرد العفو تلزم الدية . 

ا اب اقول الأول أن ا لجاني لا يلزم بدفع الدية بأدلة منها: 


أ - حديث أنس في شأن رباعية عمته الربيع حيث قال له الرسول صلى الله 


)١(‏ أضواء البيان ج”/ص١47‏ وما بعدها . والمغني ج۹/ص٣۳۳‏ وما بعدها . وبداية 


امجتبد جص 55١‏ . 
)١(‏ انظر البخاري في كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو جير النظرين وفتح الباري 


. 7١هاص/١؟ج‎ 


١١ 


عليه وسلم : « يا أنس كتاب الله القصاص » ولم يذكر في هذا الحديث 
غير القصاص » ولم يخير ولو كان الخيار للولي لأعلمهم بذلك صلى الله 
عليه وسلم . إذ لا يجوز للحاك أن يحكم لمن ثبت له أحد شيكين بأحدههما 
قبل أن يعلمه بأن الحق له في أحدهما فلما حكم له بالقصاص وجب 
أن يحمل عليه قوله : « فهو بخير النظرين » أي ولي المقتول مخير بشرط 
أن يرضى الجاني بغرم الدية(' . 

ب - احتجوا بما ذكره الطحاوي من أنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل 
رضيت أن تعطيني كذا « فوق الدية » على أن لا أقتلك أن القاتل لا يجبر 
على ذلك . ولا يؤخذ منه كرها . وإن كان يجب عليه أن يحقن دم نفسه . 

ج - ومن جهة المفهوم أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ١‏ فهو خير 
النظرين » جار مجرى الغالب فلا مفهوم مخالفة له وقد تقرر في الأصول 


أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة لاحتال قصد 


نفس الأغلبية دون قصد إخراج المفهوم عن حكم المنطوق . 

ولذا لايعتبر جمهور العلماء مفهوم الخالفة في قوله تعالى : 9 وربائبكم 
اللا ف حجورم 4 النساء . بجريه على الغالب.. . 

وإيضاح عدم اعتبار ذلك في الحديث أن مفهوم قوله فهو بخير النظرين: 
أن الجاني لو امتنع من دفع الدية وقدم نفسه للقتل ممتنعا من عطاء الدية أنه يجبر 
على إعطائها لأن هذا أحد النظرين الذين خير الشارع ولي المقتول بينهما » والغالب 
أن الانسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل . 

وجريان الحديث عل هذا الامر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته . 
كا ذكره أهل الأصول“ وعقد له في « مراتي السعود » بقوله في موانع اعتبار 


)١١‏ أضواء البيان ج7/صاة "6 والمغني جو ص" مم وبداية امجتهد ج ٣۲/ص‏ الهم ؛ 
(؟) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص ١17054١‏ لفضيلة المرحوم الشيخ محمد 


الامين . 
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« مناقشة الأدلة ) 


رد القائلون بتخيير الولي وجبر الجاني على ما اختار الولي من القود أو الدية 
على القائلين بعدم لزوم دفع الدية من الجاني » بأن قوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ كتاب الله القصاص ».. إنما وقع عند طلب أولياء اجني عليه القصاص .. فأعلم 
صلى الله عليه وسلم أن كتاب الله نزل على أن الجني عليه إذا طلب القود أجيب 
آله لي فا دغه عن لاخر ايان 

فرد عليهم القائلون بعدم جبر الجاني على الدية » بآن الحديث بين أن العمد 
ليس فيه إلا القصاص › وقال إن ذلك هو كتاب الله » فايجاب غير ذلك ايجاب 
بغير دليل . 

وأولى الأقوال وأرجحها قول من قال : إن :ولي الدم مخير بين القصاص 
وقبول الدية وأن الجاني ملزم بدفع الدية لولي المجني عليه وذلك للأمور التالية : 

أولا : دلالة الآية عليه وهي قوله تعالى : 9 فمن عفي له من أخيه شىء 
فاتبا ع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 4 . 

ثانيا : حديث : ١‏ فهو بخير النظرين » دليل واضح على أن ولي المقتول 
خير » وفى بعض روايته : ١‏ إما أن يقيد وإما أن يدي » . الحديث وهو نص 
سدح مرخ 

ثالغا : وجود ايات تبين أن الإنسان لا يقتل نفسه كقوله تعالى : © ولا 


تقتلوا أنفسكم 4 . وقوله تعالى : [ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . 


EE 


ومن الأمر الواضح أنه : 
إذا أراد إهلاك نفسه صونا لاله للوارث أن الشارع يمنعه من هذا التصرف 
الزائغ عن طريق الصواب » ويجبره على صون دمه . 
© مقدار دية العمد الدب 
بعد أن ترجح عندي أن القتل العمد تلزم الجاني فيه الدية إذا طلب ولي 
المجنى عليه ذلك - أبين الآن أن الدية في العمد مغلظة . 
ولكن اختلف العلماء في كيفية ذلك التغليظ : 
١‏ - فمنهم من قال إنها تكون ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين في بطونها 
بنت لبون . وخمس وعشرون حقه . وخمس وعشرون جذعة وهو مذهب 
0 الأدلة على هذين القولين : - 
أدلة القول الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ من قتل متعمدا سلم إلى أولياء المقتول , فإن أحبوا قتلوا . 
أولادها . 


وانظر الدراري المضيئة ج۲/ ص۳٣٤۲ ۲٠٤‏ لمحمد بن علي الشوكاني رحمه الله. وأضواء 
البيان ج”/ص59: ط. المدني . 
)١(‏ الترمذي جن؟/ص؛ 45 . وابن ماجه ج؟/ص/877 . وقد تقدم تخريح هذا الحديث 


وأنه لا يقل عن درجة الحسن » السنن الكبرى جما/ص؟م/ . 
١ 5‏ 


0 أدلة القول الثاني : 

ای ارط كرد ا ماب كان شرل ن د العمند. [ذا قات + وهس 
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة » وخمس 
وعشرول جدعة 2 

والذي يقتضي الدليل رجحانه القول الأول لوجود النص به عن عبد الله 
الكبرى ۷۳/۸ والمغني ٤۸٤/۹‏ 


والعلم عند الله تعالى . 
) الأصل في الدية ) 


اختلف العلماء في الأصل في الدية هل الإبل فقط ؟ وغيرها بدل عنها أم 
كل الأموال أصل بذاته ؟ تدفع منه الدية مع وجود الإبل... 
١‏ - فذهبت جماعة من العلماء إلى أن كل مال يوجد عند الإنسان - أصل في 
الدية - اللازم له ذلك المال » ولو كان قادرا على وجود الإبل ومحصيلها . 
؟ - وذهبت جماعة إلى أن الأصل في الدية الإبل وأنه لا ينتقل إلى غيرها إلا أن 
تكو علوي E‏ 
0 الأدلة على هذين القولين : - 
الأولون استدلوا بالآثار الواردة في كون الدية من البقر مائتي بقرة ومن 
الغنم ألفا شاة ومن الذهب ألفا دينار > ومن المضة اتنا عشر ألف در 
)١(‏ الزرقاني بشرح الموطأ ج/ص75١‏ وما بعدها . وانظر الموطأً في كتاب العقول ما 
جاء في دية العمد . وانظر تنوير الحوالك ج؟/ص١187218‏ للسيوطي . 


(۲( القرطبي جه/ص "١‏ » وبداية المحهد ج؟/صاءعه" . 
(۳) السنن الكبرى ج۸/ ص٦۷‏ ۰ وسنن ابي داود ج٤‏ / ص1۷۹ ۰ امحل ج۱۰ / ص۳۹۱ . 


١ 5 ه‎ 


وقد استدل القائلون بأن الاصل في الدية الإبل بآمور أهمها : 

- أن عمر رفع الدية لما غلت الإبل » وأن النبي صل الله عليه وسلم جعل 
التغليظ في الإبل ولم يجعله في غيرها » زمنه فدل ذلك على أنه هو الراجح وبه 
ا 


تفاوت الديات حسب تفاوت الأشخاص 


بالذكورة والأنوثةوالإسلام والكفر والحرية والرق 
أو لا ديه المرأة 


أ جمهور العلماء علي أن دية المرأة على النصف من دية الرجل » قال صاحب 
المغني ( قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة 
نصف دية الرجل . 


ب - وحكي عن ابن علية والأصم أنهما قالا ديتها كدية الرجل . 
) الأدلة على هذين القولين ( 


استدل الجمهور بإجماع الصحابة على أن دية المرأة على النصف من دية 
الرجل . کا استدلوا بما ورد في كتاب عمرو بن حزم ١‏ دية المرأة على النصف 
من ديه الرجل 0 5 


)١(‏ انظر السنن الكبرى في باب إعواز الإبل ج۸/ص٦۷‏ » وتلخيص الخبير ج٤‏ |صه؟ 
وانظر سنن آي داود ج٤‏ /ص۷۹٦‏ ط.دار الحديث محمص . وهامش السنن في نفس 
الصفحة « معام السنن للخطابي » والنسالي في القسامة باب ك دية شبه العمد .. 

(۲) أخرجه البيبقي من حديث معاذ وقال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله. وأنكر ابن حجر 
كونه في كتاب عمرو بن حزم . 

١.5 


واستدل الأصم وابن علية على تساوي دية الرجل والمرأة بقوله صلى الله 
عليه وسلم : « في النفس المؤمنة مائة من الأبل » ولم يفرق بين ذكر وأنثى . 


( مناقشة الأقوال ( 


رد الجمهور على الأصم وابن علية بأن في كتاب عمرو بن حزم التصريح 
بكون دية المرأة على النصف من دية الرجل »> وقد تبين أن هذه الجملة ليست 
في كتاب عمرو بن حزم » وهي احص مما ذكراه وهما في كتاب واحد فيكون 
قول الجمهور مخصصا لا ذهب إليه الاصم وابن علية وعلى كل حال فالزيادة 
موجودة في سنن البوبقي . 
0 والراجح في هذه المسألة عندي : 

کو أنه ا كيه الع رفوه الاخافية بالك ولكون 
ابن عبد البر وابن المنذر نقلا إجماع أهل العلم علي ذلك . 

وقد اختلف العلماء في أرش المرأة هل يساوي أرش الرجل أم على النصف 


وقبل الكلام على أقوال العلماء وأدلتهم في أرش المرأة أعرف الأرش . 
أصل الأرش في اللغة « الفساد » ثم استعمل في نقصان الأعيان اقساد 


وفي الاصطلاح ١‏ دية الجراح فيما دون النفس). 


)21 المغني دين قدامه ج ۹٩/ص ١‏ 8ه اله » والدراري المضيئة ج ٣۲/ص ۲٥٣٤‏ محمد بن علي 
الشو كاني » وانظر تلخيص الحبير ج٤‏ /ص٤۲‏ » ونصب الراية ج/ص77” » وانظر 
السنن الكبرى جم/صه؟ » ومسند الإمام الشافعي ج7/|ص”*١٠‏ ط سنة 759١ه‏ . 

(۲( المصباح المنير ج١/صكم١‏ . 


) أقوال العلماء في أرش جراح المرأة ( 


١‏ - ذهب الجمهور إلى أن جراح المرأة أرشه مثل أرش جرح الرجل إلى أن 
تصل إلى الثلث » فتكون بعد ذلك على النصف وهذا قول الجمهور . 


؟ - وعن علي انا على النصف فيما قل أو كثر » وروي ذلك عن ابن سيرين 


ر الأدلة على هذين القولين ) 


أولا : استدل الجمهور بأدلة منها : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عقل المرأة مثل عقل الرجل 
حتى يبلغ الثلث 7 

ثانيا : ما روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أي عبد الرحمن أنه قال 
اعد ان ا إلى ا ا انان 2 عكر شن لبن > ا 
أصبعين ؟ قال عشرون من الإبل » قلت : فكم في ثلاث أصابع قال : ثلاثون- 
من الإبل » قلت فكم في أربع أصابع ؟ قال : عشرون من الإبل » قلت حين 
عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها . 

قال سعيد: أعراتي أنت ؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي 
الفمنةابياا ابد ا 
(۱) نيل الأوطار ج//ص 777 » والمغني جة/ص؟57 . 
)١(‏ الحديث رواه النسالي والدارقطني وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريح وقد 


صححه ابن خزيمة » وانظر تلخيص ا حبير ج٤‏ /أصده ” ونصب الراية ج٤‏ ص" "م 
فما بعدها . 


رم) الحديث رواه مالك في الموطأ عن ربيعة . وانظر تنوير الحوالك ج١/ص”8١‏ » ونيل 
الاوطار ج۷/صه۷ » والمغني ج9و/|ص77ه-88ه . 


١٠ 


واستدل القائلون بكون دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو 
کر ادلة فا م اا .جضان اختلقف: دا ۾ كلك امسلفبك: اروش 
اط افا واا جا ها ارش در كاه س الرأة عل الف الرجل 
كاليد . 

ڳا استدلوا بعموم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صل الله 
عليه وسلم ١:‏ دية المرأة نصف دية الرجل 0" 


( مناقشة الأدلة » 


رد الجمهور على أدلة القائلين بالتنصيف في القليل والكثير بأن الحديث 
محمول على الدية كاملة » وأن هذا العموم لو فرضنا عدم حمله على الدية » خصص 
الريك و الدى تدم تزه ع وا روي ات عن رم عو ابن :الب 
في التصريح بالتساوي بين الرجل وبين المراة فيما قل عن الثلث بقول : سعيد 
رضى الله عنه: (هى السنة يا ابن أخى» مما يدل على عدم التنصيف في القليل 
> بل التساوي فيه » وهذا في غاية الإشكال » من جهة كون أربع أصابع فيها 
عشرون وثلاث أصابع فما ثلاثون وقد قال سعيد بن المسيب : إنها السنة وقال 
الشافعي : أعني سنة أهل المدينة . 

والذي يتبين لي من كلام الشوكاني والشيخ محمد الأمين رحمهما الله : 
أن التنصيف فيما زاد على الثلث فيكون في أربع أصابع » خمس وثلاثون من الإبل 
ويكون فيما نزل عن الفلث التساوي بين الرجل والمرأة فيه لوجود النصوص بذلك 

ا ٠‏ ال أى(2') 
وهي اولى من الراي” ` . 


)١(‏ قال البيبقي إسناده لا يثبت مثله » وفي الباب عن علي من عدة طرق السنن الكبرى 
جم /صمع 1 
)١(‏ نيل الأوطار ج۷/ص۷۷ » وأضواء البيان ج٣/ص٤۸٤‏ ط. المدني . 


١ 4 


« ثانيا : دية الذمى ) 


. الجمهور على أن دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم‎ - ١ 
؟ - وقال جماعة منهم أبو حنيفة والثوري وعلقمة ومجاهد : ديته كدية‎ 


ا 
١‏ الأدلة على هذين القولين ) 


أولا : استدل الجمهور بأدلة منها : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «١‏ عقل الكافر نصف دية 
المسلم . 

وفي لفظ « قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم الومود 
والتصنار 70" : 

ثانيا : احتج القائلون بأن دية الذمي كدية المسلم بعموم قوله تعالى : 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ‏ رالساء : 55] . 

وجه الدلالة من الآية أن إطلاق الدية فيها يفيد أنها المعهودة وهي دية 
الم 

كا استدلوا ما أخرجه البمبقي عن الزهري من كون دية المجوسي والنصراني 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كدية المسلمين . 


)١(‏ المغني جة/ص577 » ومنتقى الأخبار كتاب الديات باب دية أهل الذمة » والسنن 
الكبرى جم/|ص١ ٠١‏ . 

)۲( الحديث أخرجه أحمد والنسالي والترمذي وقال: حسن. وصححه ابن الجارود » وانظر 
نيل الاوطار ج۷/ص٣۷‏ . 

)( رواه أحمد والنساي وابن ماجه . 


( مناقشة الأدلة ) 


رد الجمهور على القائلين بتساوي دية الذمي مع المسلم استدلالهم بالاية 
بقولهم : يجاب عنه بمنع كون المعهود هنا هو دية المسلم ولم لا يكون المعهود 
هنا دية الكافر الذمي المتعارف عليها بين المسلمين ؟ أما الأثر الذي احتجوا به 
فهو لا يصلح للاحتجاج لضعفه وكونه معارضا لما هو أقوي منه وقد بين البييقي 
رحمه الله تعالى ضعفه في السئن الكبرى وقد حاول ابن التركاني تحسينه فجعل 
تلك الروايات صالحة للاحتجاج » وليس فيها شيء صا » وحديث عمرو بن 
حزم الذي فيه « دية النفس المؤمنة مائة من الإبل » يدل بمفهومه على أن غير 
U CTE‏ 

والراجح عندي في هذه المسألة أن دية الهودي والنصراني على النصف 
من دية المسلم » وذلك للأمور التالية : 

أولا : ضعف الآثار الواردة في التساوي » فقد صرح غير واحد بضعفها . 

ثانيا : قوة الآثار الواردة في التنصيف . 

ثالغا : مفهوم حديث في النفس الموؤمنة مائة من الإبل » . 


( دية امجوسى ) 
١‏ - الجمهور على أنها ثلث خمس دية المسلم . 


؟ - روي عن عمر بن عبد العريز أنه قال : إن ديتهم على النصف من دية 
المسلمين . 


. نيل الأوطار جا/ا/ص؛ /0.ه/‎ )١١ 
. 489 وانظر أضواء البيان ج”/ص‎ )۲( 


. النخعي والشعبي وأبو حنيفة قالوا : دية المجوسبي كدية المسلم("‎ - ٣ 
) الأدلة على هذه الأقوال‎ ١ 


أولا : استدل الجمهور بحديث عقبة بن عامر خر جه 0 
حزھ() أن النبي صلل الله عليه وسلم قال : ( دية ا ججوسي غماغائة درهم ) 
وهذا يعني أن ديته ثلث خمس دية المسلم » وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
( دية اججوسي تماغهائة درهم اك 

ثانيا : استدل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فبذلك ساواهم معهم في كل شىء . 
المسلم . 

القول الأول , لوجود الأثر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
ولعدم التساوي بين المسلم والكافر . ولكون اجومي وغيره من الكفار ليسوأ 
معصومي الدم على الإطلاق لاتصافهم بالأصل المبيح للدم وهو الكفر بالله تعالى . 


) رابعاً : دية عبدة الأوثان ومن لا كتاب له ) 
بعد أن تكلمت على دية الذمي والمجوسي » وذكرت ما تبين لي رجحانه › 


. ه٣١اص/|۹ج المغني‎ )١( 

)١١‏ في الإيصال وكذلك البيهقي واخ جه الطحاوي وابن عدي: قال الشو كاني: ضعيف 
و 

(؟) أخرجه الشافعي والدارقطني والبيبقي وانظر ج/ص؟7 من نيل الأوطار ط. مصطفى 
الحلبي . وانظر السنن الكبرى ج8/ص١١٠‏ لبيبيقي › وانظر تلخيص الحبير - 


oY 


أتكلم على دية عبدة الأوثان ممن لا كتاب لهم - ولم أر فيها حديثا . 

وقال ابن قدامة في المغنى('2 : 

«ومن دخل بأمان ولم يكن حربيا أو لم تبلغه الدعوة فإن ديته كدية 
ابجومي » لانه كافر لا حل مناكحته . فاشبه المجوسبي » ومن كان له عهد فديته 
دية قومه > فإن. الم يعلم فديته ذية 'ابحوسي + نساؤهم غلل النضف من رجاهم 
بإجماع, وجراح كل واحد معتبرة من ديته) . 

وهذا أقرب شيء إلى الحق لكون المسألة لا دليل فيها ولا بد من الحكم 
عليها ولذلك أكتفي ببذا . 


( خامسا : دية العبيد ) 


وإنما احتلفوا إذا جاوزت القيمة دية الحر . 

. فذهب الجمهور إلي أنها تتجاوز دية الحر‎ - ١ 

؟ - وذهب جماعة من العلماء إلى أن قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر وهي رواية 
عن الإمام أحمد رهه الله وإليبا ذهب عد حنيفة و محمد ر حمهما ال . 
والذي يترجح عندي في هذه المسألة - القول الأول - ذلك لأن العبد 

مال يباع ويشتري » فكونه من هذه الجهة تلزم فيه القيمة أمر واضح لا لبس فيه . 
وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته فما كان فيه في الحر نصف الدية 

ففيه في العبد نصف القيمة » وما كان فيه ثلث الدية في الحر ففيه في العبد ثلث 


= جع/صه؟ . 
)١(‏ المغني ج۹/ص١۳ه‏ » وانظر القرطبي ج؟/ص۳۲۷ . 
(۲) سنن أي داود ج٤‏ /ص٤۱۸‏ » والجوهر النقي على هامش السنن الكبرى ج۸/ص۲١٠٠»‏ 
ومعالم السنن ج٤‏ ص۳۸ : 


١ oY 


القيمة وهكذا . 


( سادسا : دية الجنين إذا خرج ميتا ) 


دية الجنين إذا خرج ميتا » الغرة" . وذلك لحديث أبي هريرة رضى الله 
سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ۲ . 


. هذا قول الجمهور وهو أن الغرة عبد أو أمة‎ - ١ 

١‏ - وقد توسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا : يجرىء كل ما وقع عليه 
اسم الغرة » سواء أكان فرسا أم عبدا أم غيرهما مما يطلق عليه اسم الغرة » 
وهو محجوج ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم للغرة بقوله عبد أو أمة . 
فتبين أن الغرة المقصود بها هنا الآدمي فقط ء ولم يثبت فيه أعني الجنين 

إلا الغرة التي هي العبد أو الامة . 
والصحيح أن الغرة تطلق على النفيس » ولا كان الآدمي من أشرف الحيوان 


)١(‏ المغني ج۹/ص۳۸۲ 2 ومصنف عبد الرزاق ج١٠١/صة‏ » والسنن الكبرى 
ج۸/ص۲۳۷ » المغني جة/ص4 7م > وانظر الأحكام السلطانية ص۲٣۲‏ . 

(۲) أصل الغرة البياض في وجه الفرس كانه عبر به عن الجسم كله )ا عبروا بالرقبة عن 
المعتوق كله »› وقوله صلى الله عليه وسلم: عبد أو أمة. تفسير للغرة وحكي عن 'ابن 
العلاء أنه قال : الغرة العبد الأبيض أو الأمة البيضاء فلا يجرىء عنده في دية الجنين 
الرقبة السوداء مراعاة منه لأصل الاشتقاق » وقد شذ بذلك فإن سائر أهل العلم يقولون 
بالجواز. نيل الأوطار ج۷/ص۷۷ » والمفردات للراغب ص٤٠۳‏ » والمصباح امثير 
للفيومي ج ۲٣/ص‏ ۲٣ہ‏ : 1 

(*) الحديث أخرجه الشيخان عن::عدة من الصحابة . 

"انان فق + اسان E‏ 


١ 6ه‎ 


بالضم العبد أو الآمة('2 . 


( ديات الأعضاء ) 


واعلم أن من الأعضاء ما فيه الدية كاملة » ومنها ما فيه نصف الدية ومنها 

والأصل في ذلك قوله تعالى : # فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
با لمعروف 4*4 [البقرة : 178 . 

وقوله تعالى : 9 فمن تصدق به فهو كفارة له الآية.. 

على أن العفو عن القصاص بشرط الدية تصدق في الجملة29 . 

وحديث أي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده » أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « كتب إلى أهل امن كتابا وكان في كتابه : أن في الأنف 
دية إذا أوعب جدعه » وفي اللسان دية . وفي الشفتين دية . وفي البيضتين 
دية » وفي الذكر دية . وفي العينين دية . وفي الرجل الواحدة نصف دية › 
وف المأمومة ثلث الدية »> وفي الجائفة ثلث الدية ». وفي المنقلة خمس عشرة 
00 كل ام كيه اليد والرجل عشر من الإبل » ولي السن 

بمو ا ملو ارو يه 


. ط. مصطفى البابي الحلبى‎ ٠١ القاموس الحيط ج؟/ص؛‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ج؟/ص 54 . ۰ 

)( الحديث أخرجه الان وابن خزيعة وابن حبان والحا م والبييقي د وقد صححه 
جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاى وابن حبان والبيبقي والخلاف فيه مشهور . 
وانظر نيل الأوطار جا/ص١7‏ وصه5 . 


١ oC 


« قضى في الأنف إذا جدع كله الدية كاملة » وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل . 
وقضى في العين نصف العقل واليد نصف العقل . والمامومة ثلث العقل والمنقلة 
خمس عشرة من الأبل » رواه أحمد ورواه أبوداود وابن ماجه » ولم يذكرا فيه 
العين ولا المنقلة )(0© . 

وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد إثباته بالنصوص الواردة في ديات 
الأعضاء : « أما كون ما عدا هذه الجنايات التئى ورد الشرع بتقديرها » يقدر 
أرشه بحسبها منسوبا إليها » فلأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك إذ لا يدر دم 
اجني عليه بدون سبب » ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير 
بالقياس » علي تقدير الشارع . 

وبيان ذلك أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية » ا ثبت عن 
الشارع » نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجناية » فإن أخذت الجناية نصف 
اللحم كان أرشه نصف الموضحة » وإن أخذت ثلثه كان ثلث الموضحة » وكذلك 
إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من الأصبع إلى جميعه» 
فار لضف الأصبع نصف عشر الدية )20 . 

ا اا ا د ص اي كن رهه تفت ار ال 
ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة : كالأنف إذا كان الذاهب نصفه 
ففيه نصف الدية ونحو ذلك . 

هذا أقرب المسالك إلى الحق ومطالبة العدل وموافقة الشرع وهو أيضا بيان 
على أن الشريعة الإسلامية حوت الجوانب وجعلت قواعد تحيط با لم يحمل النص 
فيكون داحلا في تلك القواعد . والله تعالى بين شمول القران في قوله تعالى : 
ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شيء #النحل . 


(۱) نيل. الأوطار ج/ا/اص ده 59-5 . 
(۲) الدراري المضيئة محمد بن علي الشوكاني ج؟/|ص"5؟ . 


١ 6ه‎ 


إما بالنص والإيضاح أو بالإشارة والإيماء أو وجوده داخلا تحت قاعدة 


و قباس 


oV 


« الفصل الخامس ) 


ما تنبت به الدية 


اتقق العلماء عل أن الدية حب با خد امرين .واععلفوا ف الات أما الامران 


أو لا : الاعتراف بالقتل ال اللكقارف “كاسم داف بالقتل مرة قتل 
)0 


به )” أ. 
ثانيا : ثبوته بالشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ شاهدان يشهدان على 
قتل صاحبكم اد0 
هان الأقر ان ی عل أن" كاذ ا وج الد يو كل ا وجب 
أما الأمر الثالث الختلف في ثبوت الدية به فهو القسامة . 


« ثبوت الدية بالقسامة ) 


0 تمهيد : 

اعلم أنه وقع خلاف قديم بين العلماء في القسامة وفي كيفية الأخذ بها 
وذلك لاحتال النصوص الواردة فيها للاراء الموجودة فما وعدم نصوص صريحة 
ن: ایا ا الختلقة و 


٠ 
© 


؟١"ص/١١ج كتاب الديات» باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به . وانظر فتح الباري‎ )١( 
. وص۲۲۹‎ 
. البخاري في كتاب الديات باب القسامة‎ )۲( 


١ ب/ه‎ 


وأنا إن شاء الله أعرف القسامة وأبين أقوال العلماء فيها وأدلتهم » وأرجح 
ما رجحه الدليل » والله جل وغلا أساله التوفيق والسداد . 
0 تعريف القسامة : 

والقسامة مصدر الفعل أقسم إقساما إذا حلف(“ . 
بالقعل . يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل . فادعوا 
على رجل أنه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم » يسمون قسامة 
أيضا ٠‏ فالقسامة تطلق على الأشخاص الذين يقسمون وتطلق على الايمان 
۳ 

ونقل الحافظ ابن حجر عن إمام الحرمين قوله : 

القسامة عند أهل اللغة : الجماعة الذين يقسمون . وعند الفقهاء اسم 
گے (۳) 2 ا 43 
0 مستند القسامة : 

ما رواه مسلم والبخاري في صحيحيهما : عن سهل بن ألي حثمة قال : 
خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد : حتى إذا كانا بخيبر 
تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا » فدفنه ثم 
اقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرخمن 
ابن سهل - وكان أصغر القوم - فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه » فقال 


. 4١"ص المصباح المئير ج؟/ص507 » والمفردات‎ )١١ 
. 77١ ص/١؟ج فتح الباري‎ )١( 


ري الأسماء واللغات للنووي رحمه الله ج؟ من القسم الثاني ص۲٩‏ وص۳٩‏ ط. دار الكتب 
العلمية بيروت . 


١ 5ه‎ 


رسول الله صل الله عليه وسلم : « كبّر » ( الكبر في السن) فصمت فتكلم 
صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن 
سهل » فقال لحم : « أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم ). 
قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال : « فتبرئكم يبود بخمسين يمينا ). قالوا : 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار » فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطى CE‏ 

وني بعض روايات الحديث : « يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع 
برمتقه ) وني بعض الروايات : « إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا 
حرب 2 
0 صورة القسامة : 


أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف قاتله ولا بينة ويدعي وليه القتل على 
شخص أو جماعة » وتوجد قرينة تشعر بتصديق الولي في دعواه » ويقال لها 
ال . فيحلف الولي خمسين يمينا ويثبت القتل“ . 


) أقوال العلماء في القسامة ) 


١‏ - قال جماعة من العلماء إنه يجب القود بالقسامة إذا وجد اللوث وهذا القول 
مروي عن الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والشافعي في القديم . 


© مسلم ف کتاب القسامة باب القسامة» والبخاري في كتاب الديات باب القسامة . 
وانظر شرح مسلم للنووي ج١١/ص"؛ ١‏ وما بعدها » وفتح الباري ج۱۲/ص۲۲۹ 


)۲( صحيح مسلم ص۷٤‏ ل ١١ 0٤۹ 1٤۸‏ . 
(۳) اللوث « البينة الضعيفة غير المتكاملة » . المصباح المنير ج۲/ص۷۹٦‏ . 


6 الأسماء واللغات للنووي ج۲ القسم الثاني ص٣٩‏ . 


۱ ٠ 


١‏ - وقال الكوفيون والشافعي في الجديد لا يجب بها القصاص وإنما تجب بها 
والحسن بن صالح » وروي أيضا عن ألي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية 
رضي الله عنهم . 

* - وقال بعض بإبطال القسامة وأنه لا حكم بها ولا عمل بها وممن قال بهذا 
ومسلم بن خالد وابن علية والبخاري وعن عمر بن عبد العزيز 
روایتان . 


» الأدلة على هذه الأقوال‎ ١ 


أ- أدلة القائلين بالقضاص في القسامة » استدلوا بأدلة كثيرة أهمها : 
١‏ - ما ثبت في بعض روايات حديث سهل بن أي حثمة في صحيح مسلم(". 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتل عبد الله بن سهل الانصاري» 
خيبر مخاطبا لأولياء القتيل: « يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع 
برمته ) الحديث . 
فقوله في هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم ١‏ فيدفع برمته )معناه أنه 
يسلم لهم ليقتلوه بصاحبهم وهو صرج في القود بالقسامة . 
؟ - ما ورد في المتفق عليه من حديث سهل المتقدم « تحلفون مسين يمينا 
وتستحقون صاحبكم ) «أو قاتلكم )الحديث.. . 
قالوا : فعلى أن الرواية قاتلكم فهي صريحة في القود بالقسامة وعلى أنه 


)١(‏ مسلم بشرح النووي ج١١/|ص": ١‏ > وفتح الباري ج7١/ص ١١‏ 2 وأضواء البيان 
جلا/ص" .هن لاثه . 

(۲) مسلم بشرح النووي ج١١/صة؛4١‏ » وانظر أحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
ج؛/ص 9١289‏ . 


١1١ 


5 اسعدل: القائلون: قوت الود بالقسامة جا ورد 

* - في رواية عند أحمد رضي الله عنه في المسند : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «١‏ تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم 
نسلمة 20 
( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » قالوا معني : « دم صاحبكم » قتل 
القاتل 

ه - اثار واردة في ذلك منقطعة ساقها البيبقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قتل بالقسامة » وهذه الاثار المنقطعة منها ما هو في سنن ألي داود » وقد 
جمع البيبقي أكثرها29 . 

5 - كون القسامة أقرت على ما كان في الجاهلية وكانوا يقيدون بها . فقبت 
بذلك كون القسامة يقاد بها . 
بواج أولة القائلاق, .بان" اا ال تيف ر ال 

١‏ - بعض روايات حديث سهل بن أي حثمة وفيها : « إما أن يدوا صاحبكم 
وإما أن يأذنوا بحرب » . 
( فتستحقون الدية بأيمان مسن منكم 0 قالوا وهذا صريح في أن 
المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص . 


. ۳۹۸۰۳۸ نصب الراية ج٤ /ص-۳‎ )١( 

. ١؟ص/مج السئن الكبرى ج۸/ص۱۲۷۰۱۲۹ » وسئن النساي‎ )١( 

(۳) مسلم بشرح النووي ج١١/ص57١‏ . 

. فتح الباري ج7١/ص١55 وانظر البخاري كتاب الديات باب القسامة‎ )٤( 


1۲ 


* - ما ينسب لعمر من أمره في قتيل وجد بين حيين بان يقاس إلي أيهما أقرب 


ا 


فيحلف خمسين يمينا ثم يغرم الدية . 
ج - أما حجة من قال : إن القسامة لا يلزم بها حكم : 


فإن الذين يحلفون على أيمان القسامة إنما يحلفون على شىء لم يحضروه وم 


يعلموا أحق أم باطل » وحلف الإنسان على شيء لم يره : دليل على أنه 


کد 


ما رواه البخاري في صحيحه بالسند المتصل إلى عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه أنه أبرز سريره للناس يوما ثم ذن لهم فدخلوا » فقال: ما 
تقولون في القسامة » قالوا : نقول القسامة القود بها حق وقد أقاد بها الخلفاء 
قال: ما تقول يا أبا قلابة » ونصبني للناس » فقلت: يا أمير المؤمنين عندك 
رؤوس الاجناد وأشراف العرب . أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على 
رجل في دمشق أنه زنی ولم يروه » أكنت ترجمه؟ قال : لا © قلت: والله 
ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إلا في إحدي ثلاث: رجل قتل 
بجريرة نفسه فقتل او رجل زفى بعد إحصان » او رجل حارب الله ورسوله 
وارتد عن الاسلام ان اد حليثه . 


ومراد أبي قلابة أنه كيف يقتل بأيمان قوم يحلفون على شيء لم يروه ولم 


ا 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن حجر في الفتح ونسبه لسعيد بن منصور وابن ألي شيبة وقال: إنه 
ضعيف وله شاهد في مسند أحمد مرفوع من عمل النبي صل الله عليه وسلم وهو ضعيف 
أيضا . فتح الباري ج۱۲/ص۳۱ ۲٤۱۰۲۳۸۰۲۳۰۰۲‏ . 


() قال : أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل: بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم 


يروه ء» قال : لا . 


(۲( كتاب الديات 4 باب القسامة »> من صحيح : البخاري ¢ وانظر فتح الباري 


ج۱۲/ص ۲۳۰ : 


1۳ 


) الراجح عندي في هذه المسألة ما رجحه‎ ١ 
( والدي وشيخي رهه الله تعالى‎ ) 


حيث قال : قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : 


اهر الأقزال عفني دلاو لمرد بالا :م لأن الزواية اأص صرح 
بأنه إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل « برمته إليهم » وهذا معناه القتل بالقسامة, 
وم يات ما يعارض هذا . 

والقسامة أصل وردت بالسنة فلا يصح قياسه على غيره من رجم أو قطع 
کا ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار انفا . لأن القسامة أصل من أصول الشرع 
مستقل بنفسه شرع لياة الناس » وردع المعتدين » ولم يمكن فيه أولياء المقتول 
من أيمان القسامة إلا مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك. 
لأن أمر الدماء عظم فلذلك جاءت القسامة مخالفة لغيرها » وذلك في كون المين 
فيها على المدعي خلافا لغيرها من مسائل الدعاوى أما مع وجود اللوث وهو بينة 
قاصرة عن الإقرار وشهادة العدول . بآن كان الرائي واحدا أو غير عدل » وهذا 
في غاية من الحكمة والعدل وعدم إهدار دم الناس . 

وقال ابن دقيق العيد: « والرواية التي فا « فيدفع برمته » أقوى من 
الاستدلال بقوله عليه السلام « تستحقون دم صاحبكم ) لأن قولنا يدفع برمته 
يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل » ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال اللفظ 
فما » وهو في استعماله في تسلم القاتل أظهر )0( . 


. أضواء البيان ج/صا١١ه ط. المدني‎ )١( 
. (؟) أحكام الأحكام ج٤ /صا٩ لابن دقيق العيد‎ 


١" 


) علاج القران للمعتدين بإلزام الكفارة ( 


0 أولا تعريف الكفارة : 

مادة و ك ف ر » » أصلها للستر والتغطية » والكفارة ما يغطى الاثم ومنه 
جميع الكفارات والتكفير ستره » وتغطيته » حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل . 

ويصح أن يكون أصله من إزالة الكفر والكفران » كالفريض: إزالة المرض» 
وتقذية العين: إزالة القذى E‏ . 

« وكفر الله عنه الذنب: محاهء ومنه الكفارة لأمها تكفر الذنب)'. 

وبما ذكر تعلم أن الكفارة هي العقوبة المقررة على معصية أو على خطاأً » 
بقصد التكفير عن إتيائها وأخذ الحيطة . 
مساكين . فإذا فرضت على عمل لا قصد فيه للجاني فهي عبادة خالصة . 

وإذا فرضت على ما كان فيه قصد للجاني فهي عقوبة جنائية خالصة . 

وهي عقوبات مقدرة حدد الشارع أنواعها وبين مقاديرها » ومن أجل 
ذلك فهي لا تجب إلا فيما أوجبها فيه الشارع بنص صرح . 

والجراكم التي يحكم فيها بالكفارة عديدة . 

وتختلف فيا الكفارة باختللاف الجريمة » وعند تتبعها أجد أنها لعلاج ذلك 
الاعتداء » وردعا لصاحبه من ارتكاب مثل ذلك الجرم أو تطهيرا له وتراضية الله 
عز وجل » بإعتاق ما هو ممائل للرقبة التي أزالهاء وكانت تعبد الله عز وجل فيعتق 
)١(‏ المصباح المنير ج؟/صم4 5 . 
(۲) المفردات في غريب القران للراغب ص . 45 . وانظر البخاري في كفارات الأيمان باب 

قول الله تعالى ©[ وتحرير رقبة 4» ومسلم في كتاب العتق باب فضل العتق . 

١) 


رقبة لكي تتحرر وتتفرغ لعبادة ربها تعالى وليعتقه الله من النار بسبب تلك الرقبة 
وقد تعرضنا للكفارات في التعريف الذي يقصد بحثه هنا كفارة القتل وإن 
كان الجميع علاجا للجريمة . 
0 أي القعل تجب به الكفارة ؟ . 
اتفق العلماء على أن قتل الخطأً تجب فيه الكفارة زجرا في التقصيرء وحذرا 
في جميع الآمور » لقوله تعالى  :‏ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة 4 
[النساء : ؟87] . 
واختلفوا في القاتل العمد - هل تلزمه كفارة أم لا ؟ . 


١‏ - فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في المشهور عنه: ليس علي القاتل 


7 وقال الشافعي وأحمد ف رواية: ف القتل العمد كفارة(1) : 
الأدلة على هذين القولين 


ادل اساب الرأي الأول بأدلة أهمها : . 
أ - أن الله تعالى ذكر الكفارة فى القتل الخطأ ولم يتعرض في القتل العمد 
للكفارة وذلك دليل واضح على أن القتل العمد لا كفارة فيه . 
ب - کا استدلوا بأن قتل المسلم عمدا ذنبه أعظم من أن يكفره عتق رقبة 
والله جل وعلا يقول في محكم كتابه : [ ومن يقتل مؤمنا منعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيا 4 الآية . 


010 أحكام القران لابن العربي جا/ص» 247 وأحكام القران للجصاص ج؟7/صه ؛ ؟ . 
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فالحكم بالخلود في النأر دليل على 0 التكفير ية تك الاية للتكفير 
االقكل لمك وز كيه له E‏ 
ما دل غل التفريق بن المكدين . 
أن نتعدى ما قص الله علينا فما إذ غير جائز قياس المنصوصات بعضها على 
وهذه الكفارة ليست للمأثم لكون الخطىء غير أثم » وقد أوجب الله سجود 
السهو على الناسي ولم يجعله على المتعمد مع عظم إثم المتعمد » فظهر الفرق' . 
0 أدلة القول الغاني القائل بإلزام القاتل عمدا للكفارة : 
أ - أن القتل العمد أولى بأن تكون فيه الكفارة لكونه أعظم إتما وما دام 
القتل الخطاً فيه الكفارة فمن الأولى أن يكون في القتل العمد . 
ب - کا استدلوا بالحديث الوارد في ذلك وهو حديث واثلة بن الأسقع أتينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب 'لنا قد استوجب النار بالقتل 
لعل دراي و و ی ی ار 
منبا عضوا مزه من النار 7 
الراجح عندي بالأدلة عدم u‏ العمد 2 لورود الأدلة 
بذلك » وعدم نوص ق بين القتل العمد والقتل الخطاً للتفاوت . 
(۱) أحكام القران للجصاص ج۲ ص٥٤۲‏ ط. ا 
١؟)‏ قال الحافظ ابن حجر: إن لفظ الحديث استوجب فقط وم ترد في رواياته « النار 


ج٤‏ أص/ام 1 أحكام القران لابن العربي ج؟/ص؛ ..٤۷‏ وأحكام القران للجصاص 
ج؟/صه؛؟ . 


1۷ 


وكذلك لعدم ذكر الله تعالى للكفارة في القتل العمد وذكره ها في القتل 
الخطاً ولكون قتل العمد إنمه عظم فيبعد أن يكفر عنه عتق رقبة . 

هذا مع ذكر الكفارة في الآية الأخرى وعدم ذكرها في هذه . 

وإن كان الأحوط التكفير لوجود أدلة عامة في فضل العتق وتكفيره للذنوب . 
والعلم عند الله تعالى . 


« الحرمان من الميراث ) 


الحرمان من الميراث عقوبة تبعية تصيب القاتل تبعا للحكم عليه بجريمة 
القتل . 
والأصل في ذلك حديث أي هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس للقاتل شيء فق المبزائقي ب و 
روي « ليس للقاتل رات يفك معي ا 
وقد اختلف العلماء في كيفية الأخذ ببذه الآثار : 
١‏ ج فذهب جماعة من العلماء إلى أن المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان . 
أما القتل الخطاً فلا يحرم من الميراث وإنما يحرم من الدية وهذا رأي الك" . 
۲ - وبعضهم يرى أن القاتل يحرم من الميراث أيا كان القتل شريطة المباشرة وهذا 
للأحناف . 
* - وبعضهم يرى أن القتل المضمون مانع من الإرث » أما القتل دفاعا عن 
(۱) أخرج هذا المعنى أبو داود والنساني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله عدة 
طرق وبعضها يقوي البعض» وتدل على أنه لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد وانخطىء . 
تلخيص الحبير * / 79 » والدراري المضيئة ۲ / ۲۷۲ للإمام الشوكاني . 


(۲) أخرجه الترمذي وابن ماجه . 
ف التشريع ا جناي ٦۸١ - ٠ / ١‏ لعبد القادر عودة رحمه الله . 


۹۸ 


النفس أو قصاصا فلا يمنع من الإرث وهذا لأحمد رحمه الله . 
> - وبعضهم يرى أن القتل جميعه مانع من الارث سدا للذرائع وهذا للشافعية . 
وللعلماء أيضا خلاف في المجنون والصبي هل يحرمان من الميراث إذا قتلا 
أم لا ؟. 
والذي يقتضي الدليل رجحانه عندي أن يحرم كل من قتل من الميراث 


لشمول الأثر لذلك » وإنما لم يعاقب المجنون والصبي لقصور الأهلية وامتناع 


« الحرمان من الوصية ) 


الحرمان من الوصية عقوبة تبعية» والأصل فيها ما روي عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « لا وصية لقاتل )('2 . 

« ولیس لقاتل شىء » وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه... 
ال وذكر الشيء منكرا مع نفيه يعم الميراث والوصية جميعا . 
0 وقد اختلف العلماء في تفسير هذين النصين وتطبيقهما : 


١‏ - فمنهم من يرى أن الوصية لا تكون للقاتل العمد ولكن تكون للقاتل الخطأً 
وهذا رأي لالك رحمه الله 


. حديث أخرجه الدارقطني في الأقضية صه ۲۲ وقال: فيه مبشر بن عبيد يضع الحديث‎ )١( 
. وقال البييقي في المعرفة: لا يرويه عن حجاج غير مبشّر وهو متروك يضع الحديث‎ 
وببذا يظهر ضعف هذا الحديث ولكن معناه يعضده أدلة أخرى . نصب الراية‎ 
. 10704.05 /ص‎ ٤ج‎ 

(۲) ورمز السيوطي لضعفه وقال المناوي : أخرجه صاحب مجمع الزوائد وقال فيه » جماعة 

لم أعرفهم » فيض القدير جده/ص 70761717 ط. مصطفي محمد . 
١ 8‏ 


١‏ - ويرى البعض منع القاتل من الوصية أيا كان القتل شريطة المباشرة وهذا 
للأحناف . 
۳ - ويرى البعض أنه لا تصح إلا بإجازة الورثة ها . 
؛ - والبعض يرى أن القاتل ولو أجاز الورثة الوصية له لا تصح . 
ه - ويرى البعض أنها صحيحة في كل حالة دون حاجة لإجازة الورثة لا("). 
وكون القاتل لا وصية له هو الفشي مع ظواهر النصوص ٠‏ والقاعدة 
المعروفة « مرخ تعجل شيعا قبل أوانه عوقب بحرمانه ) . 
فلما تعجل هذا الشخص وقتل من أوصى له عوقب بحرمانه من تلك 
الوصية . لتعجله تلك المنفعة بارتكابه الجريمة الشنيعة فكان هذا نوعا من العلاج 
المكمل للعلاج الأصلي . 
ومن تدبر القران الكريم وجده قد أحاط نفس الإنسان بأمور عديدة » 
يمعي ب" لاع عن :قت بجنا .عر .ون ق ا ا لد 
ثم التخليد في النار والدية إن عفا الأولياء عليها » وإن كان خطأً فالدية مع الكفارة, 
والحرمان من الميراث والوصية في جميع أنواع القتل » هذا مع المقاصة في الجروح 
إن أمكن من غير حيف وإلا فأروش لتلك الجروح التي لا يمكن المقاصة فيا . 
خوفا من أن تبقى مهدرة . وفي هذا غاية المحافظة على سلامة الأنفس من الاعتداء 
عليما وفي مراعاة الجناة » وعدم ظلمهم في الأسراف في القصاص وذلك بان يزاد 
في المقاصة على ما فعل هو بالمجني عليه » وقد راعى العقل والتكليف والعمد 
في المقاصة ولم يراع ذلك في الدية خوفا من أن تبقى نفس مهدرة لذلك ألزم 
العصبة في أحوال لم يكن القاتل فيما عامدا القتل بدفع الدية . تكافلا وحتى تكون 
العصبة يقظة في أمور تلزم فيها بدفع الدية . وذلك علاج عظم لتقليل هذه 
الجريمة » لأن العصبة إذا كانت تعلم أنها ملزمة بدفع الدية عن الخطىء فإنها 


. التشريع الجنالي ج ص8"‎ )١( 


ستبحث هل فعله كان خطا أو عمدا حتى لا يلزمها إلا ما كان خطأً محضا ء 
E‏ ل 
فيها جميعا . 
ومبذه الطريقة يحافظ كل من الأفراد والجماعات على الابتعاد عن هذه 
الجريمة لأن العقاب فما لا ينصب على فرد واحد » فتحصل الثمرة المطلوبة من 
إلزام العاقلة بدفع الدية . هذا مع مساعدة من صدرت منه الخطيئة من غير تعمد . 
ومساعدة ايضا لاهل القتيل المعتدى عليه . 
ومن ازات التي راعى الاسلام ف الجنايات وسبق بها غيره : 
١‏ - عدم إهدار دم امرىء مسلم قتل » سواء أكان القتل عمدا أم خطأء حتى 
أن الرسول صل الله عليه وسلم ودی من جهل قاتله خوفا من إهدار دم مسلم 
۲ - عدم تفريقه في المقاصة بين الرئيس والمرءوس . وبين الصغير إن كان معتدى 
عليه والكبير . وبين المرأة والرجل . 
+ - إثبات هذه القواعد واستمرارها ولو تغير الحاكم واختلفت أنظمة الحكم . 
أما الأمر في القوانين الوضعية المحكوم بها في أغلب الأقطار الإإسلامية فهو 
خلاف هذا لأن الحكام يضعونها حماية للمبادىء التي يعتنقونها وخدمة للأنظمة 
التي يقيمونها » مراعين في ذلك مصالحهم الشخصية وحمايتها غير مبالين في عواقب 
تلك الأنظمة على المجتمعات 
لذلك كان من نتائج تلك الأنظمة كثرة التغيير والتبديل » وعدم الاستقرار 
وبهذا القدر أكتفي - على أمل أن أعود في خاتمة البحث إن شاء الله تعالى 
إلى مقارنة عامة بين القوانين الوضعية والقران الكريم في الجراكم خاصة . 
وأنتقل إلى الباب الثاني » وهو الحدود راجيا المولى جلت قدرته أن يعينني 
على إتمامه ويجعله خالصا لوجهه الكريم . 


١7 


( الباب الثانى ) 
( الحدود ) 


0 أولا : تعريف الحدود : ويشتمل على المباحث التالية : 
الأول + تعر الد لغ و شعا: 
0 تعريف الحدود لغة وشرعا : 
الحد في اللغة الحاجز بين شيئين » والذي ينع اختلاط أحدهما بالآخر. 
يقال : حددت كذا أي جعلت له حدا يتميز به » وحد الدار ما تتميز به عن 
غيرها » وحد الشىء الوصف الحيط بمعناه المميز له عن غيره فتبين بذلك أن الحد 
هو المنع سواء منع الشيء عن الدخول في غيره أم منع غيره من الدخول فيه . 
أما الحد في اصطلاح الشرع : فلا يبعد عن مدلول اللغة » بل هو مأخوذ 


من نفس المادة التي هي ١‏ المنع » لكونه مانعا متعاطيه من معاودة مثله» ومانعا 
غيره من أن يسلك مسلكه. قال تعالى: ل( تلك حدود الله فلا تعتدوها ي 


»۲٣ص والحدود للباجي‎ » ٩٤: المفردات في غريب القران ص۸١٠ . ومختار الصحاح‎ )١( 
›والقاموس المحيط ج١/ص5؟55 » ولسان العرب‎ ١5١ ص‎ / ١ المصباح المنير ج‎ 
.طا١‎ ١ ٥ه /ص‎ ٤ج‎ 

(۲) سورة البقرة آية 5١9‏ . 


VT 


وقال تعالى : 5 تلك حدود الله فلا تقربوها 4'. الآية . وقال في حق 
الأعراب: #الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أله يعلموا حدود ما أنزل الله 
على رسوله چ اا 1 

وقال الماوردي : والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب 
ما حظر » وعن ترك ما أمر » لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد 
الآخرة بعاجل اللذة » فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة 
حذرا من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ما أمر به من فروضه 

١ E 5 ٠ بي‎ 8 


البقرة9؟2 : حدود الله معام فصول حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته » وقال 
الصنعاني في شرح بلوغ المرام : وسميت هذه العقوبات حدودا لكونها تمنع عن 


المعاو دة . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وسميت عقوبات المعاصي حدودا » لأنها 
فنع العاصي من العود إليها غالبا" . كا يطلق على نفس العقوبة الحد . 
ا امه اف ارو هر :عقون بعاد فقت زه مقاب 
فما حق الله على حق العباد لا يجوز العفو عن شيء منها بعد وصوله الإمام إلا 


. ۱۸۷ سورة البقرة اة‎ )١١ 

(۲) سورة التوبة اية ٩۷‏ . 

() الأحكام السلطانية ۲۲٠|‏ بتصرف بسيط . 

. ٥۸۰ » انظر تفسير الطبري ج4/ص9:ه تعليق أحمد شاكر‎ )٤( 

(5) انظر سبل السلام للصنعاني ج:/ص"”؟ . 

(7) انظر نيل .الأوطار ج۷/ص۹۸ . وانظر الأحكام في أصول الأحكام ج؛/ص١٠‏ . 


VE 


© الفرق بين جراءم الحدود والقصاص : 


الفرق الأول : أن جرائم القصاص والديات الحق فما لأولياء القتير 
وجني عليه نفسه . إن كان حيا » وذلك واضح من قوله تعالى : 4 فمن عفىي 
له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ‏ الآية' '. وقوله تعالى: 
ف ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا كه الآية" . 

فبين الله تعالى هنا أن القصاص والديات وكل الجنايات التي تقع على النفس 
هو الذي ينفذ طلب المجني عليه في القصاص له من الجاني . 

أما الحدود فلا يجوز العفو عنها أبدا بعد أن تصل الامام » أما قبل وصوها 
إليه فقد يجوز العفو فيها حيث م يثبت كونها حدودا بعد » وذلك لما ورد من 
قصة سرقة رداء صفوان بن أمية » وأخذه السارق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم طالبه بالعفو عنه فقال له صلى الله عليه وسلم : « هلا كان قبل أن 
تأتيني به » . الحديث0") . 

فدل الحديث على أن الحدود قبل أن تصل الإمام قد يعفى عنبا » فإن 
وصلت إلى الإمام فلا بد من إقامتها . 


الفرق الثاني : أن جرائم الديات والقصاص قد يعفى عنها ببدل » فيوٌ خذ 


. ١174 سورة البقرة اية‎ )١( 
. ٠۳ سورة الإسراء اية‎ )۲( 
والحديث أخرجه مالك والشافعي وأصحاب السنن‎ . ٦ ٤ص/‎ ٤ج انظر تلخيص الحبير‎ )۳( 
والحاك » انظر موطاً الإمام مالك مع تنوير الحوالك ج”/ص74١» ومسند الشافعي‎ 
. ط. ۱۳۹۹ھ‎ ۸٤ص/۲ج‎ 


١ Vo 


مقابلها من مال الجاني » سواء كانت دية أم أرش جناية » أقل من الدية أم صلحا 
على أكثر من الدية » في مقابل أن يعفو عنه . 

هذا في حالة العمد » وقد أوجب ذلك بعض العلماء إن طلب امجني عليه 

أما الحدود : فلا يجوز العفو عنها مطلقا سواء أكان ذلك العفو بعوض 
أم بغير عوض » وسواء أكان المجني عليه مساعحا أم غير مسا » لأن التنفيذ فيها 
خاص بالامام ومخاطب بإقامته على الجاني . 

وقد قيل : إن الحكمة في ذلك » أن جراتم الحدود خطرها وضررها مباشر 
والتردي في الرذيلة . 

وقد تكون جرائم القصاص مشتركة مع الحدود في المسميات » إلا أن جرائم 
القصاص اعتداء على أفراد بأعيائهم قد يردون عن أنفسهم ويعرف الجاني عليهم 
فلاف جر ادود واا قضين بالامة وتي ها أموزا خطيرة قد نودي فى 
النباية إلى زوال ذلك المجتمع أو ضعفه ضعفا لا يبقى له معه مقومات أمة لذلك 
م يجعل الشرع فيها مهاودة بل أوجب في كل ما بلغ الإمام منها » الحد حتى 
تردع الامة ويبتعد عن جراتكم الحدود . 
© هل الحدود زواجر أم جوابر ؟ 
0 تمهيد : 

قبل الجواب عن هذا السوّال » أود أن أبين أن الله تعالى أنزل إلينا كتابا 
قال فيه : # ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 4 الآية. وقال تعالى: 


. ۸٩ سورة النحل اية‎ )١( 


۱۷٦ 


ف ومن أصدق من الله قيلا ي الآية 

0 ۲) 

ويقول جل جلاله : # قوله الحق وله الملك 4 الأية . فينبغي لكل 
مسلم أراد حكما في أي أمر أن ينظر أولا في هذا الكتاب العزيز لعله يرى ما 
يحتاجه فيه فإن لم يجد ذلك فيه » عجزا منه عن إدراك فهمه > أو عن أن يعرف 
محل الحكم منه » عند ذلك يطلب مراده من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي قال عن نفسه : ر ألا e‏ أوتيت القران ومثله معه )() الحديث . 


وقال الله تعالى له : ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليبم 4 الآية . وقال تعالى له : 9 إن عليك إلا البلاغ 4 الآية. وقال 
تعالى : ل اليوم أكملت لكم دينكم ‏ الآية2"0 . ولا عذر لأي مسلم لم يحكم 
کات اهتغل ےکن اکا شاملة لجميع متطلبات الحياتين الدنيوية 
والأخروية » ولي عودة إن شاء الله تعالى للبسط في هذا المقام في خاتمة البحث. . 


وعلى كل حال » فقد اختلف العلماء رحمني الله وإياهم في هل الحدود 
زواجر أم جوابر .. ومعنى كونها زواجر فقط : أن إقامتها على الشخص تردعه 
عن المعاودة إلى مثل مقارفة الجرائم » فحسب » وتزجر غيره ممن يراها تقام على 
الجاني » عن الوقوع فيما يسبب له أن يعاقب كعقابه » فلا يقدم هذا أيضا على 
اقتراف تلك المحرمات . 


أما معنى كونها جوابر : فهو أن من تقام عليه تلك الحدود » يكون في 


. ١١١ سورة النساء اية‎ )١١ 

(۲) سورة الانعام اية “الا . 

E Ns eg E RS‏ مره 
غريب . انظر هامش اصول التفسير للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ص: ۹4 
تعليق د . عدنان زرزور . 

. النحل اية ه45‎ )٤( 

(ه) الشوري اية 44 . 

(5) المائدة اية ه . 


7% 


ذلك ما يكفي عن أن يعاقب على اقترافها في الآخرة فلا يستحق بسببها في الآخرة 
عذابا . 
0 أما الجواب عن السؤال : 

فالتحقيق فيه أن الحدود زواجر وجوابر أما كون الحدود زواجر فالنصوص 
الشرعية مصرحة بذلك . 

قال تعالى في حق الزاني : 9 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 
الآية'“ .. لأن من يرى العذاب يقام على الزاني ينزجر غالبا عن الوقوع فى تلك 
الجريمة . أما الزاني فانزجاره عنها من باب أولى » وقال في حق عقوبة السارق 
: 9 جزاء بما كسبا نكالا من الله 4 الآية . 

فتبين أن سبب قطع أيديهما هو أن ينزجرا عن الوقوع في هذا الذنب مرة 
خرف وأن يرتد ع غير هما ممن حضر عذامبما عن السرقة . 

اما كوضما ار #الأخاديف الوارذة ق ذلك کی ما ما روي عه 
صل الله عليه وسلم في قوله عن الغامدية التى رجمت: « تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم 0 وما صرح به البخاري في صحيحه من كون 
الحدود مطهر ٩‏ . 

فتبين أن الحدود زواجر لمن تقام عليه وللأمة عن أن تزاوهماء وأنها أيضا جوابر لمن 
أقيمت عليه فتطهره من دنس الجريمة فلا يقع عليه من أوضارها يوم القيامة شيء. 


. سورة النور اية ؟‎ )١( 

2( سورة المائدة اية ”47 . 

)۲( مسلم في جلد الزنا . وانظر النووي جا١/صه ١.‏ في شرحه لمسلم ٠:‏ 

)٤(‏ البخاري في كتاب الحدود باب الحدود كفارة وقال: ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب 
به فهو كفارة له . وهذا صرخخ في كونما جوابر » انظر فتح الباري ج7١/|ص؛4١8‏ . 


۷۸ 


« الفصل الأول ( 
ويشمل هذا الفصل المباحث الاتية : 


الأول : تعريف الزنا . 
الاي : في أصناف الزناة وعقوباتهم . 
الثالث : فيما يثبت به الزنا . 

( المبحث الأول ( 


في : (١‏ تعريف الزنا ) 
وهو كل وطء وقع عن غير نكاح صحيح ولا شبهة ولا ملك عين . 
وهذا متفق عليه بين العلماء في الجملة » وإن كان قد وقع بينهم خلاف فيما 

يدرأ به الحد لكونه شبهة » وما لا يدرأ به الحد » وقد وردت مسائل وقع فيها 

عات هل عد هيباجيا أو ودرا عه الد موك الا ار حرا ولك 

أتعرض لأهمها » فمن تلك المسائل : 
- الرجل يط جارية زوجته » ويدخل في ذلك الأنكحة الفاسدة مثل › 

النكاح بدون ولي ولاشهود » وكتزوج البكر من غير إذن أبيها مع حضوره » 

فكل هذه الأمور اختلف فيها العلماء » ومنها أيضا : 

اختلف العلماء في هاتين المسالتين أيضا » وسبب الخلاف : هل يغلب حكم 

الذي يلك على الذي لا يملك . فإن حكم الذي يلك الحلية » وحكم الذي 

لا يملك الحرمة وكل نظر إلى جهة فرأى رأيا يخالف الآخر . 


)١١‏ انظر بداية الجتهد ج؟/ص"*48؛ . المفردات في غريب القران ص٤٠۲‏ . شرح الزرقاني 
غتصر حليل ج ۸۸/ص ٤‏ ۷۰۷ ' 
۷۹ 


والذي يترجح عندي في المسالتين درء الحد بتلك الشبهة مع تقويمها إن 
حبلت على الذي وقع عليها لحديث : ١‏ ادرأوا الحدود بالشببات ٠‏ . 

أما في المسائل التي قبل هذه » وهي أن يقع الرجل على جارية ابنه أو 
ابنته- إلي. اخرها . فسبب اختلافهم هو » هل ذلك الفعل يعد زنا أم لا » ولكل 
رأيه حسب ما ظهر له من الأدلة » والذي يظهر لى أن الواقع على جارية ولده 
لا يجلد » أما من وقع علي جارية زوجته فلا يظهر لي فيها إلا كونه يحد » أما 
الاستدلال على درء الحد عن الزوج الواقع على جارية زوجته » بحديث - تنكح 
لمرأة لماها ... الح » وبأن في ذلك شببة تدرأ عنه الحد » فلا ينبض ذلك دليلا 
عندي على ما استدل به عليه هنا » هذا إن لم تأذن له الزوجة » أما إن أذنت 
له فقد قيل : إن ذلك يدرأ عنه الحد على خلاف بين العلماء فيه أيضا . 

وكل هذه المسائل الخلاف فا في تحقيق الزنا وعدمه . 

وإنما دخلت في التعريف لاختلافهم في الشبة لعدم الاتفاق من العلماء 
علي أن مثل هذه لا يعد زنا » والحق أن كل مسألة لها جهة قد تكون بها بحيث 
يختلف حكمها عن الجهة الأخرى وأغلب مسائل الخلاف من ذلك . 


( المبحث الثاني ) 


) في : أصناف الزناة وعقوباتهم‎ ١ 
أولا : الزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم اريعة اف‎ 0 


- محصئون - وأبكار - وأحرار - وعبيد . 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي والحاكم والبيهقي . انظر تلخيص الحبير ج٤‏ /ص٦‏ ه٥‏ . وانظر بداية 
المجهد ٤٠٤/۲١‏ ط. الاستقامة بالقاهرة . 


۸۰ 


والحدود الاسلامية ثلاثة : رجم 2 وجلد »> وتعريب . 


أما الثيب الحر المحصن فإن المسلمين اتفقوا على أن حده هو الرجم إلا 
واش ا ااا انكف كل انهو الت افا تار رر 
إلى حد الرجم لثبوت الأحاديث به » فخصصوا الكتاب بالسنة » أعني قوله تعالى : 
9( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 ' الآية . 

و مستند هل الأهواء عموم الاية > وعدم نہوض الحديث عندهم على 
مقاومة الآية » وهذا القول مخالف للإجماع وللنصوص الصريحة فلا داعي للإطالة 
في رده » ولكن ثبت الرجم بايتين من كتاب الله تعالى » إحداهما باقية الحكم 
والتلاوة » والثانية منسوخة التلاوة وحكمها باق . 


أما الأية التي هي باقية التلاوة والحكم فهي قوله : ل ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم 
وهم معرضون 206 . 

على القول بأنها نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصانء وذم 
المعرض عن الرجم في هذه الآية يدل على أنه ثابت في شرعنا » فدلت الآية على 
هذا القول أن الرجم ثابت في شرعنا » وهي باقية التلاوة . 

أما الآية التي بقي حكمها ونسخت تلاوتها فهي : ( الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكم ) . وكون الرجم ثابتا بالكتاب 


. ۲ سورة النور اية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران اية 7١‏ . قال الواحدي: ( قال الكلبي: نزلت في قصة اللذين زنيا 
من خيبر » وسؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الزانيين . أسباب النزول 
للواحدي ص۳٦‏ ط. دار الاتحاد . 
وانظر تفسير ابن كثير ج١/ص؛‏ 55 » وقد صرح كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
رحمه الله بعد أن ساق الأقوال في الآية أمها عامة ويدخل فيبا الحدود ووافقه المعلق أحمد 
شاكر. تفسير الطبري 59١/5‏ بتعليق المرحوم اجك شاک . 


١/١ 


فهو ثابت بالسنة . 


قال البخاري في صحيحه : «باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت )» 
وساق السند إلى ابن عباس وفيه و أن عمر رضي الله عنه قال في «منى) م 
وكان منہا: « إن الله بعث محمدا صل الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب» 
فكان مما أنزل الله اية الرجم فقرأناها . وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ورجمنا معه . فأخشى إن طال الزمان أن يقول رجل : والله 
لا نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ).. . 


وني رواية الموطاً « إياك أن تهلكوا عن آية الرجم » أن يقول قائل : لا 
نجد حدين في كتاب الله تعالى - والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد 
عمر في الملصحف لكتبتها بيدي ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) )('©2. 
وفي الحلية » في ترجمة داود بن هند - ١‏ لكتبتها في اخر المصحف ) . 


وفي صحيح مسلم: إن الرجم في كتاب الله" إذا كانت البينة أو الحبل 
أو اعتراف » فهذا الحديث متفق عليه (") 


لصاحبه من الصحة خالفته للنصوص الصحيحة الصريحة ولإجماع المسلمين . 


)١(‏ الموطاً ١8/7‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى » وبهامشه شرح السيوطي المسمى تنوير 
الحوالك . 

() حلية الأولياء لأبي نعم الأصفهاني » وانظر تلخيص الحبير ج/ص»ه والترمذي 
ج؟7/ص": 4 . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج١١/ص ١9١‏ » وصحيح البخاري مع فتح الباري 
ج۱۲/ص۱۱۷ . 

)٤(‏ تلخيص الحبير ج٤/صاه‏ . ومسند الإمام الشافعي رحمه الله ج۲/ص۸۱١۸۲‏ ط. 
السعادة بمصر سنة ١95١م‏ . وانظر سنن أي داود ج٤‏ /ص-٣‏ ۷ه ط. دار الحديث 
بخمص . 


A۲ 


وقد أختلف العلماء في جلد الزاني الثيب . هل مع الرجم يكون أم يكتفي 
١‏ - الجمهور قالوا : لا يجلد بل يكتفى بالرجم فقط' . 
0 الأدلة :. 
أولا + آذ اكمور : امعد لوا باد عقا : 
جهينة ورجم اليهوديين وامرأة من عامر بن الازد ولم يرو أنه جلد 
؟ - من جهة المعني أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر وذلك أن الحد وضع 
للزجر حسب رأي من يري ذلك - فلا تاثير للزجر بالضرب مع الرجم . 
ثانياً : أدلة أصحاب الرأي الثاني : 
أولا : استدلوا بعموم قوله تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما © الاية . فلم بخض حصن من غيره . 
ثانيا : استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه وفيه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله 
هن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم » الحديث(" . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ج/ا/ص؛ ۳۹ » وأحكام القران للجصاص ج”/ص؛ ۳۲ » والسنن 
الكبرى جم/ص؟ ١١‏ وما بعدها . 
)۲( الاحاديث » حديث ماعز رواه الترمذي وفي الصحيحين بدون ذكره » وحديث الجهنية 
رواه مسلم وحجديث رجم الهوديين رواه البخاري ومسلم والترمذي . تلخيص احبر 
ج٤‏ /|ص؛ ه وما بعدها . 


AY 


( مناقشة الأدلة ) 


رد الجمهور على القائلين بجمع الجلد والرجم للزاني الحصن بأن عدم نقله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع عديدة يدل على نسخه . 

وقال القائلون بالجمع : إن عمل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالجمع 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لم ينسخ » ولم ينقل إلينا أن 
أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أنكر عليه ذلك » وهذا الاستدلال إن صح 
هذا الأثر عن علي رضي الله عنه قوي جد”” . 


وقد رد الجمهور على هؤلاء أدلتهم القائلة بالجمع بين.الرجم والجلد بآن 
أدلتهم متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت » المصرح بالجمع بين الأمرين 
والعمل بالمتاحر أولى » والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور کا يدل عليه 
قوله صلی الله عليه وسلم : ( قد جعل الله هن سبيلا » . فهو دليل على أنه أول 
وقال الجمهور : إن أصرح شيء في الاكتفاء بالرجم قوله صلى الله عليه 
وسلم بعد قسمة ليحكمن بكتاب الله تعالى : « واغد ياأنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها » الحديث”' قالوا : فإن اعترفت شرط » وقوله صل الله 
عليه وسلم : « فارجمها » جزاء هذا الشرط › وهذا الدليل أيضا قوي جدا » ولا 
)١(‏ ولكن أثر على هذا معارض بعمل عمر في خلافته بخلافه » کا صرح به الحافظ في تلخيص 
الحبير ج:/ص١ه‏ . لو صح . ٠‏ 
وانظر مسند الامام أحمد جا /ص٣۹‏ ط. وان هاون ووت )سان مدقا يف 
)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث ألي هريرة وغيره ج٤/إصاه‏ من تلخيص الحبير 


ج٣/ص۲۲۸‏ وأخرجه أصحاب السنن إلا أبا داود . 


A٤ 


. ) إما أن يكون صل الله عليه وسلم اقتصر على قوله « فارجمها‎ - ١ 
. وإما أن يكون قال مع ذلك : فاجلدها وترك الراوي الجلد‎ - ١ 
فإن كان صلوات الله وسلامه عليه اقتصر على الرجم كان ذلك دليلا على‎ 
نسخ الجلد لكونه هو الجزاء للاعتراف ولتأخره عن حديث عبادة المتقدم » وإن‎ 
كان قال : ( مع الجلد ) وحذفه الراوي فإن هذا النوع من الحذف لا يجوز لان‎ 
حذف بعض جزاء الشرط مخل بالمعنى موهم غير المراد » والحذف إن كان كذلك‎ 
. فهو ممنوع والراوي لا يجوز له فعله والراوي عدل فلا يفعل مثل ذلك‎ 
وبهذا تعلم أن كل الأدلة في هذا الموضوع قوية ومع ذلك : فالراجح في‎ 

هذه المسألة كونه يرجم فقط ولا يجلد وذلك لأمور : 

أولا : أن روايات الاقتصار على الرجم متأخرة عن حديث عبادة في 
الجمع بين الجلد والرجم . 

ثانيا : بعد كونه صلى الله عليه وسلم جمع في هذه الحدود بين الجلد 
والرجم » ولم ينقل لنا ذلك ولو في بعض الطرق الواردة بها تلك الأحاديث 
كحديث ماعز والغامدية ونحوهما ممن تقدم . 

الغا : ترتيب الرجم على الاعتراف بالزنا من غير تعرض للضرب نص 
صريح في عدم جلده . 

رابعا : جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين الجلد والرجم » 
على أدنى الاحتالات تكون شبهة في درء الحد . 

امسا © كرون الفط فى ٠رك‏ عقوية لازمة أهون. من لطا فى عقوي 
عر ره 

سادسا : كون الأثر عن على رضي الله عنه في جمعه في خلافته بين الجلد 
)١(‏ انظر أضواء البيان ج٦/ص۸٤‏ › 15 . 


١ Ao 


والرجم معارض بما ثبت عن بعض الصحابة من كونهم اقتصروا على الرجم 
فقط. هذا مع ضعف الأثر المروي عن علي رضي الله عنه » كا صرح بذلك 
الحازمي في الاعتبار . 


واتفق العلماء على أن الاحصان شرط في الرجم » واختلفوا في شروط 
الإحصان الذي يكون صاحبه مستحقا للرجم إذا زفى : 


١‏ - ووافق أبو حنيفة مالكا إلا في الوطء الحذور فجعله لا يمنع من الإحصان.“ 
٠- ۳‏ والشافعي ٠‏ خالفهم ف الكافر» فقال: إنه إذا أحصن وزنا اه يرجم. 
0 عمدة هذه الأقوال : 


أما الشافعي فاحتج علي قيام الحد على الكافر إذا أحصن » با رواه مالك 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم رجم اليهودية والمبودي اللذين زنيا » إذ رفع إليه أمرهما بود ٠‏ والله 
تعالى يقول : ا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ‏ الاأية“ . 

أن هاللق: فة أن الاحصان عنده فضيلة ولا فضيلة عنده مع عدم 
الإسلام .. 


5 انظر الاعتبار للحازمي‎ )١( 

. ١٠١ / انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث للحازمي‎ )١( 
ورواه أحمد والنساني والحاكم من حديث الشعبي عن علي » وأصله في البخاري‎ 
ج؛/صهه . تلخيص الحبير والبخاري في صحيحه لم يذكر غير الرجم ولم يذكر‎ 
الجلد في أثر علي المتقدم . فتح الباري ج١١/ص9١١ › وقد ختم ابن حجر الكلام:‎ 
يكون جمع الجلد مع الرجم منسوخا كا صرح به الشافعي . المصدر السابق . وانظر‎ 
. م۱۹٥۱ فل الشافعي ج۲ / ص۷۹ > ط. السعادة بمصر سنة‎ 

(؟) الوطء المحذور هو الوطء في الحيض أو النفاس لكون الرب نى عن الوطء فيهما . 

(4) الأية ۲ من سورة المائدة . ش 


١ 5م‎ 


أمَا اختلافهم في الوطء في الحيض وني الصوم فإنه راجع إلى هل يلحق 
بالزنا لكونه حراما ؟ ام يبقي علي أصله ؟ وهو كونه حصل من زوج تزوج بعقد 
صحيح » والذي يقتضي الدليل رجحانه كونه ثيبا بسبب ذلك وذلك لكونه 
وقع بينه وبين زوجته» فكيف يكون عصيانه في جماع زوجته في وقت حرم الله 
تعالي فيه جماعها مانعا من إقامة الحد عليه والمعصية لا تكون وسيلة لرفع الحدود 
وإلا احتال الناس بالمعاصي لتسقط عنهم الحدود بسببها . 
وحرمة الشيء لا ترفع حقيقته » أعني أنه لو كان ذلك الجماع الواقع 
e E Ra‏ 
سي ا ا سا واي ٠‏ فلو كان الطلاق 
غير نافذ لما أمره بمراجعتها » والطلاق النافذ فرع النكاح الصحيح » فكذلك هنا 
لو كان جماعها في الحيض أو الصوم غير محصن له لا سمي جماعا لزوجته » فلما 
سمي والحالة هذه مجامعا لزوجته » رتب علي ذلك كونه أصبح ثيبا بذلك الفعل 
بصرف النظر عن كونه وقع في الحيض أو في الصوم فإذا زنا بعد استحق الرجم . 


: حكم الأبكار‎ O 
: أجمع المسلمون على أن حد البكر في الزنا مائة جلدة » لقوله تعالى‎ 
.  ةدلج ل الزانية والزافي فاجلدوا كل واحد منبما مائة‎ 
: واختلفوا في التغريب مع الجلد‎ 
. أبو حنيفة لا يرى تغريب الزاني مطلقا‎ - ١ 
والشافعي وأحمد يريان التغريب مع الجلد » سواء أكان الزانيان حرين أم‎ - ١ 


. 7١0ص/7ج انظر بداية المجتهد ج؟/ص455 . وانظر نصب الراية للزيلعي‎ )1١( 
. بداية امجتبد ج7/ص"؟4‎ )١ 


AY 


غ 
بدين 1 
# تح نيالك دو اوزاف لآ تقريه الرأة ول العيك-.ويغرت: ال . 


« الأدلة على هذه الأقوال ) 


١‏ - أدلة من أوجب التغريب مطلقا : عموم حديث عبادة بن الصامت وفيه: 
« البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 2 ولم يفرق بين عبد ولا حر 
ولا رجل ولا امرأة . 
وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وزيد بن خالد في قصة العسيف› 
وفيه : ( وعلى ابلك مائة وتغريب عام ا" 


١‏ - والذي لم يقل بتغريب المرأة راها في الغربة تتعرض لأكثر من الزنا وهذا 
من القياس المرسل أعني المصلحة المرسلة وكثيرا ما يقول بها مالك . 
* - أما عمدة الأحناف فهو ظاهر الكتاب لكون الزيادة على النص عندهم نسخ 
والتغريب زائد على الآية وهو حديث احاد ولا ينسخ عند الجمهور المتواتر 
وكون الآحاد لا ينسخ المتواتر » خطأً فاحش وقع فيه أغلب العلماء ظنا 
على المتواتر ؛ ومن المعلوم أن خبر الاحاد الغابت تاحره عن المتواتر لا مانع من 
نسخه له لكونهما تساويا في الصحة » ولا مانع أيضا من كتاب ولا سنة من 
نسخ الآحاد للمتواتر» فظهر أن العقل لا ينع ذلك والكتاب والسنة كذلك. 


. ۱٤٤ اسن المطالب جة/صة؟١ 2 والمغني جء١١ا/ص ه20‎ )١١ 

(۲) شرح الزرقاني ج١/ص؟/‏ . 

(۳) رواه مسلم وانظر شرح النووي له ج١١/صام8 ١‏ فما بعدها . 

. في الصحيحين وغيرهما جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد ج١/ص . هلا‎ )٤( 


A۸۸ 


وكون الآحاد ينسخ الأخبار المتواترة رأي لجماعة من أجلاء العلماء ومن صرح 
بذلك مرارا والدي وشيخي رجه الله تعالى في أغلب كتبه . 

المحرمات أكلا : الميته» والدم» ولحم الخنزير» وما ذكر معها- بتحريم الحمر الاهلية 
وكل ذي ناب من السبا ع.... ال : مع أن هذا الحصر ظاهره يبيح ال حمر الأهلية 


( مناقشة الأدلة ( 


رد الأحناف علي الجمهور قوهم بالتغريب أن ذلك زيادة على اية محكمة » 
والزيادة على النص نسخ والاحاد لا تنسخ المتواتر » وأيضا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي - جلد رجلا أقر بالزنا » 
وت رکه“ ولو كان التغريب واجبا لما تركه الرسول صل الله عليه وسلم . 

زرد ا هور ا حاف قولهم : إن الزيادة على النص نسخ بان الزيادة 
على النص ليست نسخا وإنما هي شيء زائد لا علاقه له بالذي قبله في إتيانه أو 
رفعه » کا ردوا عليهم في الحديث بأن الرواية فيه ليست واضحة » وأما الاحاديث 
التي ورد فما التغريب فهي نص صرج في محل النزاع . 

کا رد المالكية علي الشافعية تغريب المرأة بآن ذلك يعرضها للخطر » وأا 
لا يجوز لها السفر من غير ذي محرم » وإلزامنا لغيرها السفر معها إلزام من غير 
ملزم والله تعالى يقول : 98 ولا تزر وازرة وزر أخرى * الأية . 


5 انط شين أن ارد ج ات و ادت لين يضرع ف كاري واه كن 
ظاهرا . 
(۲) سورة الزمر اية ۷ . 


A۹ 


فرد الشافعية ومن معهم على المالكية بان ذلك تخصيص للنص من غير 
خصص وأن المصلحة لا يعمل بها في محل الدليل » وإغا محلها عند عدم الدليل ؛ 
والرسول صل الله عليه وسلم عمم ولم يقل : إلا المرأة » وإنما قال عليه الصلوات 
وأزكن التسلم ) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) . 
0 الراجح عندي في المسألة : 


وجوب التغريب على الحر الزاني البكر » أما المرأة فإن وجدت محرما 
متطوعا بالسفر معها وأمنت الفتنة في محل التغريب » فإنها تغرب أيضا لكون 
النص في هذه الحالة لا معارض له - أعني نص عموم التغريب - أما فيما سوى 
هذه الحالة فلا » ولا دليل هنا يلزم الولي السفر معها . 

وإنما رجحت هذا لأن النص الدال على النبي - نبي المرأة عن السفر بدون 
حرم - يقدم على الدال على الأمر بتغريبها وهذا هو الذي رجحه الشيخ الأمين 
رحمه الله وإياي » وقال بعده : وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدا قال 
به ولكنه هو الذي ظهر لنا من الأدلة والعلم عند الله تعالى . 


) حكم العبيد إذا زنوا ) 


من المعلوم أن العبيد صنفان » ذكور وإناث » فأما الإناث فإن العلماء 
اعبس ااهل أن الادة و کد أن دكرق قد تركف فخا سوق جلدم 
لقوله تعالى : ل فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الحصنات 
من العذاب 04" الآية . 

واختلفوا فيما إذا لم تتزوج : 
١‏ - فقال جمهور العلماء : حدها خمسون جلدة . 
)١(‏ انظر أضواء البيان - بتصرف بسيط ج"/ص"" . 
© سورة"النشاء اي 6 : 


۹۰ 


۳ - وقال قوم : لا حد على الآمة أصلا . 


ر الأدلة على هذه الأقوال ( 


أدلة القول الأول: اية النساء وهي قوله تعالى: ل فإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة ‏ الآية . قالوا : والإحصان المقصود به هنا الإسلام لا التروج الذي 
ينتج عنه الإحصان » كا استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سكل عن الآمة إذا زنت ولم تحصن قال صلي الله عليه وسلم : « إن زنت 
فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيغوها ولو بضفير » الحديث9" . 

أما أدلة القول الثاني : فما يفهم من دليل الخطاب في الآية وكون الإحصان 
فيها التزويج وذلك أن مفهوم الاية أن الآمة إذا لم تحصن فليس عليما نصف حد 
الحرة بل تكون انمة وكل معصية يجوز فيها للإمام التعزير ا هو معروف » ولكون 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي سأله عن الأمة إذا زنت ولم تحصن › أنه 
يجلدها کا تقدم . 

أما القول الثالث : فهو في رأي أن الإحصان الترويم» وقال: لا يجلد غير 
المتروجة وسبب هذا الاختلاف هو الاشتراك الواقع في الإحصان هل المقصود 
به في الآية الإسلام أم الترويج أم هما معا . 

والراجح في هذه المسألة كون الأمة المسلمة إذا زنت تجلد خمسين جلدة 
لما ثبت في الآية الكريمة > وهذا هو الذي أراه راجحا من أقوال العلماء » وهو 
الذي رجحه الشيخ محمد الأمين رحني الله وإياه حيث قال : وأظهر الأقوال 
عندنا أن الأمة إذا زنت سواء أكانت محصنة أم غير محصنة » أنها تجلد خمسين 
لأن جلدها مع الإحصان منصوص عليه في القران الكريم وجلدها بدون إحصان 


ا 


ثابت في الأحاديث الصحاح...(2 . 
ولعل العلة في تشطير الحد على الأمة كثرة مخالطتها للرجال لكون ذلك 
مدعاة للزنا والله أعلم . 
أما الذكر من العبيد فقد اختلف فيه العلماء : 
أت اففقهاء امار .عل أن بعد المد "تضق نخد ار فاا غا الامة, 
۲ - أهل الظاهر قالوا : إن حده مائة جلدة . 
۳ - وقال جماعة : لا حد على العبد بل يدرأ عنه الحد وهذا قول شاذ . 


, الأدلة على هذه الأقوال ( 


استدل الجمهور بأن العلة التي نصف بها العذاب على الأمة هو الرق وهو 
موجود في العبد وكون مناط التشطير الرق يصير عذاب العبد على النصف من 
عا ار فن ن او اا ن اا کو بو الاروقة ق ا 
أوصاف طردية » فلا عبرة بها بل العبرة في ذلك » أعني في التفريق بين الحدود 
إنما هي بالرق والحرية . 

واستدل أهل الظاهر بآدلة أهمها : . 

عموم قوله تعالى  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما #الاية › 
قالوا: هذا عموم قد خصص ف الأنثي » ولكن بقي الذكر فهو يجلد مائة جلدة . 

أما القول الثالث : فلم أر له دليلا إلا القياس على الأمة في كونه إذا لم 
يحصن يدر عنه الحد بعدم الاحصان » وهذا القول منسوب لابن عباس رضى الله 
عنهما وهو شاد . 


. /١ص/"5ج انظر أضواء البيان‎ )١١ 
. انظر بداية امجتهد ج؟7/صا147‎ )۲( 


۹۲ 


ر مناقغة الأدلة ) 


رد اهل الظاهر على الجمهور تخصيصهم للعبد من غير خصص وقالوا هم: 
إن الله تعالى أعلم وإنه ما ترك العبد إلا ليعمه ظاهر الآية » ويكون مثل الحر 
في كون حده مائثة جلدة . 

قال الهو ن افا ا قف ي اة غر اة ن اة ا هى 
الرق وذلك الرق قائم في العبد فيكون سببا في تشطير حد الزنا » وإن الله تعالى 
أعطانا العقل وأمرنا بالتدبّر والاعتبار » ولم نجد علة لنقص الأمة عن الحرة هنا 
إلا الرق . 

وأما الرجال الأحرار والنساء الحرائر فهم في الحد سواء إذ العلة الرق فقط . 

الالح على ن ا0 كون الد علد هن دة ماق :وات 
على الأمة وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو تخصيص اية بما فهم من اية أخرى 
وهي قوله تعالى : ل فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب . ومناط 
التشطير الرق بلا شك » فدخل فيه العبد الذكر وهذا هو الذي مال إليه في أضواء 
البيان وهو أسد الأقوال عندي“ . 


و الشرائط الموجبة للحد في أصناف الزناة » 


ويتعلق بذلك أمران : 
الأول : القول في كيفية الحدود 
الثاني القول ي وقت الحدود . 


N Ue E 


TE 


0 الأول : فأما كيفية الحدود : 
فمن المسائل الواقعة في هذا الجنس : 
اختلاف العلماء في الحفر للمرجوم: 
فقال جماعة : يحفر للمرجوم مطلقا وبه قال علي رضي الله عنه وابو ثور 
وأصحاب أبي حنيفة ورواية له . 
3 ۲ 
المشهور عنهم' ' . 
زانأها نة ۽ 


, الأدلة على هذه الأقوال ) 


استدل أصحاب القول الأول القائل بآن المرجوم يحفر له مطلقا بآدلة أهمها: 
رواية في حديث ماعز رضي الله عنه » وأنه لما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر 
به فرجم » ثم ما ورد في حديث الغامدية بعد ذلك » ثم أمر بها فحفر لها إلى 
صدرها وامر الناس فرجموها . 

ال اا ا ا ا الف متو ا 
في صحيح مسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة رجم ماعز ولفظه 
قال : فما أوثقناه ولا حفرنا له... الحديث . وهذا في غاية الوضوح في عدم 
الحفر له. وفي رواية أخرى لأبي سعيد : فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه... . 


(1) کت الحقائق جم/ص.18 . 
68 المغني ج۰ ۱/ص۱۲۲ . 
(۳) المهذب ج؟/صا؟8م7 . 


وبحد المبوديين وم يحفر صلى الله عليه وسلم للجهينية20 . 
ذلك التخيير . 

اما من فرق بين الرجل والمراة » فحمل رواية ماعز على التخيير وجعل 
الحفر للغامدية أمرا لازما لوروده في جميع الروايات" . 


( مناقشة الأدلة ) 


قال المانعون من الحفر مطلقا للملزمين به مطلقا : إن أكثر الأحاديث على 
ترك الحفر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهينية ولا لماعز رضي الله 
غا ولا ودين ي آنا اديت اللا اسعذلرا ب«فقالوا + إتهغير معمول 
به ولا يقولون به لأن التي نقل عنه الحفر ها ثبت زناها بإقرارها » ولا حلاف 
بيننا فيها - في كونها لا يحفر لا فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع مخالفتهم له . 

ورد عليهم القائلون بالحفر أدلتهم بأن المثبت مقدم على النافي » وأن الحفر 
لاعز وللغامدية ثبت ثبوتا لا مطعن فيه » فكيف يعدل عنه هذا مع أن للحفر 
أسرارا أخرى من خوف الانكشاف والهرب - على قول من لا يرى المرب مانعا 
من تنفيذ عقوبة الرجم على الزاني . 

ورد عليهم القائلون بعدم الحفر بآن هروب ماعز يدل على أنه لم يحفر له 
لأنه لو كان حفر له لما استطاع الهرب . 

الراجح عندي في هذه المسألة أن المرجوم يحفر له مطلقا وذلك للأمور 


00 المغني جء. ١ص"‏ ؟١‏ والحديث أخر جه مسلم ابو داود : وانظر ال 
ج ۱۱/ص۹٥۲»‏ وشرح مسلم للنووي جاا/ص"59. 
(؟) وانظر سنن أي داود ج٤‏ ص۸۹ > ومسلم مع شر حه للنووي ج۱۱/ص۱۹۷ . 


١ 8 ه‎ 


الغالية ' * 

أولا :كون المثبت يقدم على النافي لأن علمه زائد على علم ذلك م هو 
معروف في محله . 

ا ودرا عى تعضد هذا الإأثبات في حفره للغامدية . 

ثالغا : كون الذين نفوا ذلك فيمن ثبت زناها بإقرارها » مخالفون للحديث 
الصحيح » لكون الذي روي الحفر لها » زناها ثابت بإقرارها . 

وبهذا تبين كون الحفر مطلقا أقوى دليلا من حيث الصناعة الأصولية وعلم 
اد 


( الحال التي تضرب ف الخد ) 


أجمع العلماء علي أن ضرب الحد يتقي فيه الوجه والفرج » واختلفوا فيما 
عدا ذلك : 
١‏ - فقالت جماعة من العلماء بضرب سائر البدن 'ما عدا الوجه والفرج . 
؟ - وقالت جماعة أخرى بضرب الظهر فقط وما يقاربه . 

استدل المانعون من ضرب الوجه والفرج: بحديث أبي هريرة المتفق عليه: 
« إذا ضرب أحدم فليتق الوجه ؛ والأثر المروي عن على رضى الله عنه أنه قال: 
« اضرب في أعضائه وأعط كل عضو حقه واتق وجهه 5905007 

وحجة من قال : لا يضرب غير الظهر وما قاربه بآن المقصود من الضرب 
الا و أن برس عون لر ف س اه انط ويك اال جي اة ا 
مصلحة الضرب لكونه :بي عن ضرب الوجه والمذاكير لأن ذلك قد يسبب موت 


لا ا 


المضروب”. والشريعة قد راعت ذلك . 

ففي المريض لا يضرب ضرب الصحيح في الاثار الموجودة عن أي أمامة 
رضي الله عنه أن رجلا مقعدا زنا بامرأة . فأمر النبي صل الله عليه وسلم أن 
يجلد بأثكال النخل وله عدة طرق . ويروى أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ 


ويضربوه بها ضربة واحدة . 


( مناقشة الأدلة ) 


قال الذين قصروا الضرب على الظهر وما قاربه بآن النبي عن ضرب الوجه 
ومواضع أخري يقاس عليه كل محل الضرب فيه قد يؤدي إلى تلف وذلك غير 
موجود في ضرب الظهر في الغالب » أما غيره فإنه يخشى عليه الكسر أو الموت 

فرد عليهم القائلون بضرب جميع الأعضاء بنبيه صلى الله عليه وسلم عن 
ضرب الوجه وبعض الصحابة عن محال من الإنسان . 

أما ما عدا ذلك فيفهم من النبي جواز الضرب عليها بالمفهوم هذا مع وجود 
اثار عن على رضي الله عنه وغيره تقدم بعضها منها « اعط كل عضو حقه من 
الضرب واتق الوجه والمذاكير » وأن الضرب المقصود منه الارتداع والانزجار 
وإيذاء اعجرم . 
© والراجح عندي : 

أن الضرب يكون في جميع الأعضاء إلا الوجه والفرج وذلك للأدلة الآتية: 
)١(‏ التلخيص ج٤‏ | ص-۷۸-0۸ > وسبلى السلام جع صا 
)١(‏ أثكال هو شمراخ النخل . المصباح النير ج”/ص”7: . والقاموس المحيط 


ج٤‏ /ص- ۳ه" . 
)٣(‏ الحديث له عدة طرق لا تقل عن درجة الاحتجاج . انظر تلخيص الحبير ج٤/ص۹٥‏ . 


TY 


أولا : ثبوت. استثناء ذلك عن الشارع . 

ثانيا : ورود اثار تطالب بتعمم الضرب على سائر البدن . 

الغا : ومن جهة العقل أن بدنه جميعا تلذذ بتلك المعصية الشنيعة فكان 
المناسب لجرمه ضربه على جميع الأعضاء التي تلذذت بذلك الجرم ما عدا ما استثناه 
الدليل . 

رابعا : النبي عن أن تأخذنا رأفة ببؤلاء تدل على أن الضرب يكون موجعا 
ولا تأخذنا العاطفة فيه » هذا مع كون قصره على محل واحد قد يكون سببا 
في هلاكه » فتبين أن الأصلح تفريقه على البدن وأنه هو الراجح بالأدلة . 

والعلم عند الله تعالى . 

( المبحث الثالث ) 


وهو : ( معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة ) 


أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة . 
واختلفوا في ثبوته بالحمل في النساء غير المتزوجات » وكذلك اختلفوا في 
شروط الإقرار » وشروط الشهادة أيضا.. . 
وان وعم اجات رين اوق مد امسا له مشي إن الأذلة 
ومرجحا ما رجحه الدليل في ذلك إن شاء الله . 
أقوال العلماء في ظهور الحمل في غير المتزوجة وهل تحد أم لا . 
١‏ - طائفة من العلماء ومنهم مالك قالوا بالحد مطلقا ولو ادعت الإكراه إلا أن 
تأتي بأمارة بينة على ذلك الإكراه ككونها وهي بكر تأت وهي تدمى20 . 


. 45 بداية المجتهد: ج7/صء‎ )١( 


١‏ - وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقام عليها الحد مع دعوى لاسىم 
۳ - وقال أحمد بن حنبل : إن مطلق الحمل لا يحد به . 


« الأدلة على الأقوال ) 


اشنا مالك ومن معه بعموم الاثر المروي عن عمر رضي الله غت ي 
قوله في الامور الموجبة للرجم : 
قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . 

وما روي عن عؤان رضي الله عنه من أنه جيء بامرأة ولدت لستة أشهر 
فاراد رجمها حتى بين له علي رضي الله عنه أن ذلك هو أقل مدة الحمل9" . 

واستدل الشافعي ومن معه بآدلة أهمها : 

ما ورد في حديث شراحة”؟ أن عليا رضي الله عنه قال للمرأة السابق 
ذكرها في حديث عنان المتقدم : لعلك استكرهت » قالت: لاء قال فلعل رجلا 
ثقيلة النوم" وأن رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدر من هو بعد . 

واستدل الحنابلة : بكون الوطء قد يكون عن شبهة وقد يكون الحبل 


. ١972195ص//١١ج انظر المغني‎ )١( 

() رواه مالك في الموطاً الزرقاني ج٤‏ /ص١٤٠‏ . 

(۳) الأثر رواه ابن ألي حاتم. في ابن كثير ج٤‏ /ص۷١٠‏ . 

)٤(‏ حديث شراحة : أخرجه أحمد في مسنده ج١/ص98 ٠‏ وانظر تلخيص الحبير 
ج٤/إصاه‏ . ونصب الراية ج”/ص7١”‏ فما بعدها . والمجموع للنووي 
جم ا/ص ملام طا . 


(5) انظر بداية المجتهد ج7/صء 45 . 


من غير وطء » وكون الحدود تسقط بالشببات . 
والراجح في هذه المسألة عندي عدم إقامة الحد بالحبل مطلقا للأمور السابقة 
ولكون الحدود تسقط بالشبهات - وهذا فيما إذا ادعت الإكراه أو النوم . 


« شروط الإقرار) 


وقد اختلف العلماء فيها في موضعين : 
الأول : عدد مرات الإقرار الذي يجب به الحد . 
الثاي : هل من شروط الإقرار ألا يرجع عنه من يقام عليه الحد . 
0 عدد مرات الإقرار الذي يجب به الحد : 
أقوال العلماء في المسألة : 
١‏ - مالك والشافعي يقولان : يكفي اا هس ا ويه قا ا 
ثور والطبري وجماعة . 
؟ - قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليل وأحمد وإسحاق : لا يجب إلا بإقراره 
أربع مرات . وأبو حنيفة وأصحابه يشترطون أن' تكون الإقرارات في مجالس 
متفرقه . 


و الأدلة على هذه الأقوال ( 


١‏ - استدل مالك والشافعي على كون الإقرار مرة.واحدة يكفي في وجوب الحد 
بادلة منبا: ما جاء فى حديت أب هريرة وزيد بن خالد من قوله صل الله 


. بداية المجتهد ج؟/صة45‎ )١( 
. المغني ج١١ رص”5١ » وانظر النووي بشرح مسلم ج١١/صه٠٠ فما بعدها‎ )١( 


5٠ 


عليه وسلم : ١‏ أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) 
عرفت ويهي "11 وای ف الله عليه ع ا بيقن مسن 
عددا من الاقرارات ولكن قال له : فإن اعترفت فقط . کا استدلوا بثبوت 
كونه صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية .ولم تقر إلا مرة واحدة . م 
ا ی خالد بن اللجلاج غ ابي أن النبي صل الله 
عليه وسلم رجم رجلا أقر مرة واحدة( . وهذا نص في محل النزاع... . 
ااال اکچرک 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات 


0 
.- 


2 أهر بر جه . الحديث 5 


A N 12 ب قري فال‎ RES 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال : يا رسول الله إني زنيت فاعرض‎ 
عنه فانتحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى‎ 
ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه‎ 
أبك جنون؟ ) قال : لا قال : « فهل أحصنت ؟ » قال : نعم.‎ ١ : وسلم وقال‎ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ارجموه ). الحديث..‎ 

كا استدلوا بما رواه أبو برزة الأسلمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قال : لمقر بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أقررت أربعا رجمك . 
قالوا : فهذا يدل غل احد ا 


أوهما : أن النبى صل الله عليه وسلم أقره . 


. الحديث سبق‎ )١١ 

(۲) الحديث سبق . 

(۳( ادو ج ابو داو د والنسالي ١‏ 
)٤(‏ الحديث رواه مالك والشيخان . 
)٥(‏ متفق عليه . 


الثافي : أنه علم ذلك من حكم رسول الله صل الله عليه وسلم وإلا 

لا تجاسر على القول به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

* - استدل الأحناف القائلون بأنه لا بد من الإقرار في مجالس متفرقة بما روي 
في بعض روايات حديث ماعز أنه أقر في مجالس متفرقة'. وقد وردت 
اثار تعضد اعتبار الإقرار في المجالس. من تلك الآثار : . 
ما رواه بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن ماعزا أقر 

في مجالس متفرقة. وقال أحمد في بشير هذا إنه منكر الحديث . 


« مناقشة الأدلة والترجيح بينها ) 


رد القائلون بأن الزنا بالإقرار لا يغبت إلا بأربعة إقرارات » على القائلين 
بأن الروايات التي ورد فيا أن ماعزا أقر مرة أو مرتين أو ثلاثا » إنما. قصرت 
تلك الروايات عن حد الكمال الذي لا بد منه وهو أربع إقرارات » ومن قصر 
فليس بحجة على من حفظ . قالوا: ومن المعلوم أن المثبت مقدم على النافي ومن 
اشترط الأربعة أثبتوا شيئا زائدا » وهو إكال الأربعة إقرارات » وقد وردت به 
روايات ثابتة لا مطعن فيها كا في بعض روايات قصة ماعز ومن أوضح ما استدلوا 
به في هذا ما ورد عن أي بكر رضي الله عنه في مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم 
حينا جاء زان للنبي صل الله عليه وسلم » فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن 
أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ورد المالكية ومن معهم» على حجج هؤلاء بأدلة كثيرة أجملها فيما يأتى: 

أولا : كون المقر يؤخذ بإقراره مرة ويكفي ذلك في إثبات الحقوق وهو 
الثابت في الشريعة الاسلامية » فمن أوجب التكرار كان الدليل عليه . 

ثانيا : كون تكرار الإقرار على ماعز لا دليل فيه » لآن المقصود من ذلك 


. ١٣۷ص/‎ ١٠٠ج المغني‎ )١( 


التكرار هو التثبت من أمره » ولم ينقل لنا عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه 
أمره أن يكرر الإقرار أربعا" . 

ولا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإقرار بالزنا لا يصح إلا إذا كان 
أربع مراك وو لذ E‏ ل الذق. ححا مقر با لو نا وكيوا Eales‏ 
قومه يسألهم عن حاله » وهذا دليل على أن ذلك التثبت المقصود منه التأكد من 
عقله لا عدد الإقرارات» يؤيد ذلك ما ورد في قصة العسيف من قوله صلى الله 
عليه وسلم : « واغد ياأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » الحديث . 

ورد من يشترط الأربعة الإقرارات على هذا الحديث بكون التربيع مفهوما 
من الاحاديث الأخرى وكون الاعتراف بالزنا لا يسمى اعترافا إلا بأربعة 
إقرارات . 

فرد عليهم من يكتفي بالإقرار الواحد بما ورد من حديث ابن اللجلاج 
عن اة أن النبي صلل الله عليه وسلم رجم رجلا أقر مره واحدة بالزنا . 

وهذا نص في محل النزاع إن ثبت فلا داعي للاختلاف بعده . 
0 الراجح عندي في هذه المسألة : 

ما رجحه شيخي ووالدي الشيخ محمد الأمين رحمه الله » من الجمع بين 
الأحاديث الدالة علي اشتراط الاربعة إقرارات وبين الأحاديث الدالة على الاكتفاء 
بالإقرار الواحد » لآن الجمع بين الأدلة واجب متي أمكن لكون إعمال الدليلين 
أولى من إلغاء أحدهما » ووجه الجمع المذكور هو حمل الأحاديث التي فيها التراخي 
عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا » في صحة عقله 
أو اختلاله في سكره وصحوه من السكر » وحمل أحاديث إقامة الحد بالاقرار 


. 7١"ص/؟ج الدراري المضيئة للشوكاني‎ )١١ 


۲.۳ 


مرة واحدة علي من عرفت صحة عقله وصحوه من السكر » وسلامة إقراره 
من المبطلات('2 . 

ومما يؤيد هذا أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط الأربعة إقرارات 
كلها في قصة ماعز وقد دلت روايته على أن النبي صل الله عليه وسلم كان لا 
يدري انون هو أم لا. بدليل قوله صل الله عليه وسلم : « أبك جنون ؟ ). 
وسؤاله صل الله عليه وسلم قومه عن عقله وسؤاله صلى الله عليه وسلم» أشرب 
خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. وكل ذلك ثابت في 
الصحيح وهو دليل قوي على الجمع بين الاحاديث المتقدم ذكرها . 

وما يويد هذا الترجيح ما صرح به العلامة محمد بن على الشوكاني 
رحمني الله وإياه حيث قال : فلو كان الإقرار أربع مرات في حد الزاني لما وقع 
منه صلى الله عليه وسلم الخالفة له في عدة قضايا » فتحمل الأحاديث التي فيا 
التراحي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت 
العقل وعدمه » وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة علي من كان معروفا بصحة 
العقل . 

وأما كون الشهود أربعة فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود لكونها تسقط 
بالشببة » ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار » فإن إقزار الرجل على نفسه لا يبقي 
بعده ريبة بخلاف شهادة الشهود عليه( . 

وهذا أمر واضح وبه يتبين أن الإقرار من صاحب العقل السلم ولو مرة 
واحدة يقام عليه به الحد وأنه إن اشتبه في أمره يرجا حتى يتبين حاله کا قدمت . 


. انظر أضواء البيان ج"/ص؟7‎ )١( 
. الحديث رواه مسلم‎ )۲( 
. 77١1257 الدراري المضيئة ج؟/ص‎ )59( 


“€ 


0 ثانيا : هل من شرط الإقرار ألا يرجع عنه صاحبه حتى يقام عليه الحد 
أم لذ؟ . 
أقوال العلماء في المسألة : 
أولا : الجمهور قالوا : إن من أقر على نفسه بالزنا ثم رجع يقبل 
رغ وقال ابن 5 ليل وعئان البتي لا يقبل رجوعه مطلقا0؟ . 
ثانيا : وفصلت جماعة منها مالك رحني الله وإياه إن رجع إلى بينة قبل 
رجوعه وإلا فلا(" . 


» الأدلة على هذه الأقوال‎ ١ 


استدل الجمهور بحديث ألي هريرة عن أحمد والترمذي › أن ماعزا لما وجد 
يتن او ركيت تحني هر برحل ای بعل و و ر اناس ی 
مات» فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «هلا تركتموه 
وجئتمولي به ) . 

واستدل مالك على التفصيل بأنه إن رجع لشبهة سائغة قبل رجوعه وإن 

أما ابن ألي ليل وعثان فلم أر من ذكر هما حجة ويمكن الاحتجاج هما 
بأن الصحابة لم يقبلوا رجوع ماعز وهو استدلال منقوض بقول الرسول صلى الله 


عليه وسلم : « هلا تر کتموه ) . 


. ١١ ؛صر/١١ج المغني‎ )١( 


)۲( الدراري المضيئة ج7/صده "١‏ : 
(۳) بداية المجتهد ج۲/ص۳۹٤‏ . 


کا يمكن أن يستدل مما بأن ذلك يكون ذريعة إلى عدم قيام الحدود لكون 
كل من وجد ألم الحد رجع » وهذا أيضا منقوض بالتفصيل الوارد عن السلف 
فيمن كان رجوعه له عليه بينة ومن لم يكن . 
0 الراجح في هذه المسألة عندي : 


أن الزاني المقر بزناه إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد ولو رجع في أثناء 
الحد لكون الأدلة مصرحة بذلك وعليها عمل الجمهور فمن تلك الآثار ما جاء 
من حديث أي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما تبعوا ماعزا رضي الله 
عنه بعد هربه: « ألا تركتموه ) وني الرواية الأخرى « هلا ت ركتموه ) الحديث. 
وهذا نص صريم في محل النزاع وبه تعلم أن المقر قبل إقامة الحد عليه أو في أثنائها 
يرفع عنه برجوعه لما قدمت . 


« ثبوت الزنا بالشهود ) 


أجمع العلماء على أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود» وذلك لقوله تعالي: 
ف( والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) 
الآية('2 . 

كا يجب أن يكون الشهود عدولا لقوله تعالى : ©[ وأشهدوا ذوي عدل 
منكم 4 الآية . وأن تكون تلك الشهادة مصرحة بلفظ الوطء ومعاينته عينا 
فلا تصح الكناية عنه أثناء تأدية الشهادة . 

واختلفوا في اشتراط اجتاع الشهود » وفي اتفاق المكان : 

فقال جماعة منهم أحمد ومالك وأبو حنيفة : لابد من اجتاع الشهود . 


. 4 سورة النور اية‎ )١( 
. ۲ سورة الطلاق اية‎ )۲( 


وقال جماعة أخرى منهم الشافعي : تجوز الشهادة بشهود متفرقين وبذلك 
1 .)0( 
قال البتي وابن المنذر . 


ر الأدلة ) 


أولا : أدلة القائلين بلزوم الشهود بالإدلاء بشهادتهم في مجلس واحد . 

استدلوا بجلد عمر لأبي بكرة رضي الله عنبما وجلده لنافع وشبل بن معبد 
لشهادتهم على المغيرة بالزنا » وم يشهد زياد » فحدهم ولو كان المجلس غير مشترط 
لم يجلدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس اخر ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم 
الاق و هار الامو 

ثانيا : أدلة القائلين بكون الشهود لا يلزم حضورهم في مجلس واحد ا 
الشهادة . 

استدلوا بقوله تعالى : 9 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ‏ الآية( . 
ولم يذكر المجلس . ولقوله تعالى : ©[ فاستشهدوا عليين أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت ‏ الآية“ . 

ولأن كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إذا تفرقت في مجالس كسائر 
الشهادات . 


. ۲٠١ » ۲۳٤ص انظر المغني ج ۱۰/ص ۱۷۷ فما بعدها . انظر السنن الكبرى ج۸/‎ )١( 
. ۲۳٣۰۲۳٤ السنن الكبرى ج۸/ص‎ )۲( 

(۳) سورة النور آية ١‏ . 

. ٠١ سورة النساء اية‎ )٤( 

(5) انظر المغني المصدر السابق . 


مناقشة الأدلة لاشتراط اتحاد المجلس في شهادة شهود الزنا 


استدل الشافعي ومن معه على أن اشتراط اتحاد مجلس لا يلزم 
وأن القائلين باشتراط الاتحاد في المجلس ترد عليهم اية : 8 ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم 4 الآية . 

قالوا: هذه الآية م تتعرض للمجالس فهي تعم في كون الزنا يلزم 
في إثباته أربعة شهود بصرف النظر عن اجتاعهم وافتراقهم وعن كون 
ذلك في مجلس واحد أو في مجالس . 

فرد عليهم القائلون باشتراط اتحاد اجلس بأن الآية م تتعرض 
لعدالة الشهود ولا لوصف الا ضرا ٤‏ ولان قوله تعالى êp:‏ 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 4 . لا يخلو من أن يكون مطلقا في 
الزمان أو مقيدا ولا يجوز أن کر مها لزنه بيع من عراز ب 
ما من :زه إلا وور أن يۇي فيه بأربعة شهداء أو بكمالهم إن 
كان قد شهد بعضهم فيمتنع جلدهم المأمور به فيكون تناقضا . 

وإذا ت ثبت أنه مقيد فأولى ما يقيد به المجلس لأن المجلس كله بمنزلة 
الحال اراح »> فإذا ثبت هذا فإنه لا يشترط اجتاعهم حال بجيئهم 
ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد قبلت شهادتهم 1 كون المجلس 
واحدا . 


ورد عليهم القائلون باشتراط مجيئهم دفعة واحدة اچ إذا تخر بعضهم 
لا تقبل شهادتبهم إلا مجتمين فلذا يكون الذين شهدوا أولا قذفة ويقام عليم حد 
القذف . 


. انظر المغني والشرح الكبير ج ۱۰/ص۱۷۹‎ )١( 


ورد عليهم القائلون بعدم اشتراط محيئهم دفعة واحدة بقصة شهود المغيرة 
فإن الشهود جاءوا واحدا بعد واحد » وسمعت شهادتهم ولكن الذي سبب هم 
قيام الحد عليهم كونهم نقصوا عن الأربعة لنكول أحد الشهود کا هو معروف . 

وف قصة المغيرة أن أبا بكرة قال لعمر : أرأيت إن جاء اخحر يشهد أكنت 
ترجمه ؟ فقال له عمر رضي الله عنه : أي والذي نفسي بيده . 

ولأن المجلس الواحد إذا اجتمع فيه الناس أشبه ما لوجاءوا وكانوا 
ار 

ويمكن أن يرد عليهم الذين قالوا بمجيئهم دفعة واحدة بأنه لما كان يجب 
أن يكون المجلس واحدا فكذلك يجب أن يجيء الشهود مجتمعين | اشترط كون 
انجلس واحدا . 

وبعد الإتيان بأقوال العلماء في المسألة وعرض آرائهم فيا ومناقشتما . 

فالراحج عندي في هذه المسألة : هو اعتبار شهادة الشهود سواء كانوا 
مجتمعين أم متفرقين في مجلس واحد أو في مجالس » وأن التخصيص عند من 
قال به لا يسلم له لأن الله جل وعلا صرح في كتابه بقبول شهادة الأربعة في 
الزنا » فإبطاها مع كونهم أربعة بدعوي عدم اتحاد المجلس » إبطال لشهادة العدول 
من غير دليل مقنع يجب الرجوع إليه » وما وجه من اشترط اتحاد المجلس قوله 
به لا يتجه كل الاتجاه» فإن قال الشهود: معنا من يشهد مثل شهادتنا انتظره 
الامام» وقبل شهادته فإن لم يدعوا زيادة شهود ولا علم الحا م بشاهد أقام عليهم 
الحد لعدم كال شهادتهم وهذا هو الظاهر لي من عموم الادلة وإن كان مخالفا 
لذهب اي حنيفة ومالك وأحمد رحمني الله وإياهم اع . 

والعلم عند الله تعالى . 


(۱) انظر أضواء البيان ج”/ص ١ ٠.‏ والمصدر نفسه المغني . 
۲۰۹ 


الباب الثاني 


( الفصل الثاني ) 
القذف 


وق هذ ف ملعف چ 
الأول : في القذف . 

الغافي : في القاذف . 

الفالث : في المقذوف . 

الرابع : في العقوبة الواجبة فيه . 
الخامس : بماذا يثبت . 


المبحث الأول : في القذف 


أصل القذف في اللغة الرمي ثم استعمل في الشرع في نسبة الزنا مع عدم 
صحة النسبة() . 

والأصل في ثبوت عقوبة القذف قوله تعالى : [ والذين يرمون الحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا 4 
الآية . وبين ما له من عقوبة في الآخرة بقوله تعالى : ل إن الذين يرمون 
المحصئات * .. إلى قوله تعالى .. ل لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب 
عظم ‏ الآية... . 


)١(‏ المصباح امير ج”/ص595 : وعرفه الصنعاني بأنه رمي بوطء يوجب الحد على 
المقذوف . وانظر الدراري المصيئة ج۲/صه۲۳ » وانظر فتح الباري ج١١/ص‏ ١م ١‏ 
وما بعدها. وسبيل السلام ج:/صه ١‏ . ظ 
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المبحث الثاني : في لأماذف 


اشترط العلماء في القاذف شرطين هما : العقل والبلوغ » وسواء أكان 
القاذف ذكراً أم أنثي 4 حرا أم عبدا » مسلما أم غير مسلم . 


المبحث الثالث : في المقذووف 


وقد اتفق على أنه يشترط له أن يتصف بأوصاف خمسة : 
أولا : البلوغ . 
ثانيا : الحرية . 
الثا : العفاف . 
خامسا : أن يكون له الة يمكنه الزنا بها . 
فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد . 
أما القذف الذي يجب فيه الحد فاتفقوا فيه على أمرين : 
١‏ - أن يقذف القاذف المقذوف بالزنا صريحا . 
؟ - أن ينفيه من نسبه نفيا صريحا إن كانت أمه حرة مسلمة . واختلفوا في 
الكتابية والأمة( . 
١‏ - فقال بعض العلماء : إن على نافي الحر من نسبه الحد مطلقا ولو كانت أمه 
أمة أو كتابية . 
۲ - وقال بعض العلماء : إنه ليس على نافي الحر من نسبه حد إذا كانت أمه 
أمة أو كتابية .. 


. ؟5١؟ص|/١١ج المغني والشرح الكبير‎ )١( 


۲۱۱ 


« الأدلة على هذين القولين ) 


م أر أدلة على القولين. ولكن كل منهما يمكن الاستدلال له بآدلة . 

فيمكن أن يستدل لأهل الرأي الأول : بأن المسلم إذا كان عفيفا ونفى 
من نسبه فإن في ذلك أذية له » وتلك الأذية تكون داخلة في القذف له هي 
وهو حصن بالاسلام والعدالة 5 

ويمكن الاستدلال للرأي الثاني : بأنه مادام هذا الحر أمه أمة أو كتابية 
فذلك يكون شبهة في درء الحد عن المتكلم في عرض ذلك المسلم . 
الادلة الواردة في ذلك ولكونه أحوط ولوجوب حفظ الاعراض . 

هذه أقوال للعلماء مختصرة في التصريم بالقذف . 

ولكن العلماء اختلفوا في التعريض والكناية في القذف اختلافا طويلا وهذه 
أقوالهم » وأدلتها ومناقشتها وما يرجحه الدليل : 

١‏ - لا حد في التعريض وذلك قول الشافعي وأبي حنفية وجماعة » لكن فيه 
التعزير . 


؟ - في التعريض الحد وهو مذهب مالك وأحمد في رواية وجماعة 00 1 


. ۲٦۷ص/٣ج انظر نصب الراية ج/ص”ه" » والجصاص في أحكامه‎ )١( 


1۲ 


( الأدلة على هذين القولين “٠»‏ 


استدل الشافعي وأبو حنيفة ومن معهما بأدلة منها : 

أن الاحتال الموجود في الاسم المستعار شبهة تدرأ الحد » والحدود تدفع 
بالشبهة کا تقدم مرارا » ما استدلوا بقوله تعالى : # ولا جناح عليكم فيما عرضم 
به من خطبة النساء 4 الآية("2. ففرق في هذه الآية بين التصريم بالخطبة 
والكناية الذي هو التعريض . قالوا: ول يفرق الله تعالى في كتابه بين الأمرين 
إلا لأن بينهما فرقا » ولو كانا سواء لم يفرق الله تعالى بينهما0" . 

ومن أدلة القائلين بأن التعريض بالقذف لا يحد صاحبه » ما ثبت في 
الصحبحين من قضبة الرجل الأبيض الذى ولدت :زوه غلاما اسرد > فعناء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود .. وقوله هذا 
تعريض بنفيه » ول يجعل النبي صل الله عليه وسلم ذلك قذفا » ولم يدعهماء 
للعان بل أخذ هذا الرجل بمثال حي من بيئته أقنعه عليه الصلاة والسلام به › 
حيث قال له صل الله عليه وسله” : « هل فیا من أورق » ؟ قال : إن فيا 
لورقا ؛ قال صل الله عليه وسلم « ومن أين جاءها ذلك » ؟ قال الرجل : لعل 
عرقا نزعه. فقال صلى الله عليه وسلم : «١‏ وهذا الغلام الأسود لعل عرقا 


نزعه 0 : 


. ١؟4ص/١١ج انظر القرطبي‎ )١( 

ا ل ا اا 

(۳) انظر بداية المجهد ج؟/ص 44١‏ 2 وأضواء البيان جا / ص ه٩‏ 1 

) ألك إبل ؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فما الا ) قال: حمرء قال صلى الله 
عليه وسلم . 

(:) أخرجه الستة إلا مالكا انظر جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد 
جا/صة ٦۲‏ ط١‏ محمد بن سليمان المغربي . 


YT 


واستدل القائلون بأن على من قذف بالتعريض » الحد بأدلة منها : ما صرح 
به القرطبي »أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي ألحقها القاذف 
بالمقذوف » قالوا : وإذا حصلت هذه المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفا 

كا استدلوا باية في قصة شعيب حيث قال له قومه : [ إنك لأنت الحلم 
الرشيد 4 الآية('" . 

أي السفيه الضال » فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد 
الثاويلات . وقال تعالى في أبي جهل : ل ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 
الآية0") . 

واستدلوا بقوله تعالى في قصة مريم حينا قذفوها بقولهم  :‏ يا أخت 
هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ‏ الآية(2 . فمدحوا أباها 
ونفوا عن أمها الزنا » وعرضوا لمريم بذلك » ولذلك قال الله تعالى : 7 وبكفرهم 
وقوهم على مريم ببتانا عظيما ‏ الأية“ . وكفرهم معروف والبهتان العظم هو 
التعرض لريم بقولهم ل ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أملك بغيا # أي أنت 
بخلافها » وقد أتيت بولد . 

كا استدلوا بقوله تعالى  :‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض قل 
الله وإنا أوإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 . 

فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى» وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم على هدى مستقم » ففهم من هذا التعريض ما يفهم من 


. ۸۷ سورة هود اية‎ )١( 

(۲) سورة الدخحان اية 45 . 

(۲) سورة مرم اية ۷. وانظر أحكام القران للجصاص ج/ص "755907 . 
)٤(‏ سورة النساء اية ٠١١‏ . 

(0) سورة سباً آية 54 . 


5١ : 


صريحه . 
كا استدلوا بكون كناية الطلاق تكون طلاقا » فكذلك كناية القذف تكون 
قذفا . 
کا استدلوا بحبس عمر رضي الله عنه للحطيئة لما قال للزبرقان بن بدر : 
دع لمكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لكونه شبهه بالنساء في كونهن يكسين ویطعمن' . 


ومثل هذه الكنايات قل تخفي على بعص العلماء. . 
ومن الكناية بالهجاء قول الحطيئة أو غيره : 


نلك أله قووف اف وآ بخاتسون اتابن عه رد 
فيروى عن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع هذا المجاء حمله على المدحء 
وقال: ليت ال الخطاب كانوا كذلك . 
وكا قال الشاعر بعد ذلك : 
ولا يردون لاء إلا عشية إذا صدر الوارد عن كل منهل 
قال عمر أيضا : ليت ال الخطاب كانوا كذلك . 
فظاهر هذا الشعر يشبه المدح » ولذلك تناه عمر لآله لكونه عنده مدحا . 
ولكن صاحب الشعر يريد به غير المدح بلا نزاع » وأكبر دليل على ذلك أول 
شعره الذي يقول فيه : 
إذا الله عادى أهل لوم وذلة فعادى ابن العجلان رهط ابن مقبل 
وفي اش الأبيات يقول : 
وما سمي العجلان إلا لقوله خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي ج؟١١/ص 17١‏ وما بعدها . 


۲١ د‎ 


وكون هذا من التعريض بالذم لا شك فيه. والله تعالى أعله(2 . 

0 والراجح عندي في المسألة : هو التفصيل . 

صاحبه يحد » لآن الجناية على عرض المؤمن تتحقق بكل ما يفهم منه ذلك فهما 
واضحاء ولعلا يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بالفاظ التعريض التي يفهم منها 
القذف بالزنا". أما إذا لم يكن اللفظ واضحا بل كان الاحتال فيه قائما فإن 
الإمام يتحتم عليه تعزيره لعدم توفر شروط قيام الحد عليه ولخطورة الكلام في 
الأعراض > ولا جره من الويلات 5 

( الممحث الرابع ( 
« العقوبة الواجبة في القذف ) 

وهذه العقوبة منظور فيا إلى : جنسها ومسقطها . 

أ- أما جنسها فهو الجلد » وقد اتفقوا علي أن حد الحر القاذف ثمانون 
جلدة لقوله تعالى : 9 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة * الاية . واختلفوا في العبد . 

فقال جماعة : حد العبد في القذف أربعون جلدة . 

وقال جماعة : حد العبد في القذف كالحر ثمانون جلدة . 

« الأدلة على القولين ) 

اتدل القائلوة بان حك اليد أزيغون يقياسة عل حك الرنا'ء 

واستدل القائلون بأن حده ثمانون بعموم آية القذف . 

. 7١”ص|ل١‎ ١ءج المغني‎ )١( 


(۲) بداية المجهد ج7/ص ؟4؛ . وانظر المصدرين السابقين . 
02 أحكام القران للجصاص ج۳ / ص۷٦۲۹‏ وما بعدها . 
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ولكن الجمهور رد هذا بآن الكتابي لو زنى » وكان محصنا رجم » والعبد 
لا يرجم » فظهر الفرق . ولا أطيل قي أدلة الفريقين فقد كفاني والدي مؤونة 
البحث في هذه المسألة رحمة الله علينا وعليه حيث قال : 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين عندي دليلا أن العبد إذا 
استظهرنا جلده نمانين لأن العبد داخل في العموم الوارد في قوله تعالى : 
ل فاجلدوهم ثمانين جلدة ‏ الآية » ولا يمكن إخراجه من هذا العموم إلا بدليل 
ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم » لا من كتاب ولا سنة ولا من قياس › 
وإنما ورد النص علي تشطير الحد عن الآمة في حد الزنا وألحق العلماء بها العبد 
بجامع الرق » والزنا غير القذف . 

أما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه »› أما قياس القذف 
على الزنا فهو قياس مع وجود الفارق لأن القذف جناية علي عرض إنسان معين» 
والردع عن الأعراض حق للادمي فيردع العبد کا يردع الجر . 

ب - أما إذا قذف القاذف مرات متعددة فما الحكم ؟. 

فالقول في ذلك | يلي : 

اتفقوا على أنه إن قذف شخصا عدة مرات ولم يحد أنه يحد مرة واحدة 
حدا واحدا وأنه إن قذف شخصا وَحدٌ » ثم بعد ذلك قذفه يحد مرة أخرى . 
0 واختلفوا فيما إذا قذف جماعة : 
١‏ - فقالت طائفة: ليس عليه إلا حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهم . 


. انظر أضواء البيان ج٦ /ص"۹۳ بتصرف يسير‎ )١١ 


1¥ 


٣‏ - وفرقت جماعة بين ما إذا قذفهم بلفظة واحدة فجعلوا عليه حدا واحداً وبين 


و الأدلة على هذه الأقوال ( 


أدلة القائلين بأنه لا يلزم إلا حد واحد مطلقاء استدلوا بعموم قوله تعالى: 
لإ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة * . فلم يفرق الله تعالى بين قذف واحد أو جماعة . 

وكذلك استدلوا بن الذين قذفوا المغيرة لم يحدوا إلا حدا واحداً أمهم قذفوا 
المرأة كذلك . 

ا ا ن جد القاذقنه خا و احا ر به كه دول ةالو 

کا استدلوا أيضا بقصة هلال بن أمية مع زوجته ولم يحد لشريك حين 
امه بالزنا بها . 
للادميين وأنه لو عفي بعضهم ولم يعف الكل سقط الحد على رأي من يرى 
أنه يجوز العفو في الحد . 

أما أدلة من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات فلأنه رأى أنه 
بتعدد الحد بتعدد القذف؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان 
0 والراجح عندي في هذه المسالة : 

أنه لو قذف الجماعة بلفظ واحد يكون عليه حد واحد وأنه لو قذف 
جماعة بألفاظ متفرقة يكون عليه حد بقدر تلك الجماعة والعلة في ذلك أنه لو 
)١(‏ بداية المجتهد ج؟/ص ١:5‏ . 
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قذفهم بلفظ واحد » فإذا حد ظهر كذبه » وتزول المعرة من كلامه بحده . 
أما إذا قذف كل واحد مستقلا فإنه لا تزول المعرة بحد واحد لعدم 
اشتراكهم في اللفظ”') . 
ج - سقوط الحد وعدمه بالعفو عن القاذف : 
اختلف العلماء في هذه المسألة : 


. فقال جماعة من العلماء لا يصح العفو عن القذف ولا يسقط به‎ - ١ 
؟ - وقال جماعة يسقط الحد بالعفو مطلقا بلغ الإمام أم لم يبلغه » وهو قول‎ 


الشافعى . 
۳ - فرق جماعة فجوزت سقوطه بالعفو قبل وصول الإمام ومنعته بعد وصوله 
ل 


ومنشاً الخلاف » هل حد القذف حق لله حالص كالسرقة والزنا » أم 
هو حق للادمي كالدم والدية مثلا » فمن رأى شبهه بالجناية قوياء قال: يجوز 
العفو فيه مطلقا » ومن رأى شبهه بالحدود قال : لا يجوز العفو مطلقا ومن نظر 
إلي الجهتين فصل » وقاس على الأثر الوارد في السرقة مما روي عنه صلى الله عليه 
وسلم : رهلا کان قبل أن تأتيني به ) الور 
0 والراجح عندي في هذه المسالة : 

أن المقذوف لو عفا عن حقه , أن الحد يسقط عن القاذف » وإيضاح ذلك » 
أن الحد شرع للزجر عن عرض المقذوف ولدفع معرة القذف عنه » فإذا تجرأ القاذف 
على عرض المقذوف كان في ذلك انتهاك لعرض المسلم » فكان للمسلم المقذوف 
على القاذف حق بانتباك حرمة عرضه وانتبك أيضا حرمة نبي الله عن الوقوع في 
عرض المسلم » فكان لله حق على القاذف بانتباك حرمة نيه » وعدم امتثاله » فهو 


. انظر أضواء البيان ج5/ص/ا50‎ )١( 
. 4 بداية المجهد ج؟/ص47‎ ٣ر‎ 


ا و 


0 أما من يقم الحد في القذف : 
فلا حلاف أن الإمام هو الذي يقيمه في القذف › واتفقوا على أن القاذف 
تسقط شهادته ما م يتب زيادة على الحد » واختلفوا في قبول شهادته بعد التوبة . 


. فقال جمهور العلماء : إذا تاب وصلحت حاله قبلت شهادته‎ - ١ 
؟ - وقال جماعة من العلماء: لا تقبل شهادة القاذف أبدا. ومنهم أبو حنيفة.‎ 


« الأدلة على هذين القولين ) 


استدل الجمهور بأدلة كثيرة منها : 

أن الاستثناء هنا في قوله تعالى : 9 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك 
هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم 4 
الآية . راجع إلى الجميع إلا ما خصه دليل!" . 

واستدل من لم ير قبول شهادة القاذف أبدا » بأن الاستثناء يرجع إلى أقرب 
مذكور » وأقرب مذكور إلي الاستثناء هو التوبة » فتقبل ممن تحلى بها ولا يرجع 
الاستثناء إلى ما ذكر قبل التوبة » وهو الشهادة » فيبقى عدم قبوها بعد التوبة 
على ما كان عليه » قبلها » ومن المعلوم أن هذه الآية جاء فيها ثلاث جمل وجاء 
الاستثناء بعدها فالجملة الأولى والأخيرة متفق عليهماء والوسطى هى محل الخلاف 
وذلك في قوله تعالى: ل والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا 


. ٠١۳١۱۰۲ أضواء البيان ج5/ص‎ )١( 
. ۱۸۳ بداية المجهد ج۲/ص٣٤٤ . وانظر فتح الباري ج۱۲/صا۱۸» 7مك‎ )١( 


< 


الذين تابوا # . فالجملة الاولى التي هي: ذو فاجلدوهم ثمانين جلدة 4 لا تسقط 
بإجماع » ولو تاب » لأن الحدود - على المعتمد - لا تسقط بالتوبة » وقوله 
تعالي  :‏ وأولئك هم الفاسقون ‏ اتفقوا على أنه إن تاب زال عنه مسمى 
ا:٠‏ 

واختلفوا إن تاب هل تقبل شهادته أو لا تقبل . 

فالجمهور يقول : تقبل شهادته مستدلين بآن الاستثناء يرجع للجميع إلا 
بمرينة . 

والأحناف يقولون : يرجع الاستئناء لأقرب مذكور وهو مسمى 
الفسق(“فيرفع بعد التوبة ومن المعلوم أن مسألة الاستثناء غير منضبطة » فقد 
يرجع إلى الأخير وقد يرجع إلى الأول وقد يرجع إلى الأوسط » والقرينة هي 
التي تبين ذلك » وإن كان الغالب في الاستثناء عند تجرده شمول الجميع . 

ولكن في هذه الاية توجد قرينة تجعل الاستثناء - في نظري - لا يرجع 
إلها » وهي قوله تعالى : ل أبدا 4 بعد نميه جل وعلا عن قبول الشهادة › 
فلو كان الله تعالى يريد أن تقبل شهادته لما قرنها بالأبدية قبل الانتهاء من 
المتعاطفات . 

والله تعالى أعله7" . 


« المبحث الخامس ) 
( بماذا ينبت القذف ) 
اتفق العلماء على أنه يست بشاهدين عدلين حرين د كريخ أو بإقراره : 
واختلفوا في مسائل من هذا المبحث . 


. ) ۱۸۳١۱۸۲۰۱۸۱/۱۲ ( وانظر فتح الباري‎ .۳۳ ٤/۲ بداية المجتهد‎ )١( 


۱ 


هل يثبت بشهادة شاهد مع يمين ؟ . 
هل يثبت بشهادة النساء أم لا يثبت؟ . 
وهل تلزم الدعوى فيه يمين ؟ . 
وهل إن نكل يحد بالنكول مع يمين المدعي“ . 
ولم أر أدلة من كتاب ولا سنة علي هذه المسائل » ولم أجد من استدل لها . 
والذي يترجح لدي : أن كل هذه المسائل الأربعة لا يثبت بها الحد . 
لكون الحدود تسقط بالشببات » وكونها كذلك يجعلها تصرف عن هذه 
المسائل المختلف فيا » ولا تلزم بها الحدود » ولكون الإمام لو أخطأً في العفو 
خير من أن يخطىء بقيام حد على من لا يلزمه . 
وبهذا القدر أكتفي من الفصل الثاني من الباب الثاني » تا ركا تفاصيل كثيرة 
من الحزئيات لعدم استطاعتي تقصي تلك المسائل لاتساعها . 
والحاصل أن الله تعالى عالج القذف بثلاثة أمور : 
١‏ - الجلد مطلقا فلا يسقط بالتوبة بل لا بد فيه من عفو صاحب الحق الذي 
هو المقذوف . 
؟ - بعدم قبول شهادته باتفاق إلا بعد التوبة أو عدم قبوها باختلاف مع التوبة . 
* - الحكم عليه بالفسق حتى يتوب فإن تاب رفع عنه مسمى الفسق إجماعا , 
هذا مع كون الله تعالى قال في متعاطيه : إنه ملعون في الدنيا والآخرة 
وإنه له العذاب الألم حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . 


تلك بعض جوانب من علاج القران هذه الجريمة0© . 


. لابن قدامة‎ ۲٠١ -؟.١ص/١.١ج بداية المجهد ج؟/ص":4 › والمغني‎ )١( 
. وانظر فتح الباري ج١١/ص١18١ وما بعدها‎ )۲( 


Y۲ 


« الفصل الثالث ) 
في : ) علاج القران الكريم لجريمة شرب الخمر )00 


ويشتمل هذا الفصل على الأبحاث التالية : 

المبحث الأول : تعريف الخمر لغة وشرعا » وسبب تسميته بهذا الاسم . 

المبحث الثالث : بماذا تثبت هذه الجريمة ؟ 

المبحث الرابع : في الآيات الواردة في الخمر مبينا طريقة القران الكريم 
في علاج بعض الجرائم عن طريق الإقلال والتدرج » وتلك طريقة في غاية 
الحكمة . 

بعد الكلام على الزنا وعلاج القران له » وأن من رمى شخصا به يتحتم 
عليه الإتيان بالبينة » أو يحد » لكونه إذا لم يأت ببينه فهو كاذب » وذلك لحماية 
الأعراض والأنساب وخوفا من الاستطالة في أعراض المسلمين » أنتقل إلى الحم 
الصحابة ووافقوه في الجملة فأقول ومن الله أستمد العون والسداد : 

« الممبحث الأول ( 


) تعريف الخمر لغة وشرعا‎ ١ 


© الخمر لغة : 
ما أسكر ومادة ( خ - م - ر ) أصلها للستر » والخالطة ونحو ذلك › 
)١(‏ وانظر في هذا الفصل سبل السلام ج/ص8؟ وفتح الباري ج؟١١/ص"؟”‏ وما بعدها. 
ونيل الأوطار ج۷/ ص٦٤ ١‏ فما بعدها . 


A 


وقيل : هي خاصة بالمتخذ من العنب7 2 . 
١‏ - وهذا قيل : إن الخمر مشتقة من الخامرة لأن الخمر للعقل كالخمار الذي 
يغطى به الوجه » فهي تغطي العقل . ) 
؟ - وقيل : إنها من الخالطة , أي الخامرة لآن العقل يختلط بسبب شرب الخمر 
٣‏ - وقيل : إنها مشتقة من الترك لأنها تركت حتى أدركت » ومن ذلك خمر 
الرأي أي ترك حتي يتبين فيه الوجه الأصوب . 


وهذه المعاني الثلاثة موجودة في الخمر › لكونه يغطي العقل » ويخالطه › 
ولكونه أيضا يترك حتي يتخمر » فتصير الاشتقاقات الثلاثة موجودة في الخمر › 
والخمر تذكر وتؤنث » وسميت في صدر الإسلامء «الاثم) قال الشاعر : 


شربت الأنم حتى ضل عقل كذاك الإثم تذهب بالعقول 


وسميت بالاثم على سبيل المجاز لما تسببه من الاثم أو على سبيل الحقيقة لأنها 
ا 
O‏ الخمر ف اصطلاح الشرع : 

لقد اختلف العلماء هنا اختلافا قديما » وسبب هذا الخلاف » اختلافهم 
فيما يراعى شرعا عند تحديد المادة الحرمة . 


)١(‏ المفردات في غريب القران ص:59١‏ ط. دار المعرفة بيروت . والقاموس المحيط 
ج۲ /إص۲۳ط. مصطفى البابي الحلبي » وانظر البخاري في باب الخمر من العنب من 
کتاب الأشربة . وفتح الباري ج١١/صه"‏ . 

)١(‏ انظر المفردات للراغب ص ٠١۹١٠١۸‏ » والمصباح المنير ج١/ص۷١۲»‏ والخمر في 
ضوء الكتاب والسنة » رسالة ماجستير محمد عمر حويه /07” » والختار من الصحاح 
ص ٠١۸‏ . وقال ابن المنير: غرض البخاري في تبويبه السابق «باب الخمر من العنب 
وغيره) الرد على الكوفيين إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره فلم يحرموا من غيره إلا القدر 
المسكر خاصة . انظر فتح الباري ج١١/صه"؟‏ فما بعدها . 
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فمن راعى في التعريف اللغة فقط أطلق الخمر على عصير العنب إذا غلى 
واشتد وقذف بالزبد » ولم يسم ما عدا عصير العنب خمرا » نظرا إلى قصر الخمر 
على عصر العنب عند الكوفيين . 

ومن راعى الاشتقاق قال : إن كل ما يغطى العقل ويستره من أي شيء 
كان فهو خمر سواء من العنب أم من غيره » وهو قول الجمهور . وبهذا يمكن 
أن أقول : إن تعريف الخمر المجمع عليه أنه هو عصير العنب النيىء إذا غلي واشتد 
وقذف بالزبد فمن شرب هذا يكون قد شرب محرما واستحق الحد » سواء شرب 


« أقوال العلماء في الخمر المتخذ من غير العنب ) 


١‏ - الجمهور على أنه يحد صاحبه سواء سكر أم لم يسكر » شرب قليلا منه 
أو كثيرا فهو عندهم والمتخذ من العنب على حد سواء . 

١‏ - وخالف الأحناف الجمهورء فقالوا: إن الأنبذة من غير العنب لا يحرم منها 
إلا ما أسكر ولا يحد على مجرد شربما . 


) الأدلة على هذين القولين‎ ١ 


١‏ - أدلة الجمهور: أحاديث كثيرة » وعموم ايات الخمر الواردة في اخر الفصل 
بإذن الله . 
أولا الأحاديث : منبا حديث ألي هريرة : ( الخمر من هاتين الشجرتين : 
العنبة والنخلة » ...الحديث22 , 

۲ - ومنها حديث أنس قال : إن الخمر حرمت . والخمر يومئذ البسر والقر. 

. 5"١7؛ص/هدج الحديث . الترمذي بشرح التحفة‎ )١( 

. 7١ الحديث . صحيح البخاري ج7/صء‎ )١( 


Yo 


الحديث . وفي لفظ قال "رمت غا خن بحرم .وما عد كر الاعات 
إلا قليلا » وعامة خمرنا البسر والقر.. وفي لفظ : « لقد أنزل الله هذه الآية 
التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من القر )230 . 


اشرب ما فيا شراب الب .لديف , 


؛ - ومنها : ما روى ابن عمر رضي الله عنهما « قال عمر رضي الله عنه على 
المنبر : أما بعد أيها الناس إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من 
العنب» والقر» والعسل» والحنطة والشعير» والخمر ما خامر العقل )20 . 

ه - ومن تلك الأدلة ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله 
عليه وسلم : « إن من الحنطة الخمر ومن الشعير مرا ومن الزبيب خمرا 
ومن اثغر مرا ومن العسل خمرا 200 الحديث وزيد فيه: ‏ وأنا أنبى عن 
كل مسكر )° اڭ 

٦‏ - ومنها ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 


قال : « كل مسكر خمر وکل مسكر حرام )220 الحديث . 


١‏ أدلة الأحناف على أن الأنبذة من غير الخمر لا يحرم منبا 
إلا ما أسكر ولا يحد على مجرد شربها ) 


قد تقدم أن الحنفية لا يطلقون الخمر إلا على ماء العنب » ومن ذلك 


. 7١ الحديث . صحيح البخاري ج ٣۳/ص ه‎ )١١ 

(۲) الحديث . المصدر السابق . 

(۳) الحديث . متفق عليه . سبل السلام جع/ص"” . 

. 510725١ الحديث . الترمذي . شرح التحفة جده/|ص"‎ )٤( 
. (ه) الخديث . سنن اي داود ج۲ / ص۲۹۳‎ 

(1) مسلم بشرح النووي ج١١/ص ١7١‏ . 


۲۲٦ 


الإطلاق وقع الخلاف . واستدلوا على ذلك الإطلاق ما يأتي : 

. إطباق أهل اللغة على أن الخمر اسم خاص للمتخذ من ماء العنب‎ - ١ 

) أثر ابن عمر رضي الله عنهما: « لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء‎ - ١ 
الحديث . قالوا : إن هذا الأثر عن ابن عمر فيه دلالة واضحة على اختصاص‎ 
الخمر بعصير العنب لكون تحريم الخمر كان مقارنا لسكر بعض المسلمين‎ 

بو اتاب عر ادر بانعدامها في المدينة » فدل ذلك على أن 
قصد ابن عمر هو المتخذ من العنب خاصة . 

۳ - إخبار الله تعالى في كتابه بأن الخمر هو عصير العنب » فيما قص لنا عن 
رؤية أحد السجينين اللذين كانا مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام » حيث يقول جل وعلا إن السجين قال : 98 إلي أرالي أعصر 
نجرا 4 الآية . قالوا : الخمر هو الذي يعصر لا الذي ينب . 

٤‏ - کا استدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: « حرمت الخمر بعينها 
القليل منها والكثير والسكر من كل شراب 27 . 

ه - ما رواه أبو الأحوص سلام بن سلم عن سماك بن حرب أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « اشربوا ولا تسكروا ) ا 
هذه جملة من أدلة الأحناف جعلتهم يفرقون بين المتخذ من العنب وغيره 

في الحكم تبعا للاسم » معتمدين في ذلك على اللغة » وعلى ما قدمت من الآثار . 


؟١؟ الحديث صحيح البخاري ج؟/صه‎ )١( 

(۲) سورة يوسف أيه "١‏ . 

(۳) انظر السنن الكيرئ للبيبقي ج۸/ ص۲۹۷ ٤‏ وفتح القدير لابن الهمام ج٤‏ /ص ١8١‏ 
والحدود والاشربة في الفقه ص٣١١‏ . 

4 ا ار اا والبيبقي ولا يصح » انظر السنن الكبرى ج۸/ص۲۹۷ فما 


بعدها . 


YTV 


« مناقشة الأدلة بين الجمهور والأحناف ( 


رد الجمهور أدلة الأحناف بقوهم : إن ادعاءك إطباق أهل اللغة على أن 
الخمر لا تطلق إلا على عصير العنب ادعاء غير صحيح » .لكونه ثبت عند آهل 
اللغة تسمية الغير منتبذ من ماء العنب خمرا » وصرح بذلك من له القول في 
اللغة. قال في تاج العروس : الخمر ما أسكر من عصير العنب» وقيل: عام 
كالخمرة» ويذكر » والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب. هذا 
مع أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أرباب اللغة والفصاحة لا سمعوا الآية الحرمة 
للخمر أراقوها في الشوارع حتى سالت » ولم ينقل لنا عن أحدهم أنه استفسر 
ولا اعترض» مع أن الذي كان بأيديهم منها من غير العنب » هما يويد العموم . 

کا رد الجمهور استدلال الأحناف بالأثر المروي عن عمر رضي الله عنه 
بقولهم: إن هذا الأثر دليل عليكم لا لكم» لأنه ينزل هذا على قول من قال: 
لا خمر إلا من عنب فيكون قول عمر جوابا له » أما عمر فكان قصده » حرمت 
الخمر وما بالمدينة من خمر العنب شيء وحذف المضاف إليه معروف» لا لبس 
به» والموجود في زمنه رضي الله عنه ما يتخذ من المر . 

ومع ذلك فإن الصحابة فهموا من التحريم الشمول لجميع أنواع الخمر 
ولذلك أراقوا ما عندهم بمجرد السماع منه صل الله عليه وسلم . 

كا ردوا عليهم الاستدلال بالآية في قوله تعالى : # في أرافي أعصر خمرا 4 
بأنها » أعني الخمر التي تعصر من العنب »› لا ما تنبذ » بأن الصيغة لا دليل 
فيا على الحصر المدعى» وذكر شيء بحكم لا ينفي الحكم عما عداه . 

كا ردوا عليهم استدلاهم بالأثر الذي روى البهقي عن ابن عباس 


)١(‏ انظر تاج العروس بشرح القاموس ج7/ص"8 ١‏ » والقاموس المحيط ج ۲/ص۲۳ وانظر 
نيل الأوطار ج۷/ ص۱۸۸ ( ومجمع الزوائد جه /صه٤‏ . 


YA 


للاختلاف في وصله » وانقطاعه » وفي رفعه ووصله وأعني به الأثر المتقدم ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال : حرمت الخمر بعينها .... الأثر 1 
وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أقوى منه سندا مع الاتفاق على رفعه . 

کا ردوا عليهم استدلاهم بحديث : «١‏ اشربوا ولا تسكروا ) المتقدم أنه 
حديك: هكر لا مض [الاستدلال > .وقد تقل الق عق الا كو .راو 
الحديث غلط فيه والراوي أبو الأحوص سلام بن سلم . 

ونقل النساني غلط أي الأحوص سلام بن سلم عن أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى('2 . فتبين عدم نهوض الحديث للاحتجاج لتصريح كبار أئمة الحديث بخطأً 
رأويه فيه . 

أولا : ما صرح به ابن الهمام من أن هذه الأحاديث محمولة على التشبيه 
بحذف أداته » فكل مسكر خمر » تشبيه حذفت منه الأداة » ووجه الشبه » أي 
فكل مسكر كالخمر في السكر مثلا » أو في التحريم أو الرائحة قالوا : ومثل هذا 
سائغ في الاستعمال العربي . 

ثم قالوا - أعني الأحناف - إنه لا يلزم التشبيه من كل وجه » أعني أ 
قد شا رکه في الحرمة ولا يشا رکه في الحد » فيكون كل مسكر حرام ولكن لا 

كا قالوا : إن قياس الأشربة المسكرة علي الخمر بجامع كون العلة في ثبوت 
الحد هي الاسكار > ممنوخ + لأن الخمر محرمة لعينها » القليل منها والكثير » وإلا 
لو كانت محرمة لأجل الإسكار لكان لا يحرم منها إلا ما يسكر أو ما يغلب على 


زه 


. انظر فتح الباري ج١١/ص8؟١ والمراجع السابقة‎ )١( 
وانظر ترجمة سلام بن سلم أي الأحوص . في ميزان الاعتدال ج؟/ص111701175ط.‎ 
) ر ل وروت‎ 


TIA 


الظن السكر به . 

كا قالوا : إن علة التحربم في الخمر أنه ماء رقيق مطرب ملذ يدعو قليله 
إلى كثيره » أما علة تحريم الأشربة الأخرى فهي الإسكار فلا يحرم منها إلا ما 
اک 

هذا ملخص لناقشة الجمهور والأحناف في تحديد الخمر » وهل هو خاص 
بالعنب فقط أم أنه شامل لكل ما هو مزيل للعقل من الأشربة الأخرى . 
0 الراجح عندي في هذه المسألة : 

أولا : ثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلل الله عليه 
وسلم ومع ثبوت تلك الأحاديث فهي صريحة في المراد » للتصريح فيها بكون 
كل مسكر خمر وحرام . 
ولو حالف في ذلك من خالف » وكون الأئمة كلهم صرحوا بأنه إذا صح الحديث 
فهو مذهبهم » وقد نظم أقوال الأئمة الأربعة في ذلك رحني الله وإياهم » أحد 
المسلمين المستائين من تلك الخلافات المذهبية بقوله( : . 

قال ات حنيفة الأمام: لا ينبغي حرق له إسلام 

أحذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى 

ومالك إمام دار المجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: 

كل كلام منه ذو قبول2 ومنه مردود سوى الرسول عه 


. وهي للشيخ صالح الفلاني في منظومته في هذا الموضوع‎ )١( 
. انظر مقدمة المغني لابن قدامة ج١/ص”؛ ط. مكتبة القاهرة‎ 


۲۳۰ 


وأحمد قال لهمم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلب 

فامع مقالة المداة ال واعمل با فان فيهبا منعه 

لقمعها الكل ذي تعصب ‏ والنصفون يكتفون بالنبى 

ثالنا :كون قول المحمهور أحوط في الابتعاد عن شرب المسكرات › 
وتعاطيبا مستباحة نحت ستار ما بحدث ها من مسميات جديدة . 

وذلك مقصد من مقاصد الشرع الحنيف وهو المعروف بسد الذرائع . 


هذا مع أن النصوص الواردة في المسألة كافية في البيان» وقول الرسول 
صلي الله عليه وسلم لا يجوز لأحد الكلام معه برأي ولا بقياس لقول ربنا جل 
جلاله : # وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا ‏ الآية . 

وقد قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم : # وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم * الآية . ولم يقل صلى الله عليه وسلم : اعلموا أن 
الخمر لا تقال إلا لعصير العنب » بل صرح بأن ما أسكر فهو حرام ' . 

واتفق الجمهور على أن العلة المجمع علا في تحريم الخمر هي الإسكار کا 
هو مقرر في كتب الاصول التي تعنى بالعلل والاقيسة لإالحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق. » سواء كانت تلك الأقيسة بالعلة أو ينفى الفارف . 


)1١‏ سبل السلام ج٤‏ أ ص ه٣‏ والحديث أخر جه أحمد ا وصححه ابن حبان . وأصله 
في الستة « كل مسكر حرام وكل مسكر خمر » للستة . جمع الفوائد من جامع الأصول 
ومجمع الزوائد ج١/ص784‏ محمد بن سليمان المغربي . 


Y1 


« الميحث الثانى ) 
) الواجب من العقوبة في هذه الجريمة ( 


0 أقوال العلماء في المسألة : 
٣‏ - ورأت جماعة أخري أنه ليس علي شرب الخمر حد معين وإنما هو تعزير . 
وهذا القول نصره الشوكاني . 


ر الأدلة على هذه الأقوال ) 


1 - أدلة الجمهور : . 

استدل الجمهور على أن السكران يجلد ثمانين جلدة بما روي من تشاور 
عمر مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » لما كثر شرب الخمر في زمنه وأن 
عليا أشار عليه بأن يجعل الحد فيه نمانين بقياسه على الفرية » لكون المسكر إذا 
شربه الشخص سكرء وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فرأى على رضي الله 
عنه أن يجعل حده مثل حد القذف من هذه الحيثية29 . 

قالوا : وكون عمر رضي الله عنه جمع لذلك الصحابة ولم ينكر أحد منهم 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأً والشافعي في المسند وقال الحافظ ابن حجر: إنه منقطع. 
ولكنه قال: إن عند النسالي في الكبرى والحاك طريق موصولة وسكت عليها الحافظ 
ف التلخيص . انظر تلخيص ا بير ج٤‏ /|ص ده /0/ا/ا ١‏ 


TY 


؟ - أدلة من قال إن حده أربعون : 


ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين ». رضي الله عنه ('2 . 


وي رواية اخرى « فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من عشرين 
رجلا » فجلد كل رجل جلدتين بالجريد والنعال ) . 


ساس ا عي رك أ جاه يس امل 1 عه رمد 
ضرب في الحد بنعلين أربعين قال : وأظنه في الخمر » يعني أحد رواة الحديث 
ل المعة وتحطيدة الروايات ری قال رای ديك ان مع سه 
وسلم له صاحب التحفة ذلك . 


۳ - أدلة القائلين بأنه ليس في الخمر حد معين وإنما هو تعزير بما يراه الإمام 

سواء كان ثمانين أم أربعين أم أقل من ذلك . هم أدلة كثيرة منها: 

١‏ - الدليل الأول على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حديث انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » جلد بالجريد 
والنعال » وجلد أبو بكر أربعين . 

۲ - وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه 
وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين . 

۳ - في البخاري في شأن جلد النعمان أو ابن النعيمان ويقول الراوي : فكنت 
من ضربه بالجريد والنعال من غيرتحديد . 


. ۷هص/|٤ج الحديث متفق عليه . تلخيص الحبير‎ )١( 

. الحديث . قال الحافظ ابن حجر: لم أره هكذا وأصله في مسلم‎ )١( 
. الترمدي مع شر حه حفة الأحوذي ج٤ /ص۷۱۹‎ )۳( 

. 5١هص/١١ج انظر صحيح مسلم مع شرحه‎ )٤( 

(5) انظر صحيح البخاري كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال . 


رضي 


٤‏ - کا استدلوا بما روى البخاري أيضا من حديث السائب بن يزيد قال: كنا 
نوْنى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر 
رضي الله عنه وصدرا من إمرة عمر » فنقوم إليه فنضربه بايدينا ونعالنا 
وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين » حتى إذا عتوا 
و ل ١‏ 
وفسقوا جلد مانن( 2 

ه - ومن أصرح أدلتهم ما ثبت عن علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: 
ما كنت لأقم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي شيعا إلا صاحب الخمر 
ا 0 


( مناقشة الأدلة ) 


١‏ - رد الجمهور حجج مخالفهم بآن عمر جمع الصحابة رضي لله عنهم ووافقوه 
فصار ذلك إجماعا علي كون حد الخمر ثمانين . 

ولكن مخالفيهم ردوا عليهم دعوى الإجماع بكون على رجع عن ذلك وثبت 
عنه أنه يرى خلافا بين حد الخمر وحد غيره . 

كا أن القائلين بأنه ليس علي شرب الخمر حد معين استدلوا بكون الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يغبت عنه في ذلك شيء من العدد المعين ولو كان حدا 
لثبت تعيينه منه صلى الله عليه وسلم » أو من الله تعالى » کا في حد الزنا والقذف 
والسرقة وغير ذلك من الحدود . 


ورد علييم القائلون بالتحديد بال ريغي حجتهم هذه باريد 


. ””ص/١١ج انظر صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدرين نفسيهما البخاري ومسلم . ولمعرفة أقوال العلماء وأدلتهم في هذه 
الأحاديث . انظر فتح الباري ج؟١١/ص5-58/ا‏ » وشرح النووي لمسلم 
ج ۱۱/ص ۲۲۰-۲۱ . 


Yt 


الأول ر تاا بالكلق عن رر الله هل الله عليه ويل رك 
ومن شرب الخمر فاجلدوه » الحديث7' . 

الشاي : ثبوت الأربعين عن الصديق رضي الله عنه إذ الإجمال الذي في 
وأبو بكر هذا هو الذي قال الرسول صل الله عليه وسلم في حقه في مرض موته 
عليه الصلاة والسلام : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » الحديث". وذلك دليل 
وسلم بل فعله كان مبينا لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


« الراجح عندي في هذه المسألة ) 


كو ادق اک خد که ریو لآ ان وات ادر اا 

أولا : ثبوته عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين مما يدل على 
أن الثلاثة اتفقوا على هذا الحد . 

ثانيا : تصريح على كرم الله وجهه بكونه رجع عن الثانين إلي الأربعين . 

الغا : حمل الزيادة من عمر رضي الله عنه على أنها تعزير » ولكن يعكر 
علييا حديث : ( لا يزاد فوق عشرة أسواط إلا في حد ) الحديث(" . 

رابعا : ثبوت الضرب عن النبي صل الله عليه وسلم في كل واقعة من 
وقائع الشرب يدل على كونه حدا . 

خامسا : الأحوط أن الشخص لو نقص عن الحد أقل إِثما ممن لو زاد عليه 
لكون الحدود تدفع بالشبية : 


' . ٠١۸ص/٦ج الحديث . الجامع الصغير مع شرخه‎ )١( 

)١(‏ الحديث في الصحيحين وغيرهما . انظر جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد 
جا/صك؟؟ . وسير الرسول صل الله عليه وسلم ج4/صؤوه: فما بعدها للحافظ 
ابن كثير . وانظر مسند أحمد ج؛/ص 11١721415‏ . 

(9) الحديث . متفق عليه . جمع الفوائد ج؟/صا١١/‏ . 


Yo 


« المبحث الثالث ) 


بم تنبت هذه الجريمة ( شرب الخمر ) 

تبت هذه الخرقة باحك أمزين اغاق ٠‏ 

أحل هما : الاقرار ويكفي في الاقرار مرة لأنه حد لا يتضمن إتلافا فأشبه 
القذف . ٠‏ 

الثاي : شهادة عدلين لقوله تعالى : 4 وأشهدوا ذوي عدل منكم # 
الاية . وهذا محل إجماع بين العلماء إلا من شذ منهم كزفر وأبي يوسف رحمني 
الله وإياهما » زاعمين أنه لا بد من الرائحة مع الإقرار.. 

واختلفوا في مجرد الرائحة هل يحد بها فقط أم لابد من بينة : . 
١‏ - فقال الجمهور لا يحد بالرائحة المجردة عن الإقرار . 

) الأدلة على هذين القولين‎ ١ 

أولا : استدل الجمهور بأدلة منها : 

أن عمر رضي الله عنه عندما وجد من عبد الله رائحة الخمر لم يحده بل 
اله و تق آمره: 

ثانيا : كون شراب تفاح. مثلا وبعض الفواكة عندما تصل المعدة يكون 
ريحها مشابها لريح الخمر . 

ثالغا : كون الحدود تدرأ بالشبهات وكون ذلك المتقدم يمكن أن يكون 


. ١١ ٤ص/‎ ٤ج فتح القدير ج/صم١ . والدسوق‎ )١( 


(۲) انظر المغني ج١١/ص5؟7؟‏ . 
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شببة في عدم الثبوت . 
0 أدلة مالك على الحد بالرائحة : 

استدل مالك بان ابن مسعود رضي الله عنه جلد رجلا وجد منه رائحة 
الخمر قال: وفعل الصحالي هذا أحوط عندي . 

كا أن سد الذرائع مطلوب فيمكن أن یشرب کل شخص الخمر في بيته 
وإذا وجدت منه رائحة أنكر . 

( المناقشة هذين القولين ( 

رد ٠‏ ع مالك 5 دود 2 0 ا مع الإنكار 

الحد بالرائحة . 


) الراجح عندي في المسالة التفصيل) 


عدم الحد بمجرد الرائحة إن كان من وجدت منه هذه الرائحة من آهل 
التقوى والعدل أما إن وجدت تلك الرائحة ة من ثبتت عليه إثباتات اشر اکور 
أو الفسوق فإنه يحد بتلك الرائحة ال ات ل لد يي الي دا 
وهذا القول م أقف على أحد قال به وهو التفصيل بين الأشخاص الموجودة منهم : 
تلك الرائحة 


« المبحث الرابع ) 
ذكر الآيات الأربعة التى وردت ١‏ الخمر ) 


YTV 


النفوس بشتى الوسائل التي يعجز القلم عن كتابتها واللسان عن بيانها والفكر 
عن ديدها ا بيه تورف ا امن سموصيها 
بل هي ميسرة » وجعلت هذه الايات الاربع خائمة هذا الفضل لابرز فيبا بعض 
ما لا استطيع إبرازه في غيرها . 


الآية الأولى : قوله 06 0 ثمرات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سكرا ورزقا حسنا * الآية 

الآية الثانية : قوله تعالى : 9 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيبما إِثم 
كبير ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما ‏ الآية 7© 

الآية الثالفة : قوله تعالى : 95 ياأيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون * الآية '' 

الآية الرابعة : قوله تعالى : ل ياأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر 
ا والأزلام رجس من: عمل الشيطان فاجتدبوه لعلكم تفلحون 4 
الاية 


إن في هذه الآيات الأربع دلالة واضحة على منهج عظم يجب أن يستفاد 
منه جميع المجالات » سواء كانت الإفادة من تقليل الشرور وإزالتها بذلك التدرج» 
أم بأخذ ذلك منبجا في كون الصفات الحميدة والأخلاق الجميلة تكتسب عن 
طريق التعود والممارسة الفعلية للأمور المرغب فيا . بابتدائك فيها بشيء من عدم 
الرغبة والاقتناع » ولكن بالمداومة تصبح تلك الأخلاق وصفا لك » وتصبح لا 
تريد إلا ذلك الشيء الذي عودت عليه نفسك بطريق المعاودة والتدرج . 


وكأن القران يقول لنا : إن نمر الشجر المعروف بالنخيل يتخذ منه رزق 


19) سورة النحل : اية ٦۷‏ . 
1 شو اا 
65 سر ا 


(4) سورة المائدة : اية ٩٠‏ . 


Y۸ 


عم و ر ا الله ان دنهو الع س هيدا الع فاته 
حل اف الم ME ENO E‏ 
مسوقة في معرض الامتنان » وأنها ما دامت في معرض الامتنان فلا يذكر فيه 
إلا ما هو مدح خالص » ولكن ماع الآية مجردا عن التآثيرات الخارجية يوحي 
NB ga Ug NG a‏ 
متغايران لكون أحدهما وصف بأنه رزق وهو ما يكون به الانتفاع . ووصف 
هذا الانتفاع بكونه حسنا . الثاني المقابل هو السكر . فلم يسمه رزقا . ولم يصفه 
بالحسن فدل ذلك على أن هذا ذم ولو كان السكر غير ذم لوصفه تعالى بصفة 
حيدة مقابل لوصف الرزق بالحسن فعدم وصفه بالحسن وكونه مقابلا للرزق 
دل عندي دلالة واضحة على أن في هذا لفتة نظر » فيها نوع خفاء على الابتعاد 
عن شرب الخمر » لكونه جعل في جهة » وعطف عليه الرزق الحسن » والعطف 
يقتضي المغايرة » وهذه المغايرة تجعل الذكي لا يكون راغبا في السكر بل يتخذ 
فرج الاق ا ت ارق اتسين 

ثم بعد ذلك نزلت اية البقرة » وهي أوضح دلالة على أن الخمر لا خير 
فيه مع أنها بينت كونه لا يخلو من منافع » ومصالح ولكن تلك المصالح ترجح 
عليبا المضار وما دامت مضاره تربو على منافعه » فلم نتناوله ؟ . 

فهذه الاية أظهر دلالة على الندب عن الابتعاد عن شرب الخمر الموصوف 
بكون نمه أكبر من فائدته » فعقب جل وعلا بعد السؤال عن الخمر والميسر 
بكونهما فہما خطر وذنب » ولم يكتف تعالى بکونہما فيهما الذنب بل وصفه 
أنه عظم أي لا كالذنوب بل هو رهيب » ومع ذلك العظم لا يخلو من فوائد 
كالنضارة » والنشاط وقت شربه وما إلى ذلك من صفاء للدم » لكن تلك الفوائد 
تربو عليها تلك المفاسد » إذا يجب على العاقل أن يفهم أن ما ضرره أكثر من 
نفعه » لا مطمع ولا مسوغ لإباحته » وقد فهم ذلك بعض الصحابة » حتى 
أنه ليروى عن عمر رضي الله عنه قوله وقد رأى من اثار الخمر ما يفهم العاقل 
الأريب أنه معصية عظيمة » ومنكر من الفعل وزور : اللهم بين لنا في الخمر 
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بيانا شافيا » وذلك لكونه والله تعالى أعلم فهم من هذه الآية والتي قبلها أنه 
ما دام إِثمه أكثر من نفعه فلا بد من تحريمه . 

وقوله : يبين لنا في الخمر يعني أنزل تحريمه » ولم أر من قال بذلك ولكني 
فهمت من الاية ذلك » ولا أدري أصواب فهمي أم خطا » وسبب فهمي ذلك › 
أنه جل وعلا وصف هذا الاثم بالعظم » وجعل مع كون هذا الاثم العظيم يخالطه 
نفغ» إلا أن المفسدة هنا تربو على المصلحة » والاجماع منعقد على أن كل مسالة 
مفسدتها أكثر من مصلحتها » لا تحل » وذلك فهمه عمر فطلب من ربنا جل جلاله 
أن يحرمه . والله تعالى أعلم . 

وقد صرح العلامة الشاطبي رحمني اله وإياه في موافقاته أنه ل يومد 
غير فل ل ا أبن ل روس بر ی دان اعون ا 
مصلحته تربوا على مفسدته كان حلالا » وما كانت مفسدته تربو على مصلحته 
كان تعر اما + 

وهو كلام جميل » وإن كانت معرفة المصلحة الراجحة من المرجوحة › 
وكذلك المفسدة » قد لا تظهر لنا إلا بإخبار الله تعالى لكونه جل وعلا أخبر 
أنه لم يعطنا من العلم إلا قليلا » فذلك العلم القليل قد تظهر لنا به تلك الأمور 
وقد تخفى عنا . 

قاذ عله الازة القائية: ادك ا عام ان ار اس رب عه ون 
مفسدته أكبر من منفعته » فلم يبق للبيب إلا تركه . والاستغناء عنه بما هو خالص 
من المباحات الكثيرة الأحرى الموفرة لما يصبو إليه الإنسان من عاجل لذة » والتي 
ها امس من غاا الاأخرى ,. 

ثم نزلت الآية الثالثة: وهي اية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى * الآية . وهذه الآية وإن كانت لم تحرم الخمر إطلاقاء 
لكنها حرمته في وقت دون وقت » فقد نبت عن القيام بالصلاة حال السكرء 
والنبي عن قربان الصلاة للمتبلس بالسكر هو النبي بعينه عن السكر » أوقات 
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الصلاة » وذلك لكون الله تعالى » أمر بقيام الصلاة في وقت الصباح والعصر 
والمغرب وذلك في قوله تعالى : ل وأقم الصلاة طرفي النهار 4 الاية . 

ومحل الشاهد من الآية الأمر بالصلاة والنبى عن قربان الصلاة وقت السكر 
الى عن ا ای الس ونين رخن متف :انه تقال ر 
لوقتہا ونبى عن قربها حال السكر.؛ فكان ذلك لازمه الابتعاد عن الخمر إلا بعد 
صلاة العشاء وصلاة الصبح » أما الأوقات الأخرى التي هي ما بين الظهر وبين 
العصر وبين المغرب وبين العشاء فهذه الأوقات لا يشرب فيها الخمر لعدم تأكد 
الشارب فيها من رجوع عقله في تلك المدة . 

وهذا تقليل من الشرب واضح يجعل النفس يقل تلهفها على الخمرة وتكون 
أكثر تحملا للزمن الذي يمكثه الشخص بدون شرب الخمر . 

هذا التدرج في التنفير والإقلال بترك الشرب في وقت دون وقت قد جاء 
به علماء النفس » والأخلاق » وقد ظنوا أمهم جاءوا بجديد » ولكن القرآن الكريم 
قد سبقهم إلى هذا العلاج والأسلوب النفسي الحكم » فهو يعالج الأمور عن طريق 
التنفير وتبيين الأضرار » ثم عن طريق الإقلال والتدرج في ذلك . 

إنه منهج فريد ينبغي أن يستفاد منه في إزالة الشرور من النفوس بتعليمهم 
وتربيتهم عن طريق القران الكريم » ومن الغريب أن الآية الأولى في شأن الخمر 
وردت بعد اية قال الله تعالى فيا : # ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 
الآية . وكونه جل وعلا يصف هذا القران بأنه جاء ليبين كل شيء » إما بالإشارة 
أو الفحوى » أو بالتصريح ٠‏ أو بالتلويج » أو بالقياس عليه » كل ذلك يكون 
حافزا لنا على الانتفاع من هذا القران الذي وصفه من قال عن نفسه إن قوله 
الحق : فإ ومن أصدق من الله قيلا % . 

يقول جل وعلا عن هذا القران الكريم : إنه بيان لكل شيء »لكل ما 
يحتاج إليه . فيا أيها المسلمون : هلموا إلى كتاب ربكم وخذوا منه قوانينكم 


. ١١14 سورة هود أآية-‎ )١( 


وعالجوا به مشاكلكم واقمعوا به. مجرميكم » وابنوا به دولتكم . فإنه بنيان » 
وهدي وموعظة ربكم » فبه تسودون » وتتطورون إلي مراكز بها تحكمون الام 
ولكن الايدي الحاقدة والماكرة تخطط ليل نهار لإبعاد المسلمين عن كتابهم والحيلولة 
بينبم وبين نبراسهم القوي ومنهاج خالقهم الحكم . فهو أساس المداية لهم » وقد 
فهم الأعداء ذلك » وأنشأوا للناس ما زعموا أنه كليات مدنية » فابعدوهم بها 
عن الدين وجعلوا الدارسين بها هم أهل الوظائف الحساسة في الدولة . وجعلوا 
الغلوم الشرعية في جو خاف » مبعدة عن التطورات » والاكتشافات . حتى يبقى 
صاحب الدين حصورا ٤‏ نطاق معين معزو لا عن الثقافات المعاصرة : 

أما. الآية الرابعة وهي اية المائدة : ل يا أها الذين امنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجهبوه لعلكم تفلحون ‏ الآية. 
فاا حاءت مصرحة تصريحا لا رجوع فيه ولا هوادة مستعملة في ذلك ارا 
من أسناليب البلاغة معروفا بالحصر » وبآم ذلك الباب الذي به موازين الكلام 
بمعرفة نسب كل إلى غيره من خصوصية ومشاركة ومن حصر وشمول م إنما ‏ 
فكان النجاسة ليست في شيء غير الخمر وما سمي معها ولم تكتف الاية الكريمة 
بوصف الخمر بل بحصر ميزة الخمر بكونه لا وظيفة له ولا فائدة البتة إلا أنه 
رجس » والرجس هو القذر ويحرك وسمي لكونه يؤخر صاحبه عن الطاعات وعن 
الصلاة > وفيه يضل الانسان ف جميع مهاوي الرذيلة 4 ولذا ”مي الخمر م 
اڭ 
ف و ا ل رو ا عن أن بيد كنا 
أد ركه المفلحون من الفوز في الدارين » والاطمئنان » أمرنا بالابتعاد كل الابتعاد 
من قربها › والمباعدة من الشيء أحوط في كون الماع لا يصيب ذلك الشيء 
المحذر منه » کا قال صلى الله عليه وسلم محذرا من قربان الحمى خشية الوقوع 
فيه ممثلا لذلك بقوله : « كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ).. 


وبعد الأمر بالابتعاد عن الخمر لم يتركنا بل بين لنا سبب الأمر بالابتعاد 
حتى يكون ظهور السبب مدعاة للامتثال » فعلل عدم سماحه لنا بقرب الخمر 
Es‏ “قدو 1ه اند N‏ دون ريق "كلك مر oN‏ 
على تركها » حتى نكون من المفلحين » ونصل إلى الغاية المنشودة » وأن سبب 
تعاطي ذلك الذي أمرنا بالابتعاد عنه - إنما هو وسوسة الشيطان عدونا البينة 
عدا وتم و أن تيده ا و غايةا و ا )فيو بعلية .ذلك 
ای يريك أن عاف اللو كلم لتر ال > ووس ل فوشكم ا 
والاحقاد والتنافر . 

هذا مع شغله لكم بذلك وصده عن أن تعبدوا ربكم جل وعلا » وتذكروه 
وتحمدوه على ما ولاک من النعم . 

ثم حت تعالى الآية الكريمة بأمر ملبوس ثوب الاستفهام » حتى يكون مدعاة 
أخرى لامتثال أمر الله تعالى بالابتعاد عن هذا الجرم العظم » الذي قد يسبب 
مرتكبه كل الجراتم کا هو معروف » فإن الذي سكر ء قد يزني ويقتل ويسرق »› 
کی س 15 شی هال عاد ی قله عن الرلات:. 

وني الآيات الأربع هذه » دلالة واضحة على طريقة إزالة شرور من النفوس 
عن طريق الإقلال والتدرج . 

وا ال اسان أن يمن علينا باتباع هدي كتابه وأن يجعلنا معشر المسلمين 
من يستمع القول فيتبع أحسنه فهو تعالى نعم المولى ونعم النصير . 


« الفصل الرابع ( 
في : السرقة 
وتم هذا ال .عل الاعف الاي 
الأول في حد السرقة . 


القاني : في شروط المسروق الذي يجب به الحد . 
الفالث : في صفات.السارق الذي يجب عليه الحد . 
الراببع : في عقوبة السرقة . 
الخامس فيما تثبت به هذه الجريمة . 
السادس في القطع والنظر في محله وفي من سرق وقد عدم 
انحل . 

السابسع : دراسة موجزة لآية السرقة . 
اللافسن + باي ىء ت هله اة 

ر المبحث الأول ( 

( في تعريف السرقة ) 


© 1 1 1 
السرقة لغة : أخذ الشخص ما ليس له أخذه خفاء . 

0 وفي الشرع : أخذ مال الغير مستترا من غير أن يوتمن عليه » من موضع 
تخصوص وبقدر مخصوص . 

والأصل في ثبوت عقوبة السرقة الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء 
ما كسبا نكالا من الله والله عزیز حكم 4 . 

أما شبوتها بالسنة فلما روت عائشة رضي الله عنها. قالت : إن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)(0) 


. ۲٠٠۰/ انظر المفردات‎ )١( 

(۲) المصباح المنرر ج١/صه؟7‏ . 

)۳( الحديث . متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري » تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدا . سبل السلام ج٤‏ /إص۱۸ . وانظر فتح الباري ج7١/ص١2‏ » وشرح النووي 
لمسلم ج١١/ص١8١‏ . وما بعدها . 


” © 


الحديث . وقال النبي صل الله عليه وسلم : ١‏ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
اة ر 

وقد أجمع المسلمون على ثبوت قطع السارق . 

وقد اختلف العلماء هنا في مسائل تبعا لتعريف السرقة ومن أهمها: 

من جحد متاعا أو حليا بعد استعارته من أهله هل عليه قطع أم لا ؟ . 


الام فال الجمهور: لا قطع على خائن» وجاحد العارية خائن ولیس بسارق. 
؟ - وقال أحمد وإسحاق : إن جاحد العارية عليه القطع . 


« الأدلة على هذين القولين ) 


استدل الجمهور اله عديدة منها : 

أن القطع لا يكون إلا في السرقة » وأن الجاحد خائن وليس بسارق وأن 
في رواية للحديث الذي فيه أن مخزومية قطعت يدها وكانت تجحد المتاع أنها 
مع جحد العارية سرقت فلذلك قطعت لا لأنها جحدت المتاع فحسب وأن القطع 
في الجحد مخالف للأصول وللاثار الواردة في النبي عن قطع الخائن . 

ا جاحد العارية يقطع باذلة امنا : 


المتاع وتجحده کا في حديث عائشة رضي الله عنما( الحديث . 


وتلخیص الخبير ج٤‏ /ص٤ ٦‏ > ومجمع الفوائد من جامع اول و مجمع الزوائد 
ج۱ /ص۷۸ . 

)١(‏ الحديث . أخرجه مسلم وانظر مسلم بشرح النووي ج١١/ص۱۸۷‏ انظر فتح الباري 
ج۱۲/ص۷۸ ومسلم ج۱۱/ص۱۸۷ .وسبل السلام ج٤‏ |/ص ۲۲-۲۰ . 
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( مناقشة الأدلة ) 

وو اور عل القائليق بان ف جج العارية قطعا بادلة أهمها:: 

كون ذلك الحديث الوارد عن الخرومية من أنها تستعير المتاع و تجحده 
وردت فيه زيادة أمها سرقت » وكون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة 
يكلمه في شآن تلك القرشية لعله يخفف عنا الحكم كان جوابه له ونهيه عن 
التعرض لل ذلك » قوله : ١‏ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها 7 الحديث : فهذا دليل واضح عل أن اخزومية سرقت : 

ويمككن أن يرد عليهم أهل القول الثاني بأن جحد العارية » يعتبر سرقة » 
فلا مشاحة في الاصطلاح » ما دامت جحدت وقطعها الرسول صلي الله عليه 
وسلم » فأنا أسميه جحد عارية وفيه القطع وأنت سمه سرقة » والمهم أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قطع في ذلك . 

فرد علمهم الجمهور دليلهم بأن ثبوت رواية السرقة من طرق أخري » 
تبين أن القطع ليس علي مطلق جحد العارية . مع وجود أدلة تبين أنه ليس على 
الخائن قطع › ولخالفة الححد لشروط السرقة المتفق عليها في كونه لا يثبت القطع 
إلا بها » وتلك الشروط مغايرة لما في الجحد للعارية . 


والحاصل أن المدار في هذا الخلاف على ثبوت كون الخزومية سرقت أم 
لم تسرق» وقد صرح مسلم رحمه الله تعالي في صحيحه من طريق عائشة رضي الله 
عنها أن قريشا همهم أمر الخزومية التي سرقت » وهذا تصريح من أن تلك 
اخزومية فعلا سرقت مع جحدها للعارية وذلك للأمور التالية : . 


)١(‏ انظر فتح الباري ج؟١١/ص45-817.‏ الحديث. البخاري في كتاب الحدود « باب 
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» . 
(۲( انظر صحيح مسلم » كتاب الحدود 4 المي عن الشفاعة ٤‏ الحدود . 
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أولا :ثبوت سرقة تلك الخزومية في روايات أخرى مع أن القصة واحذة . 

ثانيا : تصرج النبي صل الله عليه وسلم لاسامة بان فاطمة رضي الله عنها 
لو سرقت لقطع يدها » وهذه دلالة اقترانية تدل على أن المشفوع فيه كان سارقا 
وأن الخزومية كانت معروفة بجحد العارية » مع ضميمة السرقة لذلك . 

ثالنا : اعتبار كثير من العلماء ا صرح به النووي » أن رواية الاقتصار 
عل أن وة كانت خد لار قط ل شد 


« المبحث الثاني ) 
في : « السارق الذي يجب عليه حد السرقة ) 


اتفق أكثر العلماع عل اشتراط: كرون السارق: .مكلف + لي عليه الخد : 
سوا كان هذا المكلك Eg E a‏ 
أخرى أنه ليس على العبد البق قطع في السرقة وهي في الصدر الأول وهذه الطائفة 
يروى أن منها عبد الله بن عباس E‏ بن الحكم وعمر بن 
عبد العزيز » ولم يختلف في القطع للعبد الآبق بعد العصر الأول . 

« الأدلة على قول الجمهور وما يروى عن بعض الصدر الأول ) 


أولا : استدل الجمهور بدليلين : أحدهما وجود الإجماع بعد الخلاف وما 
دام وجد إجماع » فيكون ذلك الاجماع حجة . 

ثانيا : عموم الآية في كل سارق وكونها لم تخصص نوعا من أجناس الناس 
بل عممت » والعبد داحل في ذلك العموم عل ظاهر الادلة . 

استدلت الطائفة المتقدمة بان العبد قل نقص عنه الحد ف بعص الحدود 
صريحا فيقاس بقية الحدود على ذلك » ومثل هذا الحد لا يمكن تشطيره كالقتل 
)١(‏ انظر شرح النووي لصخيح مسلم ج١١/ص88١‏ › وتلخيص الحبير ج١/صه"‏ . 
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وهذه حجة ليست بواضحة عندي . والتشبيه فيبا ضعيف الوجه » والله 
تعالي أعلم . 

وأكثر خفاء من ذلك تخصيص العبد الابق عن غيره » ولعل هؤلاء رأوا 
أن العبد الابق كالمال الضائع ؛ يجب حفظه حت يراه صاحبه » فيكون ذلك 
سببا في عدم قيام لحك غلية + وهو بك جا ., 

والعلم عند الله تعالى . 
0 والراجح عندي في هذه المسألة ٠‏ 

كون العبد إذا سرق تقطع يده سواء كان ابقا أم غير ابق وذلك للأدلة 
التالية: 

أولا : دخوله في عموم اية الأمر بالقطع في السرقة » وعدم وجود اخرج 
ليد عقن : 

ثانيا : دخوله في علة القطع » وهي كونه سرق » فوصف العبودية فيه 
صف طردى(') 
ْ 

ثالغا : كونه. أحوط » في سد الذرائع والابتعاد عن أموأل الناس » لأنه 
لولم يكن عليه قطع لقادى في السرقة ولا ارتدع عنها . 

هذا مع أن أحكام الحدود تأت عامة ولا يخرج منها إلا ما أخرجه الدليل . 
ولم أعثر على دليل من كتاب الله ولا سنة يخرج العبد من عموم الآية الآمرة 


)١(‏ انظر المنتقى بشرح موطاً الإمام مالك للباجي ج7/ص؟١١‏ . والمغني لابن قدامة 
ج١١/صه7؟‏ وقد صرح المغني في هذه الصفحة بأن عدم قطع يد الآبق بسرقته 
راجعة إلى كونه قضاء على سيده » ولا يقضي على الغائب لعدم حضوره فاشبه المال 
الضائع . 

(۲) الوصف الطردي عند الاصوليين هو الذي لا ينبني على وجوده حكم ولا على عدمه 
كالطول والقصر بالنسبة للعدالة . 
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بقطع السارق . فتبين دخوله في عموم الاية وإقامة الحد عليه إن سرق » وكون 
الرق بالنسبة للسرقة وصفا طرديا کا قدمت قريبا » وعدم استثناء القران له 
من السرقة » کا استثناه في الزنا » فتبين بذلك الفرق بين السرقة وبين الزنا ناله 
ال 


( المبحث الثالث ) 
في : ( المسروق ) 


وقد اشترطوا فيه شروطا »› اختلفوا فيا » ومن أشهر تلك الشروط : 
0 اشتراط النصاب(2 . 


أقوال العلماء في اشتراط النصاب في السرقة لتنفيذ العقوبة : 


. الحمهور اشترطوا النصاب في السرقة لتنفيذ عقوبتها‎ - ١ 
؟ - وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وجملة من الخوارج: لا يشترط‎ 
. النصاب‎ 


« الأدلة على هذين القولين ) 


استدل الجمهور بأحاديث صحاح واردة في النبي عن القطع إلا في شيء 
معين إما ربع دينار » وإما ثلاثة دراهم وإما عشرة دراهم فالمهم أنه لا يقطع إلا 
في قدر معين من المال سواء أكان ذهبا أم فضة أم قيمتهما وورد من حديث عائشة 
رضي الله عنها كان يقطع في ربع دينار فصاعدا(" . 
)١(‏ الباجي في المنتقى ج/ص؟5١‏ ط م٠‏ . 
)5١‏ الدراري المضيئة ج١/ص 7١‏ فما بعدها . ونيل الأوطار ج/ا/صء 4 ١ 47-١‏ وانظر 
أحكام القران لابن العربي ج؟/ص7 ٠٠‏ . وأحكام القران للجصاص ج؟/|ص 1٠١٠١‏ . 
(۳) مسلم ؤانظر شرحه للنووي ج١١/ض١81١‏ وما بعدها . 


۲۹ 


ولا : عموم الآية » وأن من اتصف بالسرقة قطع من غير أن ينظر في 
قدر من المال سرقه . 

ثانيا : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ١‏ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع 
يده ) قالوا : والسياق هنا يدل على حقارة المسروق لكون ين البيضة لا يصل 
حد نصاب السرقة الذي هو ربع دينار 2 . 


( مناقشة الأدلة » 


رد الجمهور عليهم بأن هذا الحديث مؤول بأنه إذا سرق البيضة والحبل 
فقد يجره ذلك إلى سرقة النصاب فيقطع. ورد عليهم مخالفوهم بأن ذلك تأويل 
والنبي صل الله عليه وسلم صرح بأنه إذا سرق السارق البيضة تقطع يده » ولم 
يقل صلى الله عليه وسلم: فسيئول ذلك به إلى سرقة ما فيه نصاب . 

کا رد عليهم الجمهور بكون النبي صل الله عليه وسلم صرح في حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها سمعته يقول : ١‏ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار 
فصاعدا ) الحديث . وهذا نص صرج صحيح في اشتراط النصاب . 

0 الراجح عندي في المسالة: ( 


اشتراط النصاب في السرقة للقطع » وذلك للأمور الآتية : 
أولا 1 ثبوته بأدلة كثيرة صحيحة واردة بطر ق مختلفة ¢ وقد تقدم من 
ذلك حديث عائشة رضي الله عنها . 
ثانيا : احتال كون حديث: ( لعن الله السارق ) الحديث . ي قطعه 
)١(‏ مسلم وانظره بشرح النووي ج١١/صه8١‏ وانظر البخاري في كتاب الحدود باب 
لعن السارق إذا لم يسم . وانظر فتح الباري ج؟١١/ص١م‏ : 
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تععراقة” ا و ل ا 
الغا : تخريج الحديث : إما على أن الحبل حبل السفينة » والبيضة بيضة 
الحرب وذلك تاويل ياباه السياق » وكونه قبل أن أعلم الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم النصاب في السرقة أوجه . 
والذين اكتفرطوا التضات ضا اشا اعدا كيرا :الذي بشن عرد 
ذلك الخلااف إلى أدلة هو الذي أتعرض له . 
7 أقراهم في قدر النصاب ) 
١‏ - عامة علماء الحجاز» وداود بن علي أن النصاب في السرقة ربع دينار أو 
ثلاثة دراه 
؟ - وقال علماء الأحناف» لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته 
ل" 
۳ - وقال الشافعي : لا تقطع اليد إلا فيما كان ثمنه ربع دينار وأن المقدر في 
ذلك ربع الدينار فقط . 


ر الأدلة على هذه الأقوال الغلاثة ) 
أو لا 5 أدلة مالك وأحمد ومن معهم : 
ادرا يقول الرسرل صل الله عليه وسل ١:‏ ا إلا لي ربع 


دينار فما فوقه ) "ا استدلوا نحديث ابن عمر رضي الله عنہما أن و الله 
صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . 


. )٤)۷ص/٣ج بداية امجتهبد‎ )١١ 


(۲) شرح النووي لمسلم ج۱۱ /ص۱۸۳-۱۸۲ . 
(۳) امجن بكسر لمم وفتح الحم اسم الكل :ها ترس به و يستجن . 


المصباح المنير جا صم > وانظر نيل الأوطار ج/ا/ص؟47١2‏ وفتح الباري 
ج؟١١/ص ١١‏ وما بعدها . 
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ثانيا : أدلة الأحناف :٠استدل‏ الأحناف على كون نصاب القطع في الشرقة 
عشرة دراهم بجا روي عن ابن عباس. رضي الله عنهما . قال : كان من الجن 
ل ا E‏ صلی . الله عليه وسلم عشرة دراهم . 

ا قالوا : إنه إذا وجد الخلاف في الجن فينبغي ألا تقطع اليد إلا بيقين. 
قال ابن رشد: وهذا الذي قالؤه يعنى الأحناف » حسن لولا حديث عائشة(') . 

ثالغا : أدلة الشافعي ‏ واوق في أدلة الشافعي م الاراء الثلاثة ما 
قاله النووي في شرحه حديث.عائشة » قال النووي رحمه الله شال بعد أن ساق 
لارا 

والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح 
ببيان النصاب في هذه الأحاديث:.. من لفظه › وأنه ربع دينار أما باقي التقديرات 
فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث. أما رواية أنه صلى الله 
عليه وسلم » قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم فمحمولة على أن هذا القدر 
كان ربع دينار فصاعدا » وهي قضية عين لا عموم لا فلا يجوز ترك صريح لفظه 
صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب هذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على 
موافقة لفظه » وكذا الرواية الأخرى ‏ لم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يد السارق في أقل من نمن امجن » محمولة على أنه كان ربع دينار » لا بد من 
هذا التأويل ليوافق صريم تقديره صلى الله عليه وسلم » أما ما يحتج به بعض 
الجنفية وغيرهم » من رواية جاءت » قطع في مجن قيمته عشرة دراهم ٠‏ وني 
رواية خمسة فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفة لصريح 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار مع أنه يمكن حملها على أنه 
كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقا لا أنه شرط ذلك في قطع السارق وليس في لفظها 


. . للامام الباجي‎ ١ بداية امجتهبد ج۲/ ص٤٤ 1 والمنتقى ج/ا/|صه‎ )١١ 
. ٠۳۳١۱۳۲/١ وروح المعاني للالوسي‎ 
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ما فلل عل قير الاب ل 
بين الروايات» جا صرح بذلك القاضي ابن رشد » والإمام النووي » ووافقتهما 
في هذا الترجيح » لكونه به استعمال الأدلة جميعا » والجمع واجب متى ما أمكن . 

واختلفوا من هذا البحث في فرع مشهور وهو ما إذا سرقت جماعة مقدار 
نصاب بحيث لو فرق بينهم لا يصل لكل واحد مہم نصاب » وإنما يكون نصابا 
١‏ - الجمهور » مالك والشافعي في رواية وأحمد قالوا: تقطع الجماعة بذلك . 
؟ - الأحنافٍ » لا يقطعون حتى يكون ما أخذه كل واحد نصايا() . 

وكان سبب الخلاف في هذه المسألة » اختلافهم من حيث وجهات النظر 
في السرقة » فمن قطع الجميع نظر إلى أن العقوبة إنما تتعلق بالمال المسروق في 
كونه نصابا » أعني أن هذا القدر من المال لو سرق يجب فيه القطع لحفظ 
اا 

ومن رأى أن هذا القدر هو الذي علق به القطع لا بما دونه بحيث يكون 
كل واحد يلزمه سرقة نصاب » نظر إلى حرمة اليد وقال : لا تقطع أيد كثيرة 
0 .والراجح عندي : 

مذهب الجمهور لكونه أكثر تمشيا مع النصوص وأحسم للحيل الإجرامية 1 

ام متى يقوم المسروق فقيل : عند وقت السرقة » وقيل: وقت الحكم» 
والذي أرى أنه يقوم بالأصلح له فإن كان وقت السرقة أقل أو وقت الحكم أقل 
حكم له لدفع الحد عنه . 
)١(‏ انظر شرح النووي لمسلم بتصرف ج١١/ص185‏ . 
(۲( انظر المغني لابن قدامة جه ۱ /ص ۲۹ 1 

or 


0 الشرط الثاني في وجوب هذا الحد : الحرز : 


وهذا الشرط متفق عليه بين أكثر أهل العلم لكون أغلب فقهاء الأمصار 
فقهاؤها على اشتراط الحرز لوجوب القطع وكون الحرز أمرا نسبيا“» اختلفوا 
ا ھر غ س ر ج ا ی ا ا دا 
قل ينا اموا کے يعس ا 

ويختلف الحرز باختلاف الأموال » فحرز الدراهم والدنانير الإقفال عليها 
داخل البيوت في صناديق . 

و حرزر المواشي الحظائر والزرائب 4 وهي التي تعمل من اللاعراد و حيط 
ا مواشي لتحفظها ليلا » قال القرطبي : قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر 
ثابت لا مقال فيه لأهل العلم . وإنما اشتراط الحرز - وهو ما نصب عادة لحفظ 
اموال الناس كالإجماع من أهل العلم وحكي عن اهل الظاهر أنہم لا يشترطون 
الحرز » وهم محجؤجون بما في الموطا للإمام مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي الحسين المكي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ١‏ لا قطع في 
نمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا اواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ قيمة 
الجن » الحديث . وقال أبو عمر : هذا حديث يتصل معناه من حديث عبد الله 

۲ 

ابن عمرو بن العاص وغيره ٠‏ 

وق لتت عن عهرو :ين تعب عن ابه عن بده قال :+ يفت 
رسول الله صلى الله عليه وقد سأله رجل عن الحريسة' ' التي تؤخذ من مراتعها 


(۲) انظر تفسير القرطبي ج5/ص770155١1‏ . ولمغني مع الشرح الكبير 
ج۰ ۱/ص ۲١۱۰۲٣١۹۰‏ 1 
(۳) الحريسة: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق » وقيل: هي السرقة 
نفسها . المصباح المنير ج١/صلاه ١‏ . 
: ه ”> 


قال « فیا ثمنها مرتين وضرب نكال . وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ 
من ذلك تمن الجن » . قال يا رسول الله : فالهار وما أخذ منها في كامها. قال: 
« من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء » ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين 
وضرب نكال » وما أخذ من خزانته ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك 
تمن الجن 0 

والحكمة في اشتراط الحرز أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع بها للخلق 
أجمعين ثم اقتضت مشيئة الله تعالى فيبا الاختصاص الذي هو الملك شرعا وبقيت 
الأطماع متعلقة بها » والآمال محومة عليها فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق . 
ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم . فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع فيا 
الصون » والحرز الذي هو غاية الامكان للإنسان فإذا هتكا فحشت الجريمة 
فعظمت العقوبة وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان 
والأدب(" . 

وبهذا يعلم أن القرآن عالج الاعتداء على الأموال وأحاط ذلك بأمور' عظيمة 
ساتعرض ها في نهاية هذا الفصل باذن تعالى مبينا كونه كان دقيقا وشاملا في 
علاجه . 


) المبحث الرابع‎ ١ 
العلماء متفقون على أن كل متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض عنه‎ 


فإنه يجب في سرقته القطع . 


. الحديث أخر جه أحمد والنساني والحا م وصححه وحسنه الترمذي‎ )١( 
٠٠۷/۲ الأحكام السلطانية للماوردي ص٠۲۲ فما بعدها . وأحكام القران لابن العربي‎ )۲( 
. ١ ٤هص/۷ج فما بعدها > وروح المعاني للالوسي جع/ص"7١. ونيل الأوطار‎ 


Yoo 


واستثنوا.من ذلك أمورا عديدة كالطعام الرطب والأمور التي أصلها مشاع 
وكذلك: اختلافهم في من سرق من المغنم أو من بيت الال“ . 

كل هذه المسائل لا توجد ها أدلة من كتاب ولا سنة حسب علمى إنما هى 
أمور أجتبادية . 

لذلك فلا داعي للإطالة فيها بسرد أقوال العلماء فيها لعدم وجود أدلة تبين 
ا تلك الأثوال ا هذا وعدن کا 
عن المنبج المحدد لرسالتي 1 
© والراجح عندي : 

5 المسالة أو المسائل الااختلافية التي لم يرد. فيها نص › صحيح ولا صرح 
من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيا إجماع بين العلماء على وجوب القطع 
من المغنم » لكون القلك الخاص في تلك الأمور قد يكون غير واقع » والمشاع 
تكون شيوعته سببا في إسقاط الحد عن المعتدي على مغل ذلك . 

هذا مع ورود النصوص بطلب دفع الحدود عن المسلمين ما وجدنا لذلك 

وقول عمر : لأن أخطئ في العفو أحب إلى من أن أخطئ في العقوبة 
وقد وردت اثار عن السلف يلقنون فيها السارق أن يقول: لا » أي ألا يعترف 
بسرقته حتى يكون إنككاره سببا لدفع الحد عنه(2 . 


. ۲٦۸۰۲٤۸ المغني لابن قدامة ج ١٠/ص ه251‎ )١( 

. ٦۷ تلخيص الحبير .ج؛/|ص"5.‎ )١( 
وقد وردت ألفاظ منها أنه صلى الله عليه وسلم أوتي. بسارق فقال للسارق : « أسرقت؟‎ 
- قل (لا) ». وهذه اللفظة » "م قال الحافظ - لم تصح وإنما صح قوله صلى الله عليه‎ 


۲٥٦ 


والأثر المروي : ١‏ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعم ٠)‏ . 
« المبحث الخامس ) 


« القول الواجب في هذه الجناية ) 


قد قدمت حكم السرقة في مباحث قبل هذا وأنه حرام » والآن أبين ما 
يلزم إذا وجدت السرقة بالصفات التي ذكرت » في السارق وفي الشيء المسروق 
وني صفة السرقة . فإنهم اتفقوا على أن الواجب فيها القطع من حيث هي جناية 
والغرم إذا لم يجب القطع(" . 
واختلفوا هل يجمع بين الغرم مع القطع وإليك أقوالهم رحمني الله وإياهم : 
١‏ - الجمهور يجمع بين الغرم والقطع وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور 
وجماعة. 
؟ - وفرقت جماعة فقالت : إن كان موسرا اتبعه بالمال المسروق منه» وإن كان 
معسرا لم يتبعه به ولو أثرى بعد ذلك وهذا الرأي للمالكية . 
* - وقال قوم ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه » وممن قال 
بهذا أبو حنيفة وجماعة29) . 


) الأدلة على هذه الأقوال‎ ١ 


أدلة القول الأول : القائل بالقطع وغرم المال المسروق : 


- وسلم. «ما أخالك سرقت » کا صرح به الحافظ في التلخيص ج؛4/ص7” وسكت 
عليه . 

)١(‏ تقدم الحديث ونخريجه وهو ضعيف ولكن لغدة طرقه جاءت إحدي رواياته صالحة 
للاحتجاج . انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص٠۳ ٠٠١‏ . 

. 5١كص/؟ج انظر بداية امجتهد ج؟/ص05؛ التشريع ال جناي لعبد القادر عودة‎ )١( 

(۳( أحكام القران للجصاص ج7 )ص ٠ ١‏ فما بعدها . المغني جه ۲٦ ٤ص/ ١‏ ' 


Yo 


١‏ - أنه اجتمع في السرقة حقان حق الله تعالى » وحق للادمي » فاقتضى كل 
E‏ 
؟ - أجمعوا على أنه إن وجد عنده أخذ منه بعينه إن كانت عينه باقية » فإذا 


م يكن عنده بعينه لزم أن يكون في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة . 
أدلة القول الثاني 1 المفصل بين عسر السارق ويسره » فهى استحسان 
رأي أنه إن كان موسرا كان حقا واجبا عليه » وإن كان معدما لا مال عنده 
في حالة القطع لا يتبعه به . 
أدلة القول الثالث : القائل بعدم غرم المسروق بعد القطع إذا لم يوجد 
عنده ٠.‏ 
ااا ت يك المع ابن هر اند رسو ل« ال اعا وبل 
قال : ر لك يغرم السارق إذا أقم عليه الحد ٩)‏ . 
7 وا بان اجتاع حقين في حق واحد مخالف للأصول . 
۳ - 5م يقولون : إن القطع بدل من الغرم . 
, مناقشة الأدلة في غرم السارق بعد القطع وعدم غرمه ) 


رد الأحناف على الشافعية ومن معهم قولهم باجتاع القطع والغرم أدلتهم 
بأنها معارضة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك في تصريحه 
في حديث عبد الرحمن بن غوف أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أقم الحد 
على السارق فلا غرم عليه ) . 

ورد عليهم أصحاب القول بجمع القطع والغرم : بأن هذا الحديث ضعيف 
لا يقاوم القواعد العامة في الشرع وهي أن المعتدي باي نوع من أنواع التعدي 


. أخرجه النساني في آخر السرقة ج7/ص757 والدارقطني صه5” في الحدود‎ )١( 
- الحديث رواه النساني والدارقطني کا قدمت ولا يصح سنده لانقطاعه وغيره . وقد‎ )0( 


” 5 / 


ضامن لما تعدى عليه سواء أكان التعدي سرقة أم غصبا أو اختلاسا . 
ضمانما بالرد إذا كانت باقية وجب ضمانها في الذمة لو كانت تالفة . 

كا ردوا عليهم بأنہما حقان واجبان لمستحقين فجاز اجتاعهما كالجزاء » 
والقيمة في الصيد المملوك في الحرم . 
@ والراجح عندي في المسألة : 

هو الجمع للسارق بين الغرم لما سرق والقطع مطلقا وذلك للأدلة التالية : 
اعتدى على غيره في دمه أو ماله » أنه ضامن لذلك الاعتداء حتى ولو كان خطا ‏ 

ثانيا : عدم معارضته هذه القاعدة اهف عندي تت وذلك لضع الا 
الذي اتدل به | لحنفية على عدم الجمع . 

ثالثا :بعد التفريق الذي عملت المالكية » لكونه بدون دليل » وهذا التر جيح 
لعدم ثبوت حديث عبد الرحمن بن عوف في الموضوع . 

« المبحث السادس ) 


في : « القطع والنظر في محله وفي من سرق وقد عدم امحل ) 


١‏ -أما محل القطع فهو اليد المنى باتفاق جمهور العلماءء ومحل قطعها 
من الکو ع . 
۲ - وقالت جماعة يكون القطع من الاصابع فقط . 


صرح بذلك الزيلعي في نصب الراية ج”/صه7” فما بعدها . 
)١(‏ انظر المغني والشرح الكبير ج١١/صه275‏ 357 » وفتح الباري ج7١/ص48‏ بداية 
المحتبد ج١/ص ١‏ د ؛ ١‏ 


۲0۹ 


۳ - وقال جماعة إلى المرفق . 
4 - وقيل إلى المتكب لكون الاسم يتناوله“ . 


ر الأدلة على هذه الأقوال ( 


هي قوله تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 الآية0") 
وذلك أن اليد قد تطلق على الأصابع فقط من تسمية البعض باسم الكل . وقد 
تطلق على الكوع فقط » وهذه التسمية أكثر شيوعا من غيرها » کا آنا قد تطلق 
على ما زاد على الكوع سواء وصلت المنكب أم لم تصله حيث أوقف القطع 
على المرفق . 

ومن إطلاقهم اليد على ما زاد على الكوع جعل مالك رحني الله وإياه 
الحد الذي ينتبي إليه التيمم في اليد إلى المرفق » اخذا ذلك من قوله تعالى : 
لإ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ‏ الاية مع أن الآية ورد حديث عن 
الرسول صل الله عليه وسلم يبين معناها في شأن المتمرغ في الصعيد لما أجنب 
وعدم الماء فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إغا يكفيك هكذا وضرب بيده التراب. 


٠ 


فمسح وجهه وكفيه ( الد 
ومحل الشاهد : اعتبار مالك اليد تنتبي إلى المرفق فاستحب إيصال المسح 
لها في التيمم » وعدم القصر فيه على ما دون ذلك » في قوله تعالى : # فامسحوا 


بوجوهكم وأيديكم منه 4 الأية“ . 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي ج٦/ص١۷١١۱۷۲‏ » والبخاري في كتاب الحدود» باب قوله 
تعالى 9 السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما & . 

. الاية ۳۸ من سورة المائدة‎ )١( 

(+) الحديث . انظر جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ج١/ص ٠١9‏ محمد بن 
محمد ابن سليمان . متفق علي أصله» ولفظه مقارب لا في مسلم وأخرجه أيضا أبو 
داود والنساني . 

. 5 سورة المائدة اية‎ )٤( 
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TTT‏ كل كقر ل و انا تفكاد لكوت غتصوره 
في الآية . 
0 فالراجح عندي في هذه المسالة : 
هو قطع اليد من مفصل الكوع وذلك للأمور التالية: 
ظاهر الآية الكريمة أن اليد على الإطلاق أكثر ما تستعمل في المحصور بين 
أطراف الاصابع إلى الكوع فقط . 
؛ - عدم وجود ادلة تعارض هذا ناهضة للمغارضة . 
ه - عدم اعتاد الآراء الأخرى على أدلة ترجحها . 
0 أقوال العلماء في من سرق وقد عدم الحل الذي يقطع وهو اليد المنى بقطع 
أو غيره : 
١‏ - الجمهور على أن من سرق ولم تكن له يد يمني تقطع رجله اليسرى بعد 
اليد المنى » ولا يقطع منه غير ذلك . 
١‏ - وقال بعض أهل الظاهر والتابعين: تقطع يده اليسري بعد المنى ولا يقطع 
منه غير ذلك . 


| | 
يمد اج 


« الأدلة على هذين القولين ) 
يمكن أن يستدل لكل واحد من هذين القولين بما يلي : 
أولا : استدل للذين قالوا بأن القطع يقتصر على الأيدي بقوله تعالى : 


)١(‏ انظر بداية انمجتبد 4517/7 وتفسير القرطبي ج٠‏ /ص۷۲١‏ والدراري المضيئة للشوكاني 
ج؟/ص "7 . 


E 


والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما 4 الآية . ولم تتعرض الآاية للأرجل . 

ياك الحديث الذي ورد فيه قطع الأرجل لم يكن ثابتا ونا ا 
وکن ار الوت سيوع عر وهو كو الارن ل ف اة الا 
ولأن. الأيدي هى محل البطش والأخذ لا الأرجل . 

ثانيا : وأستدل للقائلين بأنه يقطع بعد العنى الرجسل'التسر بادا + 
فا زوئ ابو هريزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ في السارق إذا 
سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله » . الحديث ٠‏ 

کا قاسوه على القطع في الحاربة لقوله تعالى : 9 أو تقطع أيدهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض * خصوصا عند من يقول : إذا أخذوا المال 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » ولأنه إذا قطعت يداه بقي من غير يد فلا 
فعا ل ان تناك ا 

( المناقشة ) 


يمكن أن يرد القائلون بالاقتصار على الأيدي » على القائلين بقطع الرجل 
بأن الله تعالى قال  :‏ فاقطعوا أيديهما 4 . وهي تثنية تدل على قطع اليدين . 

رد عليهم الجمهور أن ذلك ليس للأيدى وإنما هو للسارق والسارقة » ولأن 
المثنى إذا أضيف إلى المثني ذكر بصفة الجمع . 

© بو عليم بان قطع ابد ایریا ی د لک من ال ویک أن 


يرد عليهم بأن إبقاء يده أرفق به ويمكن له المشي على خشبة أو غيرها » فاليد 
بالنسبة له » أكثر فائدة . 


)١١‏ الحديث أخر جه الدارقطني في کتاب الحدود ج۲ / ص٤ ۳۹٣‏ > نصب الراية 
جم/ص558 . وقال الزيلعي: الواقدي فيه مقال. وقال ابن حجر إسناده ضعيف . 
تلخيص الحبير ج٤‏ /ص۸ . 
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) الراجح عندي في المسالة ) 


أنه إذا فقدت اليد المنى أو قطعت » أن الذي يقطع بعد ذلك من السارق 
الرجل اليسرى » وذلك للأدلة المتقدمة التي استدل بها من رأيه قطع الرجل 
ايسر ف :هذه الثالة )-ولقوة تلك الادلة فى “نظري:., 

والعلم عند الله تعالى . 


( المبحث السابع ( 
( دراسة موجرة لاية السرقة ) 


قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيد يبما جزاء عا 
كسبا نكالا من الله والله عزيز حكم 4 [الائدة : + . 

هذه الآية الكريمة أوضحت أن السارق مقدم على السارقة » وعكس هنا 
في التقدبم خلاف ما في سورة النور في الزنا فإنه قدم المرأة لكون دواعيه فيها 

أما السرقة فدواعيها في الرجل أكثر . هذا ما قاله العلماء رحمني الله 
وإياهم . 

والسارق : تدل لفظته على أن المسمى بهذا مداوم على السرقة وأن السرقة 
صفة له » والسارقة : كذلك ثم أعقب تعالى هذه الصفة بالفاء الدالة على العلة 
امرا تعالى بقطع من اتصف بتلك الصفة » أي أن العلة في ذلك هي السرقة › 
به القطع من الشروط» ومحل القطع» وأعقب الأمر بالقطع بأن ذلك جزاء 
مناسبء والله جل وعلا يقول إنه عزيز حكم » ولا يظلم الناس شيئا » وبين 
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أن هذا القطع جزاء معلل لنا بتلك الأدلة أن ما حل بالسارق ا ا 
وأن ذلك الجزاء مناسب لا اقترفه من أخذ أموال الناس ولكونه لو أبقي بدون 
عقاب لترك ملايين الايدي عاطلة فقيرة لا مال عندها » وكاما لقلة ما بيدها 
مقطوعة » فرحمة به ورحمة بالأمة أمر الله جل وعلا أن هذه اليد التي سببت 
لسالحبها 'النانت: العظم :وأحذت أموال. الأحرين ٠‏ ور كتير لا مال با يديت أا 
من حقها » أن تزال ليطهر صاحبها وليرتدع غيره » وليكون ذلك نكالا لما اقترفه 
من أخذ أموال الناس بدون حق شرعي » ثم ختم تعالى الكلام عن السرقة بأنه 
عز وجل » عزيز لا يغلبه أحد . حكم في ذلك التشريع » وهو الأمر بقطع يد 
السارق » وفتح باب التوبة لمن صدر منه مثل ذلك » سواء قطع أم لم يقطع» 
وأن من صلحت حاله بعد ذلك » فالله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب جميعاء 
ويدخل فيها دخولا أوليا من تاب من السرقة . 

إن علاج القران الكريم هذه الجريمة ببذه العقوبة لم يستسغه الجهال 
بشرعه» ففتحوا باب طعن في الدين الحنيف» وكذا الملحدون الذين حجب الله 
عنهم فهم شريعته » أو الالتزام بها لأن الجهل أمر والعناد أمر آخر» وسأتطرق 
إلى ردود يسيرة على هذه الشرذمة › بما يظهر عمى بصائرهم » وقصور رؤيتهم 
التي لا تتجاوز أبعد من أنوفهم » مقارنا بين من يطبق شرع ربنا جل وعلا من 
الجتمعات وبين من يتخبط في أزقة قذرة ملتوية مظلمة من قوانين مصدرها زبالات 
أذهان كفار لم تبن على أساس من هدى ولا كتاب منير . 

راجيا بتلك المقارنة التوفيق والسداد وأن يكون كلامي متصفا بالبحث 
العلمي » وبعيدا عن الأهواء والأغراض الشخصية وإنما لتبيين الحق من الباطل 
لا غير . 

يقول هؤلاء المعترضون على قيام الشريعة بقطع يد السارق لقاء اقترافه تلك 
الجريمة : إن القطع وحشية وتشويه للإنسان » وجعل عضو من أعضائه عاطلا 
فيتعطل بالتالي عضو من أعضاء المجتمع » وهذا لا يليق خصوصا في هذه العصور 
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التي أصبحت الدول ناضجة ووصلت إلى حد كبير من الرقي الذي لم يكن معهودا 
في السابق وإنما يجب على السلطات أن تبحث عن الدوافع التي حملت على الجريمة 
ثم من بعد ذلك يسجن ابجرم فقط » ونغرمه غرامة وهذا كاف في الردع عن 
العقوبة » وإن لم تكن القوانين لا تقول : إن القطع وحشية بلسانها فهي تقوها 
فعلا لعدم تطبيقهم هذه العقوبة . 

والرد على هؤلاء الملاحدة يكون في ثلاث نقاط هي : 

- عدم ردع القوانين الوضعية في عقوبتها على هذه الجريمة . 

- صلاحية العقوبة الاسلامية لاثباتها الردع في البلاد التي تطبق فيها . 

- بيان كون هذه العقوبة غير مجحفة بالجاني» وذكر حكايات وردت في 
ذلك قديا . 
© النقطة الأولى : 

التي هي عدم صلاحية القوانين الوضعية فيما قررت في عقوبة السارق 
ذلك ان السداقه :ل يکر اکر ميم فى أي .وفك می م الآن وهذا دیل 
واضح على عدم الردع فما » وأن الحبس والغرامة ليستا عقوبتين رادعتين 
ومناسبتين للسارق » لأن الأموال التي يجنيها والغروات الطائلة التي يكنزها من 
السرقة » لا يردع عنها مجرد الحبس والغرامة » فما نشاهد من الاشخاص الذين 
يسرقون عشرات المرات في الدول ويعاقبون تلك العقوبات فلا تردعهم لما قدمت 
من الفوائد التي يحصل عليها صاحب الجريمة إذا ما قورنت فائدتها بالاضرار 
الخفيفة التي تلحقه من جراء العقوبة المقررة عليه قانونا . 
0 النقطة الثانية : 

أما العقوبة الإسلامية فقد أثبتت الردع تماما للمجرمين وذلك لكونما 
ETT‏ توععية ده العقورية' ادوع اخنها: اعقو ل O‏ فذللك 
أن هذه اليد الخائنة الخبيئة التي اعتدت على الأيدي الطاهرة فأخذت ما فيها » 
فينبغي أن تزال حتى لا تترك العالم أجمع عاطلا لسلبها ما في أيدي أفراده » فرحمة 
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ببؤلاء قطعت تلك اليد الخائنة لئلا يعود صاحها لمثل ذلك وحتى يرتدع غيره 
فلا يقرب مثل تلك الجريمة » وبتطبيق الإسلام في هذه الجريمة لا تكاد نجدها 
في الدول التي تطبق شرع الله فما » ما أعطانا دليلا حيا على أن القران كان 
واتخاذهم له وراءهم ظهريا فلا حول ولا فوة إلا بالله . 
مقطوعة مبتورة . هذا مع أن في قطعها تطهيرا لصاحب الجريمة وردعا له ولغيره» 
وإحاطة للأموال بحصانة فتبقى لأصحابها . والمال في غاية الأهمية لا لذاته » وإغا 
لكونه قوام الحياة الدنيا فلا بد من الأكل والشرب واللباس والمأوى . وهذه الأمور 
لا تكون إلا بالمال » فسلب تلك الأموال مضيعة للحياة فالحكم العزيز جل جلاله 
جعل عقوبة من تسبب في إضاعة الحياة » قطع يده . 
على أن الانحراف الواقع الآن في الأمة الإسلامية له جذور من قديم حيث قال هذا 
المعترض : 
يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت بربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت به وأن نعوذ بمولانا من النار 
ولاشك أن هذا الرجل كان في نفسه شيء وأراد أن يلبس على الناس . 
و اناف النان ا كدي لآن: اف لذ يكو اف 
الشريعة الإسلامية ونخن أمة من مزايانا أننا نؤمن بالغيب مما لم نر أو لم تدركه 
ر اجات هذا الکن < و لواحب هذه الامة ف کان اله 
ذوق في الشريعة وعلم بقوله : 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
نوع لد أن هن الأمانة بكرف الاساك. يعدا عن ای کن ق رده 
نصف. الدية . أما بعد الجريمة والجناية على مال الغير فتبقى اليد لا تساوي غير 
0 


ربع دينار » وهذا في غاية الحكمة . 
غل اا كلد عد له ال ول لا أن تعترض غل تشدريغه ننا .. اذه 
عز وجل أن يقطع من خلقه ما يقطع وأن يبقي منه ما يبقي » فلا راد لأمره 
( المبحث الثامن ) 


( باي شيء تنبت هذه الجريمة ) 


وتثبت هذه الجريمة ا ار 
أولا : شهادة.عذلين عل أن الشخض ‏ شرق:. 
ثانيا : إقراره على نفسه بأنه سرق . 
واختلفوا في العبد هل يثبت إقراره على نفسه أم لا ؟ . 

١‏ - الجمهور: إقراره على نفسه موجب للحد لكونه مكلفا أقر على نفسه. 
١‏ - وقال جماعة منهم الشافعي: إقراره على نفسه بما يقتله أو يقطع يده لا يقبل . 
( الادلة على هذين القولين ) 

. الجمهور قالوا : إنه مكلف أقر على نفسه فيوٌاخذ بإقراره إذا لم يتهم‎ - ١ 
الشافعي ومن معه قالوا : إقراره على نفسه بذلك لا يقبل لكونه ملك غيره‎ - ۲ 

وليس له التصرف في نفسه » وإقراره على نفسه فيه تضييع لملك غيره › 
وهو غير مؤتمن في ذلك . 
O‏ والراجح عندي في هذه المسالة : 
أن العبد يقطع إن أقر على نفسه بالسرقة » ويقبل منه الإقرار في ذلك 
(۱) انظر بداية المجتهبد ج؟7/ص؛ ه٠4‏ . والدراري المضيئة ج ۲/ص . ١١‏ فما بعدها . وفتح 
الباري ج۱۲/ ص۹۸ وما بعدها . ونيل الأوطار ج۷/ص١١٠‏ . 
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ولم أجد ما يخرجه عن كونه كغيره في هذا الإقرار» ومثل هذا لا يخرج عن العموم 
إلا بنص کا خرج من جد الزنا بنص خاص » فلو كان إقرار العبد على نفسه 
قل لين لبا اوك 

والله تعالى أعلم . 


0 تنبيه : 


ذكر القرطبي في تفسيره عند اية السرقة أن أول رجل قطعه رسول الله 
في الإسلام هو الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف”22 . وقد بحثت عن هذا 
الرجل في الإصابة والاستيعاب فلم أعثر عليه ولعل في هذا الكلام وهما. والله 
تعالى أعلم . 

وأن أول من قطع من النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد بن مخزوم 
أما ما قاله القرطبي رحمني الله وإياه - عن الخزومية فثابت في الأحاديث ولكن 
عدم ذكر ابن حجر في الإصابة ذه المرأة أيضا أشكل علي . 

وقد رجعت إلى. فتح الباري. شرح صحيح البخاري في كتاب الحدود 
عند شرح ابن حجر للحديث الذي ورد فيه قطع المخزومية » في باب كراهية 
الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان » فوجدته قال : واسم المرأة على الصحيح 
فاطمة بنت الاسود بن عبد الاسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهي بنت 
أحي ألي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل 
لنبي صلى الله عليه وسلم » قتل أبوها يوم بدر كافرا » قتله حمزة » ووهم من 
زعم أن له صحبة » وقد نقل الحافظ ابن حجر هذا التاكيد عن حافظ المغرب 
أي عمر يوسف بن عبد البر » في الاستيعاب حيث صرح بانها هي التي قطعت 
يدها لکر ا سرقت متاعا + 


زول إن الى سركت آم مرو بدت فان ين عد الاسد + .ولكن هذا 


. ٠۳۳/١ تفسير القرطبي ج”/ص١١١ › وروح المعاني للالوسي‎ )١( 
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فتئين. بذلك وهم القرطبي رحمني الله وإياه » في تسمية هذه المرأة مرة 
مع أنه من الممكن أن تكون تلك هي أم عمرو ذلك لا مانع منه . 

وقد ذكرها الحافظ في الإصابة باسم أم عمر ولم يذكر أن اسمها مرة , 
اک و ال عل اص ات 

وبهذا القدر أكتفي من هذا الفصل › وإن كنت لم أعط الموضوع حقه 
لكوني عاجزا عن تتبع المسائل لكثرتها ولشموها وكثرة الخلاف فيا فقهيا وصعوبة 
التحقيق فيا » هذا مع سعة الموضوع الذي أرجو من الله العلي القدير أن يعينني 
على إتمامه » وآن يجعله خالصا لوجهه الكريم » إنه نعم المولى ونعم النصير . 


)١(‏ انظر فتح الباري ج؟١١/صكالم»‏ 288 ۸٩4‏ »> والإصابة في معرفة الصحابة 
ج۱۳/ص۷۹۰۷۸ » والاستيعاب ج”١/صلم ٠١9 > ٠١‏ مع الإصابة . 
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( الفصل الخامس ) 
ف : « عقوبة الردة ) 


وتدخل فيه أمور : 
أو لا : تعريف الردة وم يكوك الا رتداة : 
ثانيا : حكم المرتد . 
ثالغا : هل على المرأة حد إذا هي ارتدت . 
رابعا : حكم تارك الصلاة . 
خامسا : حكم السحر . 
0 أولا : تعريف الردة : 
قال في المصباح مير : وارتد الشخص رد نفسه إلى الكفر والاسم 
الردة2'0 . 
وقال الراغب الأصفهاني : الردة والارتداد الرجوع في الطريق الذي جاء 
منه لكن الردة تختص بالكفر » والارتداد يستعمل فيه وغيره2"7 . 
وببذا تعلم أن الردة مشتقة من المادة « ردد » وهي دالة على الرجوع عن 
أمر كان عليه » ولكنها في عرف الشرع هي الرجوع عن الإسلام أو قطع 
الاسلام0"© . 


(۱) انظر المصباح المنير ج١/ص"5”‏ . 

(۲) المفردات للراغب صضص ١9720١91١‏ . 

(۳) بدائع الصنائعم ج//ص ١١4‏ للكاساني . وأسنى المطالب للأنصاري ج4/ص" ١١‏ 
وكشاف القناع ج 4 /ص ٠ ٠‏ . 


NV. 


« النصوص الواردة فيا ) 


من الكتاب قوله تعالى : # ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيا 
خالدون ‏ الآية2"0 . 
وسن الله صلى الله عليه وسلم : « من بدل وينه فاقتلوه )('2 . 
0 ما يكون به الارتداد : 

كل فعل صدر من صاحبه سواء أكان امتناعا - كترك الصلاة والزكاة 
ما ثبت بالإجماع - وإقداما وهو مخالف للشرع ومحرم بالنصوص الصريحة - كالزنا 
والربا مثلا واستحله مع علمه بتلك النصوص”2 , فإن صاحبه يسمى مرتذا أي 
راجعا عن الإسلام » وخارجا عنه . 

ومن الأمثلة الواضحة على الامتناع ما هو واقع في أغلب الدول الإسلامية 
من عدم تطبيقها للقوانين الإسلامية » وامتناعها عن الحكم بها ظنا منها عجزها 
عن مسايرة الركب الحضاري التطوري » فإن ذلك بلا خللاف يكون ردة عن 
الإسلاه » وأقل ما في الحكم بما ل ينزله الله تعالى أنه محرم إذا لم يعتقد عجز الشريعة 
بل علم تفوقها » وعدل عنها . 


ت aE‏ ينوي جا لاد 


1 شور اة جر من ا 

. ؛ه١ص/‎ ٣ج أخرجه البخاري والطبراني في الأوسط والكبير » انظر نصب الراية‎ )١( 
وتلخيص الحبير ج٤ /إص4٤ والبخاري في كتاب استتابة‎ » ۲١ ٤ ص/۳٣ وسبل السلام ج‎ 
) المرتدين والمعاندين وقتالهم « باب حكم المرتد والمرتدة‎ 

(۳( المغني والشرح الكبير ج١١‏ /|ص ه28 والسنن الكبرى ج۸/ ص٤۱۹‏ فما بعدها . 


۲۷۱ 


كفر وفسق وظلم » وهذه مشكلة لكون كل المعمورة إلا من عصم الله » تحكم 
بغير ما أنزل الله » والنصوص الواردة في أن من لم يحكم بما أنزل متصف بتلك 
الصفات السيئة المتقدمة ؛ قوله تعالى :9 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 . وقوله تعالى  :‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون   .‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 
الأياك 29 , 

وما يدل على أن من لم يحكم با أنزل الله كافر : قوله تعالى : ل ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا 4“ . وقوله تعالى # ولا يشرك في حكمه أحدا #4 
الأية . فكونه نفى عن أن يشرك به كذلك نفى أن يحكم أحد معه في خلقه 
لأنه هو تعالى المشرع لهم . 

فالذي خلق هو الذي يشرع › وهذه دلالة قوية جدا على أن من يحكم 
بغير ما أنزل الله متيقن أنه مخطىء فهو عاص . 

وقد وردت نصوص تبين أن الحكم لا يكون إلا لله تعالى كقوله تعالى : 
لإ إن الحكم إلا لله الآية''؟ وقوله تعالى : ل اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 4 الاية . وقوله تعالى: 
ف ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 4 


ال 


والأمر له صل الله عليه وسلم أمر لأمته » على التحقيق . 


. 4745.44 سور المائدة الآيات‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الكهف اية‎ )١( 

. ۲١ الكهف اية‎ )٣( 

. 7١ سورة يوسف جزء من اية‎ )٤( 
. ٣ سورة الأعراف اية‎ )5( 

. ٠۸ الجائية اية‎ )١( 


VY 


كل هذه النصوص المتضافرة تبين أهمية وحتمية الحكم بالشريعة» وذلك 
دليل مقدم على أنها صالحة لكل زمان ومكان » لأن الأمر باتباعها والحكم بها 
مطلقا من غير تقييد يدل على استمرارها ولو كانت لا تصلح إلا مؤقتة لبينها 
الرسول صل الله عليه وسلم » لكونه قال له ربه : 8 لتبين للناس ما نزل 
إلهم 4 . وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم : ل اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 الي يونا حون ايان 
عن وقت الحاجة إليه لا يجوز » فتبين بالأدلة الشرعية التي لا مطعن فما ولا 
لبس استمرار صلاحية الشريعة للحكم » وعدم معارضة تطبيقها وتحكيمها مع 
أي تطور منشود . 

هذا مع أنها في مجال التطبيق العملي -والحمد لله رب العالمين- لما وجدت 
من يطبقها - ولو كان مطبقوها الآن قليلين - فإنها أثبتت جدارتها وسبقها لجميع 
القوانين الوضعية الشيطانية » في مجال علاج الجريمة علاجا حكيما والأخذ على 
أيدي الظلمة والمعتدين بطريقة واضحة قوية . 


فما بال المنتسبين للإسلام تنكروا لإسلامهم » وأداروا لشريعتهم الحكيمة 
ونظامها الإهي البديع ظهر الجن؟ #أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون 4 الآية . 

ولا يفوتنى هنا أن أنوه إلى أن داء العصر اليوم هو الردة » وهو داء خطير 
عب أن ایا ا اتيف ور بعادي ا و 
بالسباب والشتم » وسب اللائكة والرسول صلى الله عليه وسلم بل وسب الله 
ذي الجلال والإكرام والتعرض لحرماته وشعائره بالإهانة والامتهان وجحد الصوم 
والزكاة كل ذلك يحصل ممن يدعون أنهم مسلمون » فقد وقعوا في الردة بما تتفوه 


. 44 سورة النحل اية‎ )١( 
. سورة المائدة اية ه‎ )۲( 
. 0۰ سورة المائدة أن‎ )۳( 


TVT 


استهزأوا » وأي إفك اقترفوا ؟ سبحانك هذا بہتان عظم.. 

والدين الإسلامي لین کالادیان المحرفة التي حرفها أهلها و صبوها ف 
القالب الذي يلاثم أغراضهم الدنيوية » ويحقق مطامعهم الرخيصة فيا فحسب 
بل هو دين الحق الذي تكفل الله تعالى بحفظ دستوره من أن يأتيه الباطل من 
بين 5 أو من خلفه » فلقانونه تصوراته البعيدة لكل جوانب الحياة الاجلة 
والعاجلة » وله حلوله الواضحة لكل ماثل من المشكلات وكل مترقب » وأنا 
أو كد أنه لو طبق هذا الدين على الناس حقيقة لما تخلف شخص الان عن الدخول 
فيه » ولكن عدم تطبيقه » واتخاذه غرضا للوصول إلى مارب لم تكن من أغراضه 
هو الذي عرقل مده وبسط شعاع نور سراجه المنير في أرجاء المعمورة الحرومة من هذا 
الخير العظم . 

ولو وجدت دولة تطبق الإسلام بحذافیره اف في مكانة من الرفعة 
رفيع ولسادت العام أجمع في وقت يسير » وذلك لآن النصوص الواردة دالة علي 
ذلك . فقد قال تعالى  :‏ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
انكر ولله عاقبة الأمور 00 الآية . 

فهوٌلاء ينصرهم الله تعالى لكونهم نصروه » ولا خلف لوعد الله تعالى . 
0 ثانيا : 

هذا وبعد تعريف الردة أعاذنا الله منبا » والكلام على شيء مما تكون به. 
انتقل إلى حكم المرتد » وقد قدمت طرفا من النصوص البينة حكمه . 


وقد أجمع المسلمون على أن الرجل المسلم إذا رجع عن الإسلام بعد أن 
اعتنقه أنه يقتل لوجود النصوص الصريحة بذلك من غير مخالف في ذلك أعلمه . 


)2 سورة الحج اية 5١ 5٠‏ . 


Vt 


0 الغا : واختلفوا في المرأة : 
١‏ - فقال الجمهور : تقتل وهي والرجل في الردة سواء . 


ر الأدلة على هذين القولين ) 


أدلة الجمهور : استدلوا بحديث الباب : « من بدل دينه فاقتلوه ) . 

ووجه الاستدلال منه أن « من » تعم الذكر والأنثى کا صرح بذلك 

وما شمول «من) للأنثى جنف ‏ وفي شبيه المسلمين اختلفوا(') 

والمعنى أن مول (من) للأنثى لا شطط فيه ولا جنف وأن الجمع املك كر 
السالم مختلف فيه هل تدخل النساء فيه أم لا ؟ . لكون النساء قد يدخلن في 
الجموع المذكرة السالمة کا قال تعالى  :‏ إنها كانت من قوم كافرين * 
الأية) . 

وقد يخرجن من الجموع المذكرة السالمة کا في قوله تعالى  :‏ إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 الآيات . 

وذن الأؤلة الو اضفنة التجيهور ينا اخريعه الى مدن كن ليق قياض اللاي 
روى حديث الباب أن المرأة المرتدة تقتل » وقد أخرج الدارقطني أن أبا بكر 


. ۲٠۳ مذكرة الشيخ محمد الأمين رحمهم الله على روضة الناظر ص‎ )١( 

(۲) سورة امل اية 4 . 

ات 

)٤(‏ سبل السلام ج٣/ص٤٣٠۲‏ » ونيل الأوطار ج۷/ص۷٠۲‏ » والسنن الكبرى 
ج۸/ص ۲۰۳۰۲۰۲ . 


Vo 


الصديق رضي الله عنه قتل امرأة ارتدت في خلافته » والصحابة متوافرون . 

قال اا الان ان اديت ج وال لار اب 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم » . وقال ابن عمر والزهري: تقتل المرتدة" . 

واستدلوا أيضا بما وقع في حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى المن » وأنه صلى الله عليه وسلم قال له : « أيما رجل 
ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه , وأا امرأة ارتدت عن 
الإسلام » فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها » الحديث27 . 

وإسناده حسن وهو نص في محل النزاع . 

وقال البهبقي: (باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا أو امرأة) 
ال اکر ۸ 

واستدل أصحاب أبي حنيفة القائلون بقوله من عدم قتل المرتدة » بأن النبي 
صل الله عليه وسلم نبى .عن قتل النساء » لما رأى امرأة مقتولة » وقال : « ما 
كانت هذه لتقاتل 0 الحديث.. وقد حاول ابن التركاني الانتصار له » هامش 
السنن الكبرى ۲۰۳/۸ . ظ 

قال أبو حنيفة: ما دامت المرأة الكافرة لا تقتل فمن باب أولى » إذا كانت 
ات كافرة بعد أن كانت مسلمة » وبما رواه أبو حنيفة من أن النساء إذا 
ارتددن لا يقتلن . وهو حديث لا ثبت کا صرح به البيبقي . 


)١(‏ انظر سبل السلام ج۴/ص٤٠۲‏ » والمغني لابن قدامة ج١٠/ص٤‏ 7617 . هامش فتح 
الباري ج7١/|ص/ا"7‏ . 

(۲) الحديث أخرجه الطبراني وانظر نصب الراية ج/ص7ه4 » وانظر سبل السلام 
للصنعاني ج/ص 7 ؟ : 

(۳) المصدر نفسه . وفتح الباري ج١١/ص777‏ وتلخيص الحبير ج4/صة4 . 

. ١ الحديث أخرجه أحمد وانظر نيل الأوطار ج/ا/اص؛ه‎ )٤( 


۲۷7٦ 


ر مناقشة الادلة ) 


زد المهورء عل الأحناف حم با ن ذلك الى للكافزة + ولاا ل تقال 
كالشيخ الفاني والراهب والصغير ( وأن ذلك خاص بالكافرة الى م تدخل 
الإسلام کا أن الأحاديث التى وردت في قتل المرأة صريحة في قتلها . 
0 الراجح عندي في المسالة : 

التفرزق ون أوتيؤاة ااغ ال او د ون ت 
المرتدة واحدة أو اثنتين فلها أو هما حكم الرجلء وإن كان المرتد بلد أو أقلم 
فإن النساء في الحالة لا يقتلن. ولان أبا بكر رضي الله عنه لم يقتل نساء بنى 
حنيفة فدل ذلك على الفرق بين ردة الأفراد والجماعات . 


هل يلزم أن يستتاب المرتد بعد ثبوت الردة عليه قبل قتله أم لاتلزم استتابته. 


, أقوال العلماء في المسألة ) 


١‏ - يرى بعض العلماء أن الاستتابة لازمة منهم: مالك وأحمد والشافعي في 


المشهور عنهم. . 
ليست بلازمة . 


الأدلة على هذين القولين ) 


5 ابعال اتبا ی الاو ل واد کو قن تمي ل عدو ف ا الا 


VY 


تقدم قريبا"). وبا بوب له البخاري يقول « قتل المرتدين واستتابتهم 0('). 
کا استدلوا بان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يمهل المرتدين أياما , 
وهذا شبه إجماع بين العلماء » وهو مروي عن ألي بكر وعمر(؟ وبوب 
كذللكه N E‏ 
١‏ خد وابقدل أصحاب الرأئ: القان: بان الرسول «ضل الله :عليه وسل عقت 
دليل واضح 
( مناقشة الأدلة ) 


قال الأولون: لا بد من الاستتابة حتي يمتنع ليكون ذلك مدعاة لقتله» 
لخوف أن يكون قد رجع إلى الإسلام » وأنت لا تدري . 


ورد علييم أصحاب القول الثاني بآن هذا الشخص كفر ورجع عن دينه 
فهو کامحارب الذي بلغته الدعوة وم يومن . 


ا قالوا لأصحاب القول الأول بأن الفاء التي تدل على التعقيب من غير 
تراخ تبين عدم الاستتابة » کا يمكن لأصحاب القول الأول أن يقولوا: إن هذه 
الفاء فاء العلة » وهي أنهم يقتلون من بدل دينه بسبب تبديله للدين ولعلته لا 
أها جاءت للترتيب » وإنما صدرت لتبين أن العلة في ذلك القتل هو تبديل 
الدين . 


ويمكن أن يجاب عن هذا بآن الفاء لا مانع من كونها تأتي في محل واحد 


. الحديث أخرجه الطبراني . نصب الراية ج/ص/اه4 تلخيص الخحبير ج4/|صة؛‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج؟١/ص757‏ » والسنن الكبرى ج۸/ص٤۲۰‏ . 7١7‏ . 

(۳) تلخيص الخحبير ج؛/|صاة؛ . 

)٤(‏ السنن الكبرى ج۸/ص۲۰۷ » ونيل الأوطار ج۷/ص۷٠۲‏ » وجمع الفوائد من جامع 
الأضول و مجمع الزوائد ج١/ص٤٤۷»‏ والمغني ج۱۰ /ص۷۷ . 


TYA 


لقفيك لقم الماقير .ولقهيد الك اعا قوفت واتحد. : 
0 الراجح عندي في المسألة : 
كون المرتد يستعاب مطلقا وذلك للأمور الآتية: : 
أولا : للتأكد من استمراره على الردة والعياذ بالله تعالى 
انيا : لما روى مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما قدم عليه رجل من 
ان بهو الى موي عالق افا خر نوجارد لومم شين م يفا نكر 
ذلك عليهم وأخبرهم أنه يستتاب ثلاثة يام" . 
وفك روارةهداويادة لق هذ الكت عدي كان اقل E‏ 
0 
وبه تحصل الاستتابة 0-0 ا ان 0 
0 رابعا : حكم تارك الصلاة «عياذا بالله تعالى». : 
اتنفق العلماء عل أن من كك الصلاة جاحدا لو جوبها ( فهو كافر وهذا 
لا حلاف فيه لوجوب الصلاة ضرورة بالكتاب والسنة والاجماع . واختلفوا في 
تارك الصلاة تكاسلا من غير جحد لو جوبها 1 


(1) انظر الموطأ مع تنوير الحوالك ج۲/ص ۱۱۷ . | أخرج الأثر أبو داود وانظر في ذلك 
سبل السلام ج٣/ص٣٦۲٠٤٠۲‏ ء والغني ج١٠٠/ص۷۷‏ وفتح الباري 
ج١١/ص 771١107.‏ » ونيل الأوطار ج۷/ص۲۱۸ . 


۲۷۹ 


« أقوال العلماء في المسألة ) 


. الشافعي ومالك قالا: يقتل تارك الصلاة وكذلك قال به أحمد‎ - ١ 
. الإمام أبو حنيفة قال: لا يقتل تارك الصلاة تهاونا‎ - ١ 


« الأدلة على هذين القولين » 


استدل الجمهور - أعني أصحاب القول الأول - بآدلة منبا أن فى الشريعة 
مفاهم كثيرة تدل على أن تارك الصلاة يقتل » ا روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة )20 , الحديث . وفي 
مسلم « بين الرجل والشرك ترك الصلاة » . ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
« العهد الذي بيننا وبينبم الصلاة فمن تركها فقد كفر »الحديث”' . 

واستدل الأحناف بآدلة أهمها حديث : (١‏ لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدي ثلاث » كفر بعد إيمان » وزنى بعد إحصان » وقتل النفس التي حرم الله 
من غير حق شرعي (2 الحديث . فلم ير الحنفية أن تارك الصلاة تكاسلا 
يدخل في الحديث ولا مستند لقتله لأنه عاص وليس بكافر » والنصوص حصرت 
القتل في أوصاف وهو ليس منهم وحجة أبي حنيفة هذه قوية جدا لوجود النصوص 
ad‏ لبتي نيدوالا E‏ 


. ١4؟ص|/١ج الحديث رواه الترمذي والنساني جمع الفوائد‎ )١( 

(۲) الحديث . أخر جه الأربعة وأحمد والحا م وصححه النساني والعراقي »نيل الأوطاز 
ج١/ص2717‏ وانظر تعليق اماني على مجمع الفوائد ج١/ص”؛١‏ . 

(*) الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من 
حديث عفان . وعند مسلم وأبي داود من حديث عائشة . تلخيص الحبير ج4/|ص؛ .١‏ 
وسبل السلام ج ۳٣/ص‏ ۲۳۰ . 


YA‘ 


0 ولكن الراجح عندي في المسالة ٠‏ 
قتل تارك الصلاة لما سيأتي من أنه كافر ومع فرعون وهامان وقارون . 
وقد العدلق الماع القائلون: لةه إل ران + 


١‏ - مالك والشافعى قالوا: إنه يقتل حدا لا كفرا. 
۲ - الامام أحمد قال: إنه يقتل كفرا لا حدا في أصح الروايتين عنه('2 . 


, الأدلة على هذين الرأيين ) 


الأدلة على الرأيين كثيرة جدا » والنصوص متعارضة . 

فقد استدل مالك والشافعي على عدم الكفر بأدلة منها: قوله تعالى: 
إن الله لا. يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ الآية" . 

واستدلوا لقتله بأن مفاهم الخالفة الموجودة في الأحاديث والآيات يدل 
على أن من لم يصل » يقتل . كقول الله تعالى : ل فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 الاية . 

وكحديث ( سيكون فيكم أمراء بحنب لخديف .إل أن قال اروف 
فيه : قالوا له صل الله عليه وسلم : ألا نقاتلهم ؟ قال : ١‏ لا ما أقاموا الصلاة ) 
الحديث . وفي الأثر المروي عن خالد أنه قال له: أتركني أقتل فلانا فقال له 


. ۸هص/٠٠ج المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(۲) النساء اية 44 . 
وله قصة . وانظر بسط هذه الأدلة وأقوال العلماء فيها في أضواء البيان 
ج٤‏ /ص/ا. 3770 . 


۲۸1 


الرسول صل الله عليه وسلم : « إنه يصلي » الحديث . أو م قال صل الله عليه 
وسلم 

كل هذه المفاهم ونحوها تبين أن من ترك الصلاة يقتل . 

وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعاللى على كفر تارك الصلاة بآدلة منبا : 
قوله صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبيهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر ٩(۲‏ الحديث . وقوله صلى الله عليه وسلم: « ليس بين العبد والكفر 
والشرك إلا ترك الصلاة » الحديث . وهذان حديثان صريحان ني تكفير تارك 
الصلاة . 


( مناقشة الأدلة ) 


رد الجمهور على أحمد في تكفير تارك الصلاة أدلته بآن ذلك كفر دون 
كفر كقوله صل الله عليه وسلم : ١‏ لا يزني الزالي حين يزني وهو مؤمن )7 
الحديث . وكقوله صل الله عليه وسلم : ١‏ اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن 
في الأنساب والنياحة على الميت 2(0© الحديث . 


فرد عليهم أحمد بأن الكفر والشرك المتكررة في ترك الصلاة لا توجد في 
غيرها من العبادات » هذا مع وصفه - أعني تارك الصلاة - بأنه مع فرعون 
وهامان وقارون وأبي بن خلف. عياذا بالله تعالى . 


وقد ردوا على أحمد نحديث ( مس صلوات 3 كتبون الله ف اليوم 


)0 ر افد الان وصح ورو أبو نذاو وان ماج و 
ا 
(۲) الحديث أصله في مسلم ورواه التسالي والتر 
(۳) الحديث خر جه ابو داود والنسابي وصححه 0 عبد البر . 
(4) قال صاحب مجمع الزوائد: إنه رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد 
ثقات . انظر ج؛/|ص”١”‏ . 


YAY 


والليلة ». الحديث وني اخره: « ومن لم يحافظ عليين لم يكن له عهد عند الله 
إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة )('2 الحديث . 

وهذا استدلال للمالكية والشافعية قوي جدا , لكونه لو كان كافرا لما كان 
له مطمع في دخول الجنة عياذا بالله رب العالمين . 
8 الراجح عندي في المسألة : 

من حيث الصناعة الأصولية » والقواعد العامة » فقول مالك والشافعي 
وجيه » لكون تارك الصلاة تكاسلا لم يعمل عملا يخرج به من الملة » وترك 

أما من حيث النصوص الحديثية » فالراجح عندي قول أحمد رحمه الله تعالى 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فمن تركها فقد كفر » فرتب صل الله عليه وسلم 
الكفر على ترك الصلاة » وذلك دال على كفر من تركها . 

وكلا الدليلين قوي » ولو قلنا: إنه كافر كفرا لا كالكفر بالله تعالى لكان 
ذلك أجمع للأدلة » وأعمل لما كلها . 

ولكن يكون قتله مع عدم كفره مشكاا. ويرد عليه أن مفهوم المخالفة 
الموجودة في الكتاب والسنة موضح ذلك والعلم عند الله تعالى . 


(۱) أخر جه مالك في الموطاً وأبو داود في سننه . 

(؟) طالع هذه الكتب في موضوع ترك الصلاة : 
فيض القدير للمناوي ج“/ص"ه4 ». ونيل الأوطار ج١/ص8١”‏ » والترغيب 
والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله ج١/ص‏ 7417 » ومجمع الزوائد للحافظ الميثمي 
جا/ص 79720597 . وانظر جمع الفوائد من جامع الأصول > ومجمع الزوائد 
جا/إص٣٤ ٠٤٤١١‏ ء والدراري المضيئة ج7/ص.4؟ ». وأضواء البيان 
جع ]ص ؟7” . 


YAY 


0 خامسا : الساحر والسحر : 

أرلا تعريف السحر : . 

قبل الكلام على السحر أود أن أذكر بعض الآيات التي وردت في السحرء 
وما يؤخذ منها » ومن تلك الآيات قوله تعالى : 9 واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياظين كفروا يعلمون الناس السحر 
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا 
إنغا نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق , ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون ولو أنهم امنوا واتقوا لمنوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 4 
اليا 

وقال تعالى : # ولا يفلح الساحر حيث ألى 4 . 

هذه الايات دلت دلالة قوية علي أن الساحر كافر وذلك فيما يان 0 

أولا : نفي الكفر عن سليمان صل الله عليه وسلم » وإثباته للشياطين 
لوصفهم بتعلم السحر » وتلك دلالة على أنه لو كان ساحرا -وحاشاه من ذلك- 
لكان كافرا . 

وقوله جل وعلا » عنهم : 9 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر * الآية . صرح في أن معلم السحر كافر . 

ثانيا : قوله تعالى : # وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا 
تكفر 4 دليل واضح على أن تعلم ذلك السحر كفر حيث عقب الملكان النبي 


. ٠١۳ , ٠٠١۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 59 سورة طه اية‎ )۲( 


YAS 


Ga‏ عن الك بجنا نول هل كوي كن لكا 
ونفي الحظ في الآخرة بالكلية يدل على أن صاحبه كافر » والعياذ بالله تعالى . 


رابعا : قوله تعالى : # ولا يفلح الساحر حيث أنى #وذلك دليل قوي 
على كفر الساحر لان نفي الفلاح نفيا عاما لا يكون إلا عن كافر . 
خامسا : وجود كلمة ل لا يفلح ‏ في استقراء القران الكريم » الغالب 
فيها أن يراد بها الكفر » وذلك کا في الأيات الآتية : 
١‏ - ل قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم 
إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ‏ الأية". 
١‏ - ل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته إنه لا يفلح 
الجرمون ‏ الاية(©2. 
 - ٣‏ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته إنه لا يفلح 
الظالمون * الآية؟ . 
فكل هذه الايات يفهم من مفهوم الخالفة فيها أن من جانب تلك الصفات 
التي أوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة » بخلاف غيرهم من المؤمنين المتقين 
فإنهم ينالون ذلك » وهو مبين في آيات أخرى كقوله تعالى : ل أولئك على 


(۱) وانظر أحكام القران لابن العرني ج١/ص2)75١5‏ . 
وتفسير القرطبي ج”/ص 576251١‏ وتفسير ابن كثير جا/ص۳ ۱٤۸-۱۳‏ . وروح 
المعافي ج١/صا١ .١45‏ والكشاف ج١/ص "١١‏ . وتفسير أي السعود 
ج١ا/ص١١٠١‏ 5 

95 رة يول ايه 6005 

(۳) سورة يونس اية ١7‏ . 

. ٠١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


تنا 


هدي من رہم وأولئك هم المفلحون * الآية('2 . وقوله تعالى : 9 قد أفلح 
المؤمنون 4 . 
0 تعريف السحر لغة : 
السحر يطلق على كل شيء خفي سببه» ولطف ودق ا ا ولذلك تقول 
العرب في الشيء الشديد الخفاء أخفى من السحر » ومنه قول مسلم بن الوليد 
الأنصاري : 
جعلت علامات المودة بيننا حصائد لحظ هن أخفى من السحر 
فاعرف منبها الوصل في لين طرفها وأعرف مها الهجر في النظر الشزر 
را فل الاحة ال : سجر اا صب الثاري بسهافها ف جنا 
ومنه تشبیب المرأة بنصر بن حجاج السلمي حيث تقول 
انظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 
وببذا تعلم أن السحر في لغة العرب يطلق على الشيء الخفي وعلى ما يتأثر 
منه الإنسان تأثرا شديدا مع عدم وضوحه . 
© السحر ف الاصطلاح : 
ور المتعذر حدشا عد جامع مانع - السحر ب ذلك لاخعلاف 
العلماء فيه ولكثرة الأنواع الداخلة تحته ما يصعب إيجاد قدر مشترك بينها . 


وقد دک الفخر الرازي هله من تلك الانواع ¢ وقسم السحر إلى تمانية 
١ 1‏ (۳( 
مم 1 


. أول سورة البقرة‎ )١( 
. ١ سورة المؤمنون اية‎ )۲( 
. ٤١٤ -:؟مص/١ج انظر الفخر الرازي‎ 059 


55 


ونقل الحافظ ابن كثير طرفا من تلك المسائل27 , وقد بين تلك الانواع 
وزاد عليها انواعا اخحرى والدي وشيخي محمد اللامين مني الله وإياهم 
0000 


وحيث إن تقسيمات السحر وأنواعه لا يدخل في بحثي منها إلا ما كان 
كفرا من هذه الأنواع » فأكتفي بالإحالة إلى المراجع السابقة » وأنتقل إلى أقوال 
العلماء في السحر فاقول وبالله التوفيق : 
اختلف العلماء في السحر : 
١‏ - فقالت جماعة: كل السحر تخيبل ولا حقيقة له أصلا. 
؟ - وقالت جماعة أخرى: السحر حقيقة وليس بتخييل. قال في أضواء البيان: 
لراك ل رود وهر ودر فيه باهر عون 811 صرج 
بذلك الرازي وابن كثير في تفسيريهما . 


أما الذي منه تخييل » فالوارد في قوله تعالى : ل يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعى 4 الآية . وكقوله تعالى : 5 سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظم ‏ الآية' '. 

أما الذي منه حقيقة » ففي قوله تعالى : # فيتعلمون منهما ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله © الآية . فكونه 
يفرق بين المرء وزوجه وكونه يضر بإذن الله تعالى يبين أن له حقيقة » ليس جرد 


. ٠١/ص/١ج انظر ابن كثير‎ )١( 

. 44 أضواء البيان ج4/|ص؛‎ )١( 

(۳) انظر المرجع السابق ج٤‏ /|ص ده 4 : 

. ٦٦ سورة طه اية‎ )٤( 

. ١١١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
وانظر تفسير المنار جا/ص۳۹۸ وما بعدها . ولمغني والشرح الكبير‎ 
.ا١١8-١١”ص/ا/اج‎ 


TAY 


تخبيل» وإن كانت هذه | لحقيقة لا تضر ولا : . تستطيع أن تعمل شيعا إلا بمشيئة الله 
تعالى » کا قال تعالى : ل وما تشاءون إلا أن يشاء الله #الآية'' . وقوله 
تعالى : ا قل كل من عند الله 4 الآية . 

وبعد تعريف السحر لغة » وهل له حقيقة أم هو مجرد تتخييل أنتقل إلى 


) أقوال العلماء في الذي يتعلم السحر ويستعمله 
مع اتفاقهم على حرمتة ) 


. -.الجمهور : أبو حنيفة ومالك وأحمد : يرون التكفير بذلك‎ ١ 
الشافعي ورأي يفهم من كلام أحمدا ) يرون أنه لا يكفر بذلك هذا مع‎ - ۲ 
أن الشافعي يطالب المتعلم للسحر بان يصف الشيء الذي يعمله فإن كان‎ 
. فيه ما يستوجب الكفر » كفر وإلا فلا يكفر إلا إن اعتقد إباحته‎ 
وقال في أضواء البيان : قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه‎ 
المسألة هو التفصيل فإن كان السحر ما يعظم فيه غير الله تعالى كالكواكب والجن‎ 
وغير ذلك هما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» من هذا النوع سحر هاروت‎ 
: وماروت المذ كور في سورة البقرة . فإنه كفر بلا نزاع )ا دل عليه قوله تعالى‎ 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر * إلى قوله‎ 
تعالى : # وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر * وقوله‎ 
تعالى : 9 ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 4 الاية .. وقوله‎ 


(۲) سورة النساء اية ۷۸ . 
(۳) لأن حنبلا روى عنه : أن الساحر إذا كان يصلى لا يقتل لعله يتوب . انظر المغني 
والشرح الكبير ج١١/صا"١١‏ . 


TAA 


تعالى : ل ولا يفلح الساحر حيث أنى # . وإن كان السحر لا يقتضي الكفر 
كالاستعانة خوراص معش ا اة م دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة 
ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة 
التي اختلف فيا العلماء'" 

En Sk سر‎ RN 
حيث قال فيه: أما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا‎ 
. فلا‎ 


وصرح ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري» عند قول البخاري: « باب 
السحر» وقول الله تعالى : [ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 4 . 

وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر وهو واضح في 
بعض أنواعه. كتعظم الشخص للشياطين أو الكواكب» أما النوع الآخر الذي 
هو من باب الشعوذة» فلا يكفر من تعلمه أصلا“ . 

والي. عام كلدم هذ لاخ اللهايدة “التووي: .والحافظ ايد حجر وة 
الأمين رحمني الله وإياهم؛ يبقى في حيرة وذلك لكون الله تعالى رتب الكفر على 
تعلم السحر » وجاء معرفا ليعم > جميع أنواع السحر» وهم فرقوا بين ذلك» وهذا 
التفريق لابد فيه من استثناء ورد عن الله تعالى بعضه؛ أو عن رسوله صل الله 
عليه وسلم» وإلا لكان ذلك مصادما لنصوص الوحيء اللهم إلا أن كانت بعض 
لأنواع من الشعوذة تدخل في السحر تجوزاء ويكون تسمتها سحرا من قيل 
التجور ق السيسة الله ا يكو قن م تجا نذا ف الاد ول 
ييقى في المسألة إشكال» ول ا اق ا يفط" تلك ال مور ا 


. انظر المصدر السابق وأضواء البيان ج4/|ص55؛‎ )١( 


(۲) النووي ج١١/ص"ه١‏ 
(۳) انظر النيل ج/صة ١5‏ فما بعدها . ومنتقى الأخبار « باب ما جاء في حد الساحر 


والسحر والكهانة » ونيل الأوطار أيضا ص ۲۰۰ ۲۰۱» ۲٠۲‏ . 
۲۸۹ 


من قبيل التجوزء وكونه ليس بالسحر حقيقة ولابد منه لأنه هو الذي به تجتمع 
الادلة. والعلم عند الله تعالى . 
0 عقوبة متعاطى السحر : 

. مالك وأحمد يريان أن من تعلم السحر وعمل به يقتل مطلقا‎ - ١ 
أبو حنيفة والشافعي يريان عدم قتل الساحر» حتى يقتل بسحره إنسانا.‎ - ۲ 


) الأدلة على هذين القولين‎ ١ 


استدل مالك ومن معه بحديث بجالة : ( اقتلوا كل ساحر وساحرة ) 


ار وبالاثر ا مرو ي ( حد الساحر ضربة سيف 5 


2 5 1 5 0 
وما ورد عن عمر في امره في اخر خلافته بقتل السحرة . 
وما روى الإمام مالك في الموطاً أن حفصة رضى الله عنها قتلت جارية 
(٤( 5 ١‏ ش 
وفي قتل الساحر ثلاثة اثار عن ثلاثة من الصحابة : عن عمر وابنته أم 
المؤمنين حفصة » وعن جندب رضي الله عنهم أجمعين . 
واستدل أبو حنيفة ومن معه بآن السحر إذا لم يبلغ حد الكفر لا يقتل 
به الساحر بآدلة منبا : 


. حديث : ( لا حل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ) الحديث‎ - ١ 


60 الحديث رواه أحمد وأبو داود والأثر موقوف على عمر رضي الله نه ) نيل الأوطار 
ج۷/ص۱۹۹ . 

(۲) الأثر . الترمذي والدارقطني ولا يصح رفعه . 

(۳) في صحيح البخاري موقوف على عمر . انظر كتاب الجهاد « باب الجرية ». 

5( موطأً الأمام مالك مع تنوير الحوالك ج7/ص؟5١‏ » وانظر المنتقى ج/7ا/ص ه١١‏ . 


۹۰ 


وليس الساحر إذا لم يكفر بأحد الثلاثة . 


ù1 


قتلها لما حل بيعها . : 

وقد حاول ابن المنذر الجمع بين الدليلين بآن بعض السحر مكفر وبعضه 
غير كدر و كن :ا سواني لهج للك كذ الا نان الوا E RG‏ 
و سحره كان من نوع الشعوذة . 
0 والذي ترجح في هذه المسألة : 

ما رجحه والدي وشيخي رحمني الله وإياه حين يقول: قال مقيده عفا الله 
يقتل إنسانا أنه لا يقتل وذلك لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دم المومن إلا 
بدليل صحيح واضح» وقتل الساحر الذي لم يكفر لم يبت فيه شيء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» والتجرؤ على دم امرىء مسلم من غير دليل صحيح من 
كتاب أو سنة مرفوعة » غير ظاهر عندي مع أن القول بقتله قوي جدا لفعل 
الصحابة رضى ا 

وبهذا يتجه عندي أن تعاطى السحر يكون صاحبه كافرا إلا إذا كان 
الاشتراك في اللغة فقط . والله تعالى أعلم . 

واعلم رحمني الله وإياك » أن الزنديق » والساب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم والذي تكررت ردته هؤلاء : 
١‏ - يرى الجمهور أنهم إن كانوا من أهل الإسلام ويفهمون الدين حقيقة » إن 

صدر من أحدهم ذلك الفعل القبيح الشنيع أعاذنا الله منه » قتلوا مطلقا 


. انظر أضواء البيان ج4/ص””4‎ )١( 


ومن روي عنه هذا من الصحابة أبو بكر رضي الله عنهم جميعا . 


( الأدلة على هذين القولين ) 


أولا : أدلة القائلين بالتوبة : وهي أن التوبة تجب ما قبلها » ون هذا 
الإنسان الذي صدرت منه هذه الجريمة يمكن أن يكون تاب وحسن إسلامه . 
ويمكن أن يكون أتاها جاهلا لذلك وأكبر دليل على ذلك » ما ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم في قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه لما أجهز على أحد المشركين 
قال: ( لا إله إلا الله ) فلم يرفع عنه السيف . فقال له الرسول صل الله عليه 
وسلم : ١‏ أتقتل من قال لا إله إلا الله )؟ حتى تمنى رضي الله عنه أن يكون 
م يدخل في الإسلام قبل ذلك » وقال له صلى الله عليه وسلم في لومه له: ١‏ هلا 
شققت عن قلبه » الحديث2)9 . 


فكون الكافر لما خاف الموت تقبل منه كلمة الشهادة » فمن باب أولى 
تقبل من غيره . 

كا استدلوا بعموم قوله عز وجل  :‏ إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 
ال 

وقد وردت الاية من سورة التوبة  :‏ ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا خوض 
ونلعب 4 الأية . وسبب نزوها مخشي بن حمير وهو في ذلك الوقت منافق » 
وقد تاب بعد ذلك وقبل الله تعالى توبته » ومات يوم العامة شهيدا رضي الله 


. /9/مخاص)/١١ج انظر المغني والشرح الكبير‎ )١( 
. الحديث أخرجه مسلم » وأبو داود وغيرهما‎ .)۲( 
. ٠۳ سورة الزمر اية‎ )۳( 

. 58 سورة التوبة اية‎ )٤( 


عنه » کا هو معروف في السير والمغازي » ونزل في حقه وحق من كان معه 
يوم استهزأ بالدين قوله تعالى : # إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة 4 
الآية'2 . فكان هو رضي الله عنه من عفا الله تعالى عنهم نسأله تعالى أن يعفو 
عنا بمنه وكرمه وعن المسلمين . 

وقال تعالى في المنافقين : ل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن 
تجد هم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا الاي" . 

فبين تعالى أن هؤلاء المنافقين الذين هم أخبث أهل الكفر وأشدهم عذابا 
إن تابوا قبل الله توبتهم . 

كا استدلوا بقوله تعالى : ل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك 
أتوب عليبم وأنا التواب الرحم * الآية( . 

قالوا : وهؤلاء لا تظهر منهم أصلا أمارات الكفر » لكونهم يسرونه وذلك 
في الزنديق أوضح لكونه هو الذي يسر الكفر » ويظهر الإيمان » ومن تكررت 
ردته لانه يعتبر متلاعبا بالدين . 

ثانيا : واستدل القائلون بأن الزنديق ومن سب التبي صلى الله عليه وسلم › 
ومن تکررت ردته لا يستتابون ونما يقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنيا بأدلة عديدة 
منها : 

حديث الأعمى الذي اتكاً على زوجه وقتلها . ولا أخبر النبي صل الله 
عليه وسلم قال ': ألا اشهدوا فان دمها هدر ) ونيف 58) . ومحل الشاهد 


O) 

. سورة النساء ا هع‎ )١( 

(*) سورة البقرة اية ١4١‏ . 

(:) الحديث رواه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات . سبل السلام 
ج٣‏ /صە ۲٦‏ . 


4۹۳ 


كون الرسول صل الله عليه وسلم أهدر دمها ولم يقل له لو طالبتها بالتوبة . 

ومن الأدلة الواردة فيمن تكررت ردته » قوله تعالى : ل إن الذين منوا 
ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليبديهم 
سبيلا» الآية('). فبين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من تكررت ردته :لا 
عقي ابل قتعا yA Ea a‏ 


) الراجح عندي في المسألة‎ ١ 


وبعد عرض آراء العلماء » فالذي يتبين لي في المسألة » أن الشخص إذا 
أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين أنه يخلى سبيله ولا يتعرض له وذلك للأمور الاتية: 

أولا : کون الشريعة وضعت في ظاهرها على ما يظهر لنا من الناس » 
وأكبر دليل على ذلك قصة المتلاعنين وقوله .صل "الله عليه وسلم : ١‏ إنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاحكم له بمثل 
ما أسمع » الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم أن الأمور في الدنيا مبنية على 
ما يرى وينظر إليه من أمور الناس وأحوالهم أما الحقائق » فيجازي ربنا عليها 


ثانيا : نصوص واردة في قبول توبة كل تائب » ولم يستثن منها سيء حتى 
الشرك لو تاب العبد منه لغفر الله تعالى » والشرك أعظم الذنوب . 

ثالغا : كون الحدود تدرأ بالشببات ومن قال: «لا إله إلا الله» فلا أقل 
من أنها تحدث له شبهة تمنع من قتله » وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


. ٠١۸ سورة النساء آية‎ )١( 
قرح اوري السك مما و‎ 


"55 


فا ذا فعلوا ذلك › عصموا منی دماءهم وأمواهم ( ار : 

رابعا : تمشي هذا المذهب مع قواعد الشريعة وأنها لا تتغير » بل إنها تضع 
فى اذه ای ات قن د 

وهذا في الدنيا أما في الآخرة فلا حلاف في كون التائب من الذنب كمن 
او م 


. 1997ص/١ج الحديث متفق عليه . وانظر البخاري مع فتح الباري‎ )١( 


۲ 40° 


) الفصل السادس ( 


( الحرابة 0 
وفيها الأبحاث التالية :. 
١‏ - النظر في الحرابة. 
> ال :فى شا س 
۳ - فيما يجب على احارب. 
> - في مسقط الواجب عنه وهي التوبة. 


١ 
0 


اذا تيت هده اللفناية . 
أو له ١‏ النظر في الحرابة 


الأصل في هذه الجريمة قوله تعالى : ل إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون ف الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيد يهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في 
الآخرة عذاب عظم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحم 74 . 


للعلماء في سبب نزوطما أقوال(0© : 


)١(‏ المغني لابن قدامة ج١١/ص707‏ . بداية المجتهد ج ۲ /ص4ه4 . والقرطبي 
جا /ص۷٤٠‏ . والنووي على مسلم ج١١/ص٣ه٠‏ . 
(۲) المائدة آية ٠٤٤۳۳‏ . 
)۳( أحكام القران لابن العربي ج؟/ص 501١651١‏ . 
۲۹٦‏ 


١‏ - الجمهور قالوا : سبب نزول الأيتين . العرنيون الذين قدموا المدينة واجتووها 
فأخرجهم الرسول صل الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبائها 
وأبواها فلما شربوا وصحوا قتلوا الراعى » واستاقوا النعم » وهذه القصة 
قوم العرنيين الذي قتلوا الراعي فأد ركهم الطلب وجاء بهم وعند ذلك قطع 
اسوك صل اذ عليه بوسلم e a‏ دعومل عاسم 
١١ . 7 : 2‏ 
وتركهم في الحرة حتى ماتوا' ©. 

؟ - روى ابن عباس والضحاك أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل 
وأفسدوا في الأرض. 

۳ - وقال عكرمة والحسن البصري رحمهما الله : إن الآية نزلت في المشركين 
وهو ضعيف للأحاديث الخالفة له. 
وقد نقل ابن المنذر هذا القول عن بعض الأئمة وبين أنه الصحيح عنده . 
وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . فهذا الحكم 

باق حتى يومنا هذا . وأدل دليل على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود 

حكم الحرابة في الإسلام سواء أكانت الاية نزلت في الكفار أم في المسلمين والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد دلل على ذلك حيث قال لعلى  :‏ وكان الإنسان أكثر 


شيء جدلا 4 لما وجده نائما وأيقظه فقال له علي : إن أرواحنا بيد الله" . 


٤۸ص/۲ج مسلم . كتاب القسامة باب حكم امحاربين . وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ط. دار الفكر‎ 

(۲) انظر البخاري في كتاب الاعتصام باب 8 وكان الناس أكثر شيء جدلا & وانظر فتح 
الباري ج7١/ص7١7‏ ؛ وانظر أسباب النزول للواحدي ص۱۹۸ ط. مؤسسة الحلبي . 


۹۷ 


eS 
ah En 
أعين العرنيين » لا يستدل به في هذه القضية لكون العرنيين سملوا أعين الرعاة‎ 
و‎ 
كلك ا‎ 
: صفة الحرابة‎ 0 


أصل المحاربة الخالفة والمضادة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق 
وإخافة السبيل » وكذلك الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر . 
اتفق العلماء على أن إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر يعتبران 


E 


واختلفوا فيمن حارب داخل المصر هل تكون حرابة أو لا ؟ . 
١‏ - الشافعي : حكم المحاربة في الصحراء رمصر والقرى والدور كل ذلك يثبت 
له حكم المحاربة . 
؟ - أبو حنيفة وأحمد يقولان : لا تكون المحاربة في المصر وإنما تكون في الصحراء 
أو في مكان لا يسمع لو صاح وطلب الغوث. 
* - مالك له روايتان : مرة قال : الحاربون في المصر لحم حكم امحاربة » ومرة 
نفى عنهم حكم الحاربة داخل. المصر . 


. تفسير ابن كثير ج7/ص58647 وأضواء البيان ج۲/ص۷۷‎ )١١ 
وانظر فتح الباري ج۱۲/ص۱۰۹ - ۱۱۲ . ومسلم‎ ٠١١ > ١ ١ ١. القرطبي جا /ص‎ )۲( 
. "هالص/١١ج بشرح النووي ج١١/ص"ه١ » والمحجل‎ 


۲۹۸ 


© الأدلة على هذه الأقوال : 

- استدل الشافعي ومن معه على أن من أشهر السلاح وأخاف الطريق 
کا ا 

عموم اية الحرابة . وكونها م تخصص صحراء من مصر . والأخذ بالعموم 
معمول به إلا بدليل يبخصص . ولا دليل مخصص للاية فبين عمومها في المصر 
والقرى والصحراء . 

- واستدل أيضا بآن امخارب في المصر أكثر ضررا وأعظم جورا فكانت 
الحرابة في المصر أولى من المحاربة في الصحراء . 

- واستدل أحمد وأبو حنيفة على أن الحرابة لا تكون إلا في الصحراء أو 

أن من في المصر قد يدركه الغوث غالبا لو صاح» وأن ذلك يدفع عنه 
المحاريين ويكونون حينعذ سراقا أو مختلسين کا يمكن أن يستدل لهؤلاء بالآية النازلة 
في ذلك وهي كونهم قتلوا الراعي في مكان بعيد من الناس والاية هي قوله تعالى : 
ل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 4(" . 

- واستدل مالك مرة بقول الشافعي ومن معه ومرة بقول أحمد وألي حنيفة 
ومن معهما 
0 مناقشة هذه الأدلة : 

يرد القائلون باشتراط الصحراء على القائلين بعموم الحرابة بأن صورة سبب 
الول قطعية(") الدحول عند الجمهور وهي التي ينبغي أن لا تتعدى 2 والآية 


. ٤۹ص/۲ج وابن كثير‎ › ١57/١١ المغني ج١٠٠/ص۳٠٠ » النووي علي مسلم‎ )١( 
المراد بقطعية الدخول : أن سبب النزول يكون متحتما دخوله في الحكم أما عند الامام‎ )١( 
. مالك رحمه الله فسبب النزول ظني الدخول نشر البنود ج١/ص١75 ط.المغرب‎ 


۲۳۹۹ 


نازلة في قوم أحذوا المال وقتلوا في الصحراء فتترك المسألة التي ورد فيها النص 
على دخولها في هذا الحكم ولا نزيد على ما ورد في ذلك النص . 

ورد عليهم القائلون بعموم الحرابة بأن سبب النزول ولو كان قطعي 
الدخول عند الجمهور کا قال صاحب مرائي السعود : 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظناً تصب 


يعني بأن مالكا يقول: إن صورة السبب ظنية الدخول ولكن على كل 
هي لا تمنع من دخول غيرها فيا لكون العبرة بعموم الألفاظ الواردة عن الشارع 
لا بخصوص سبب ذلك التشريع . هذا مع أن لفظ الاية يدل على العموم . ومع 
أن الحرابة في المصر أكثر ضررا وخوفا لأن مدينة كاملة قد تخاف وتحاصر من 
حاربين کا وقع في صدر الإسلام لعهان بن عفان رضي الله عنه في المدينة . 

وقد أجاب القائلون بأن الحرابة لا تكون إلا في الصحراء » بآن أهل المصر 
لو اعتدي على أحد منهم يمكن له أن يصيح حتى يسمع وعند ذلك يدفع عنه 
اا رت 

وقد صرح ابن العربي في أحكامه أنه كان في زمن توليه القضاء إذا جاءوه 
بلص في يده سكين قد وضعها على صدر الشخص الذي يريد أن يسرق منه 
أنه يحكم عليه بكونه حاربا لإشهار السلاح . ثم عقب على ذلك بآن أسرار 
الشريعة وأهدافها يجب أن تراعى وتفهم » وقد نقل هذا المعنى عنه القرطبي في 
ا 


وشرح التنقيح للقرافي ص" ١١‏ تصوير بيروت دار الفكر . 
الحصول للرازي ج١/قسم/ص ١5١‏ الطبعة الأولى . 
والبرهان لإمام الحرمين ج١/ص778‏ طبعة أولى بقطر . 
)١(‏ أحكام القران ج؟/ص4وه ط. المدني . وانظر تفسير القرطبي ج5/ص"4 ١‏ 
وصمه١‏ ط١‏ صورة . 


7 الراجح عندي ف هذه المسالة ( 


ثبوت الحاربة لكل من أشهر السلاح وأخاف الناس وسعى في الأرض 
بالفساد سواء في المصر أو في الصحراء بشريطة أن تكون عنده منعة وشوكة تدفع 
عنه وتغالب معه أو يكون هو فيه من القوة والصلابة ما يدفع به عن نفسه فإن 
لم يكن بمذه الشروط فلا حرابة » وذلك لا يأتي : 

ا وااو ایک ل يشا دعر ت 

ثانيا : شبه الاتفاق من الائمة على اشتراط هذه في ثبوت الحرابة . 


ثانياً : النظر في الحارب 


اتفقوا على أن المسلم إذا أخاف الطريق. بالشروط السابقة فهو محارب. 
واختلفوا في الذمي : 

. الجمهور قالوا : الذمي إذا حرج وأخاف الناس يكون قاطع الطريق‎ - ١ 
ونحكية حكن الس‎ 

١‏ - وقال أهل الظاهر ورواية لأحمد في المذهب: بل ينتقض عهدهم . وثمرة 
الخلاف بين أهل الظاهر والجمهور أن القائلين بأنهم نقضوا العهد قالوا : 
تحل دماؤهم وأموالهم بكل حال لكونهم صاروا بنقض العهد كفارا محاريين 
والحربي حلال الدم والمال . وإن حكمنا عليهم بكونهم محاربين فيعاقبون 
والراجح عندي في هذه الجزئية : التي لم أقف على نص فيا من كتاب 


. 7١ ص١‎ ١ج بداية امجتهد ج/صهده؛ والحلى ج١١/ص ه١7 والمغني‎ )١( 


5١ 


أ 
أ 


ولا سنة ولا قول صحابي. رأي الظاهرية لكون ذلك أنكي للذمي وأكثر ردعا . 
وأكثر تمشيا مع مقاصد الشريعة . ولكون الذمي أخذ عليه عهد أنه لا يخون 
المسلمين ولا يظلمهم كا هو مقرر في عهد الذميين » فإذا خالف ذلك وقام على 
المسلمين يحاربهم ويقطع عليهم طريقهم يعاقب بأقصى العقوبات وأقسى العقوبات 
وأكثرها هو الحكم عليه بحلية دمه وماله وخصوصا إذا كان لم يعمل غير إخافة 
الطريق . 

وهذا لا يناي قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لهم ما لنا وعليهم ما علينا ) 
لان ذلك ما التزموا بالعهود . 

وباي وجه يسوون بالمسلمين مع أمهم كفار . 

فالقياس عليهم لا مستند له ولذلك صرح ابن قدامة في المغني : أن الذمي 
لو قتل عبدا مسلما يقتل لنقضه العهد لا لكونه مكافا لأنه لا يرى المكافأة بين 
الحر والعبد » فمن باب أولى إن سعى في الأرض بالفساد وأخاف الناس فهو 
في هذه الحالة أصبح ناقضا لعهد الذمة . 

والعلم عند الله تعالى . 


الغاً : ما يجب على المحارب(1) 
اتفقوا على أنه يجب عليه حقان : 
حق لله » وحق للادمي . 
0 أما حق الله تعالى : 


فهو واحد من الأمور الأربعة المذكورة في الآية وهي القتل أو الصلب 


. بداية المجتهد ج؟/|ص5 ه45‎ )١( 


© وأما حق الأدميين : 
اح الما ن هة ارات وه الل كر ي ا 
هل هى على التخيير أم مرتبة حسب جرم المحارب على ما سأ بينه إن شاء الله. 
0 أقوال العلماء في المسألة : 
١‏ - مالك رحمه الله تعالى يقول : التخيير للإمام بين الأمور الأربعة إذا لم يقتل 
ولم يأخذ المال وإنما حاف الطريق . أما إن أخذ المال فالتخيير في صابه 
أو قتله أو قطع يده ورجله من خلاف ويقول : إن قتل لا بد من قتله. 
؟ - الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون : الآية منزلة على أحوال 
فإن قتلوا قتلوا وإن أخافوا الطريق وقتلوا قتلوا وصلبوا » وإن أخذوا المال 
قطعت ایدم وارجلهم من خلاف . 
اما إن أخافوا الطريق فقط نفوا من الارض . واختلف في معنى النفي على 
أقوال عديدة . أظهرها أن ر جوا من البلك الذي عتملوا فية الدرعة .و تخيسوا 
في مكان اخر حتى تحسن حالم . 
٣‏ - أهل الظاهر قالوا : الإمام مخير بين الأمور الأرنعة سواء قتل المحاربون أم 
ا 


الأدلة على هذه الأقوال الغلاثة 
03 هله الأقوال ا من (أو) العاطفة الموجودة ٤‏ الاية ا 


فمن رأى أن التخيير واقع إذا أخافوا الطريق فقط لانهم إذا قتلوا 


)١(‏ المغني ج٠‏ ١/ص» 7١‏ » أحكام القران للجصاص ج١/ص" 4١‏ » وأحكام القران لابن 
العرلي ج”/ص ١ه‏ وما بعدها . 


أو أخذوا المال . فهناك أدلة خارجة عن الي تعاقہم كقوله تعالى : 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما ‏ ال يه . وقوله تعالى : ل أن 
النفس بالنفس * الآية . 

ومن رأى أن «أو) هنا منزلة حسب أعمالهم جعل القتل لمن قتل 
والقطع لمن سرق والجمع بينهما لمن قتل وسزق . أما النفي لمن لم يصدر 
منه إلا الاخافة فقط . 

.ومن رأى: أن العطف ب ١‏ أو ) أصله للتخيير قال : إن اا 
هذه المسألة إن رأى الأصلح القتل » ولو لم يقتل هؤلاء ؛ قتل . وأ 


رأى الأصلح عدم القتل ولو قتل هؤلاء لم يقتل . وهذا مأخوذ من نفس 
الاية . 


0 والراجح عندي في هذه المسالة : 
كون الاية مرتبة للجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها وذلك للأمور التالية: 


أو لا : کون هذا القول أكثر تمشيا مع ظواهر النصوص. 

ثانيا : عدم وضوح قتل من أخاف الطريق فقط لوجود أدلة خارجة تمنع 
من ذلك منها قوله تعالى في الاية : # أو ينفوا من الأرض * على التنزيل الذي 
قدمته قريبا » وكتحريم دم المسلم إلا بحقه » وقد حصر النبى صل الله عليه وسلم 
ذلك الحق في ثلاث ليس منها مجرد إخافة الطريق من غير زيادة عليها . 

ثالثا : وجود أثر بذلك قيل: رواه أبو داود وهو مرتب للمحاربين حسب 
اا 
رابعا : كون الخطأ في العفو خير من الخطاً في إقامة الحد. والله أعلم. 


)١(‏ وقد صرح ابن عباس أن تفسير الآية في الحرابة على مراتب والمعنى أن يقتلوا إذا قتلوا 
ويصلبوا إذا أخذوا المال وقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا اقتصروا على 
أخذ المال . وإذا أخافوا السبيل فإنما عليهم النفي . تلخيص الحبير ج4/ص؟/ . 


ان 


فروع تتعلق ببذه المسألة 


0 الفرع الأول : معنى الصلب : 

الصلب لغة هو: جمع العظام لاستخراج الودك منها الذي هو الصليب» 
وال إن ارت ن ب 

وفي الاصطلاح : هو شد ظهر المصلوب على خشبة7" . 

ويلاحظ أن المعنى الشرعي مأخوذ من المعنى اللغوي . 


وهل يصلب قبل الموت أم بعده ؟ 


أقوال العلماء . 
١‏ - مالك رحمه الله ورواية لأبي حنيفة رحمه الله أنه يصلب أولا ثم يقتل". 
١‏ - الشافعي وأحمد رحمهما الله قالا يقتل أولا ثم يصلب ‏ . 
الأدلة على القولين 
استدل مالك وأبو حنيفة على أن الصلب فرض غقوبة والعقوبة لا تقع 
على ميت فوجب أن يتقدم الصلب القتل وأن الصلب قصد به العقاب أولا لا 
ردع الغير . 


.7٠١ ظص/١ج المصباح المنير‎ )١( 

. ۲۸٣ص المفردات في غریب القران للراغب‎ )١( 

(*) بداية المججهد ٠٠٠/۲‏ » وأحكام القران لابن العرني ج؟/ص9:ه . وأحكام القران 
للجصاص 1١7/5‏ وما بعدها .... . 

. ١هاص/وج المصدران السابقان » والمغني لابن قدامة ج۱۰ /ص٤ ١م »> والقرطبي‎ )٤( 


ه . »" 


واستدل الشافعي وأحمد بآدلة منها : أن الصلب جاء بعد القتل فيجب 
أن يكون في العقوبة بعده كا في الآية 

ومنها أن الصلب قبل القتل يودي إلى اتخاذ المقتول غرضا وقد نبى الرسول 
صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة )('2 وفي رواية: 
( لعن من اتخذ ما فيه روح غر ضا . 

ومنها نيه عن المثلة في اثار وردت في ذلك. 

ومنها أن هذه ليست عقوبة وإنما شرعت للزجر عن عمل مثل ذلك . 

مناقشة هذه الأدلة 


وقد رد هؤلاء القائلون بأنه يصلب ميتا على القائلين بأنه يصلب حيا بأدلة 


- أن ذلك تمثيل والقثيل بالحي لا يجوز لورود الأدلة المتقدمة على. تحريمه . 
ورد عليهم القائلون بصابه حيا بان صلبه ميتا لا يجوز لحرمة إيذاء الميت › 
فرد عليهم القائلون بصلبه ميتا بأن هذه مسألة خارجة بورود النص فيها . 


) الراجح عندي ف هذه المسالة ) 


كون الصلب يكون بعد القتل زمنا يحصل فيه اشتهار ذلك لأن صلبه ردع 
لغيره ولأنه مقتول لا محالة . فالمقصود ردع غيره لا ردعه هو » هذا مع تأخير 
الصلب عن القتل في الآية » ومع ورود أمره بإحسان القتل . 
والعلم عند الله تعالى 
)0( رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسالي وابن ماجة . من حديث شداد بن أوس . تلخيص 
الحبير ج٤‏ /ص؟ ١‏ “ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصيد وأحمد في مسنده ج7/ص6م » والنساثي فى كتاب 
الضحايا . ْ 
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0 الفرع الثاني : معنى النفي في الآية : 
اختلف العلماء في المراد بالنفي فقال بعضهم معناه : أن يطلبوا حتى يقدر 
عليهم فيقام عليهم الحد أو يخرجوا من دار الإسلام . 
أو نائبه من عمالته . 
وقال جماعة : ينفون ولا يخرجون من دار الإسلام . 
وقال جماعة : النفي في الآية السجن لأنه نفي من سعة الدنيا إلى ضيق 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا(') 
هذه الأقوال. مفقارية.: 
© والراجح عندي فيا هو : 
إخراج هؤلاء من بلدهم إلى بلد اخر سواء كان ذلك الإخراج مصاحبا 
بالسجن أم غير مصاحب به وذلك للأمور التالية : | 
أولا : كونه ظاهر الآية في النفي . 
0 الفرع الثالث : 
هل يشترط في القطع والقتل في الحرابة قدر النصاب والتكافوٌ أم لا ؟ 


(۱) أضواء البيان ج١/ص"6‏ . وتفسير المنار ج>/ص757 وما بعدها . وتفسير ابن كثير 
ج۲/ص۷٤‏ وما بعدها . والدراري المضيئة ج7/ص79 71٠06‏ والتسهيل لابن جزي 


5 ١7ه‎ ص/١ج‎ 


ماه له بان ان حرا سكا فا .كيدا أو دا ام فالسا الأول : 
النصاب من المال. وذهب مالك إلى أنه يقطع ولو لم ياخذ النصاب لأنه يحكم 
عليه بحكم الحرابة . 
والذي تبين لي : 
أنه لا يشترط فيه قدر النصاب وذلك للأمور التالية : 
أولا : حدد القطع في السرقة ولم يحدد في الحرابة . 
ثانيا : أن القياس هنا قياس الأعلى على الأدنى وذلك عكس القياس . 
ثالغا : عدم اشتراط الإحراج من الحرز فيما يأخذه المحارب . 
أما قتل ا محارب بغير الكفء فللعلماء فيه قولان : 
أكثر العلماء على عدم اشتراط المكافاة في الحرابة. 
وعن أحمد والشافعي رواية في اشتراط المكافأة . 
O‏ والراجح عندي : 
أن لا تعتبر المكافأة في الحرابة وذلك للأمور التالية : 
أولا : القتل في الحرابة ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد في الأرض 
ا ا .وساب امزال 
ثانيا : الاجماع على أن صاحب الدم في الحرابة لاحق له في العفو . 


. ١١هص/"ج أضواء البيان ج؟/ص١8728 » وتفسير القرطبي‎ )١( 


۳۰۸A 


( الممبحث الرابع ( 


ف ٠.‏ ) مسقط الواجب على اخارب من العقوبة ( 


وقد وقع الإجماع من المسلمين على أن الحاربين إذا جاءوا تائبين قبل القدرة 
عليبم أن حق الله تعالى يسقط عنهم العقوبة لوجود النص بذلك من الشارع . 

واختلفوا في حقوق الادميين » هل تسقط أيضا بالتوبة أم لا بد من قضائها 
١‏ - الجمهور من أهل العلم على أنه بالتوبة يسقط عنه حق الله تعالى فقط أما 

حقوق الادميين فلا تسقط . 
؟ - وقالت جماعة : إن التوبة تسقط عنه جميع العقوبات إلا ما وجد عنده من 

الال وم 0 

« الأدلة على هذين القولين ) 

اتدل امهو باذلة أهها :أن ما عدا حفر ق اه تفال اة بالخارب» : 
هى حقوق للادميين » وهذه لا تسقط إلا بعفو صاحبها فمحل غفران الشرع 
ما سوى حقوق الآدميين : كالنفي أو القطع , أما الأموال والأنفس فلا يعفو 
عنها إلا أصحابها . 


واستدل أصحاب الرأي الثاني: بعموم الآية. وأن الحاربين إن تابوا فإن الله 


. ٠٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ۲۹ »۲٥۸ ص/٣۳ أضواء البيان ج۲/ص٣۸ . وسبل السلام ج‎ (۲( 


۳.۹ 


تعالى يغفر لهم » ترغيبا لهم في الكف عن الحرابة »> خصوصا قبل أن يقدر 
3 
0 الراجح عندي في المسألة : 
كون التوبة من الحاربين تسقط عنهم حق الله تعالى فقط وذلك لما يلي : 
أولا : كون القتل العمد العدوان قال الله تعالى فيه : 3 ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القعل * الآية . وهذا السلطان أثبته 
الشرع لولي الدم لا للسلطان الحا » فتبين من ذلك أنه لا يسقط إلا بإسقاط 
الولي له . 
ثانيا : النصوص العامة في كون حقوق الادميين لا بد فيها من سماحهم . 
« فروع تتعلق ببذه المسألة ) 
0 الفرع الأول : ما هي صفة التوبة التي تسقط الحد عن المحارب وأقوال 
العلماء فيا: 
١‏ - قال قوم : إن التوبة تحصل منه بترك ما هو عليه » وإن لم يأت إلى الإمام 
أو يلقي سلاحه أو يآتي إلى الإمام طائعا . 
؟ - وقال قوم : تكون توبته بترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر 
لحيرانه . 
۳ - إن توبته لا تكون إلا بمجيئه إلى الإمام وإن ترك ما هو عليه لم يسقط 


)١(‏ انظر أحكام القران للجصاص بتصرف ج؟/صة0١4‏ . وتفسير القرطبي 
جا/ص۸#١٠ء‏ وأحكام القران للجصاص ج١/ص”١1‏ » ولمغني لابن قدامة 
جء ١ص ”١‏ . 

(۲) سورة الإسراء اية ٣۳‏ . 


5 


والذي يظهر لى في هذه الأقوال : أا ا التوبة » فمن 
رأى عدم تحقق التوبة إلا ببعض تلك الأوصاف كامجىء إلى الإمام أو الظهور 
للجيران ؛ قال بذلك ومن رأى عدم تحققها إلا بامجيء إلى الإمام قال بذلك . 
0 الراجح عندي في المسألة : 

أذ كل اتوية اعا ارت وواک :ا ماع ی عر سوا کات عن 
طريقهم هم أنفسهم أو عن طريق غيرهم أن ذلك محقق لتوبتهم ورافع لحق الله 
تعالى عنهم في هذه الجريمة . 
0 الفرع الثاني : صفة الخارب الذي تقبل توبته : 
O‏ أقوال العلماء في ذلك : 
١‏ - الحارب الذي تقبل توبته هو الذي يلحق بدار الحرب هذا قول لبعضهم . 
؟ - وقال غيره: إن الحارب الذي تقبل توبته هو الذي تكون له فة . 
کک وف إن ارب الدى تقبس ره هو کارب مطلقا چ سوا کن ودار 

الحرب أم بغيرها وسواء أكان مفردا أم مع جماعة('2 . 

والراجح عندي : قبول توبة ا محارب مطلقا إن جاء تائبا و كان عنده منعة 
وشوكة . 
0 الفرع الثالث : حكم ما لو امتنع الحارب فأمنه الإمام على أن ينزل : 
١‏ - قيل: يكون له ذلك الأمان ويسقط عنه حد الحرابة . 


£ 


والحق عندي في هذه الجزئية : أنه إن أمن الإمام المحارب » بأن ينزل 


)١(‏ انظر بداية امجتهد ج "/ص/01 4 ؛ والمغني لابن قدامة ج١١|ص؛ 3١‏ › وتفسير القرطبي 
جا"/ص هه 21١‏ وأحكام القران للجصاص ج7/|صء ٠١‏ . وأحكام القران لابن العربي 


ج7/ص هوه 1 


۳۱11 


تائبا ونزل كذلك تاركا الحرابة سقط عنه الحد » أما إن أمنه على أن ينزل ونزل 
غير تائب من الحرابة فهذا لا يسقط عنه الحد » لكون القضية مبنية على التوبة 
قبل المقدرة عليه . 

) المبحث الخامس ( 


( بماذا تنبت جريمة الحرابة ؟ ) 


تثبت الحرابة إما بالشهادة وإما بالإقرار » وهذا لا حلاف فيه“ والشهادة 
من عدلين عل ا حاربوا ا اشهروا السلاح» وأخافوا الناس : 
١‏ - مالك رحمه الله تعالى وجماعة قالوا : تقبل شهادة المسلوبين في ذلك إذا 
م يوجد غيرهم . 
١‏ - والشافعي رحمه الله تعالى قال : إنه يجوز أن تقبل شهادة أهل الرفقة عليهم 
إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا . 
٣‏ - وفي المغني : إذا شهد عدلان على رجل أنه قطع الطريق عليهما وعلى فلان 
وأخذ متاعهم لم تقبل شهادتهما عليه . 
١‏ الأدلة على هذه الأقوال ( 
يمكن الاستدلال للمالكية ومن معهم على أنه إذا لم تقبل شهادة المعتدى 
عليهم فقد لا يوجد غيرهم فتبطل حقوقهم . کا يمكن الاستدلال لكل من المذهبين 
الأخيرين بما يأتي : 
- أما الشافعي فرأى في المسألة فرقا بين من كان واضح التهبمة » ومن 
)١(‏ انظر بداية امجتهد ج١٠/صمه؛‏ »› وأحكام القران لابن العرني ج؟/ص١91ه-..5‏ 
والمغني والشرح الكبير ج١٠٠/ص٣٠٠‏ . 


۳1۲ 


لم يكن واضحها . ولذلك قبل شهادة أحد الرفقة إذا ادعى أنه لم يؤْخذ له شيء . 
- أما المذهب الثالث » فدليله أن النصوص تبقى على عمومها وأن المتهم 
لا تقبل شهادته على الهم وإنما تطلب أدلة أخرى يعرف بها صدق هذا المدعى 
لمهم » صحيح تكون شبهة فيما لو وجدت قرينة أخرى أو لوث » يمكن الحكم 
علييم. مجميع ذلك أنبم محاربون . 
0 الراجح عندي في هذه المسالة : . 
قبول شهادة المعتدى عليهم بشروط وذلك للأمور الال : 
أولا : كون المحاربين في الغالب يتحينون الفرص التي لا يرون فيها فإذا 
لم تقبل شهادة المعتدى عليبم في الحرابة فلا تثبت التهمة على احاربين غالبا . 
ثانيا : مراعاة المصلحة العامة في ذلك » لأن الأخذ بالأشد في مثل هذا 
النا : كون المعتدى عليهم عدولا » مع النظر في قرائن الأحوال الأخرى 
لإثبات الجريمة » كوجود بعض أمتعة المعتدى عليهم عند المشهود عليهم بالحرابة » 
أو أمارات تثبت مكان الاعتداء أو اثاره » ونحو ذلك من القرائن المعروفة والمعمول 
بها في كثير من الجراتثم التي لا يمكن فيها الإثبات الشرعي المعروف . 


فرع في الكلام على ايتي الحرابة بعيدا عن خلافات العلماء 


لقد حصر ربنا جل جلاله جزاء المحاربين في أربعة أمور وكان ذلك الحصر 
باقوان: أذوات» اضر + 

ثم إنه وصف هؤلاء المحاربين بأوصاف يشمتز منها كل عاقل . ذلك أنه 
الآرض بتخويف سكانها > وتقتيلهم وسلبهم ونبب ممتلكاتهم ظلما وجورا لا 


T1۳ 


منت هم ولا باعث إلا الأفساد والطغيان . 


فكانت رحمة الله تعالى الرحم بهم وبغيرهم من خلقه مقتضية الحكم علمم 
بواحد من أمور أربعة وهي : القتل» والصلب» وقطع الأيدي» والارجل» من 
خلاف والإبعاد من مخالطة العامة » وعزلهم عنها بالنفي والتغريب حتى لا تتكرر 
منهم تلك الجراتم الشنيعة وحتى يرتدع غيرهم عن ارتكاب مثل هذا الجرم الشنيع» 
ولكي يطهرهم ما يوقع بهم من عقاب » من الذنوب والاثام إن هم تابوا ورجعوا 
إلي رشدهم وصوابهم . 

ثم إن هؤلاء لهم ذلة ومهانة في الحياة الدنيا لأذيهم المسلمين وقد علل 
تعالى لحوق تلك الرذيلة بهم مدة الحياة الدنيا بسبب ما اقترفوه من جريمة الحرابة) 
وباقية معهم إلى يوم القيامة » لكون الرب جل وعلا أعد لهؤلاء في الآخرة عذابا 
عظيما . 


ثم استثنى جل وعلا من هؤلاء من أناب إليه ورجع في أسلوب حكم 
مؤئر داع إلى رجوعهم وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة » فلقد عفا عنهم تعالى 
إذا ما رجعوا وجاءوا تائبين قبل القدرة عليهم » لكون تلك التوبة مظنة لصدقهم 
في توبتهم وزجوعهم عن غمم » لانهم رجعوا قبل القدرة عليهم » وبتقييد العفو 
عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم أنهم إن قدر عليهم قبل التوبة لا ينالون من 
العفو ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم وهذا نوع من العلاج في غاية الدقة 
والإنصاف » وفيه من الحفز على التقليل من هذه الجريمة وتركها ما لا يخفى على 
ذي عقل لبيب . 

وكذلك الشأن في جميع أساليب القران الكريم العلاجية » كلها توافق 
الذوق السلم والعقل الراجح المتزن المتمتع بصفاء الفطرة السليمة . 
عظم ذنبه » وجسم خطتئه . ما م يقارف شركا . 
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وفي الجملة . فقد عالجت هاتان الأيتان جريمة الحرابة علاجا لا مزيد عليه > 
وذلك واضح مما يلي : . 

أولا : وصف المحارب بأنه محارب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 

ثانيا : عظم الجزاء المرتب على الحرابة أيا كان هو . 

الغا : مكانته الدنيئة في الدنيا والاخرة إن لم يتب . 

رابعا : يظهر علاج القران الكريم هذه الجريمة الشنعاء بفتحه باب التوبة 
تعاطا على مصراعيه حتى لا يكون سده في وجهه حافزا له على التمادي في 
جرمه والاستمرار في عتوه . 


هذا والله تعالى ولي التوفيق وهو تعالى المادي إلى سواء الطريق . 


ه ١؟‏ 


« الفصل السابع ( 
في : ( قال أهل البغي ) 


اللبحث الأول : في تعريف البغي . 
اللبحث الثاني : الأصل في قتال أهل البغي . 
اللبحث الثالث : الأمر بالصلح قبل القتال . 
الممبحث الرابع : قتال الطائفة الباغية بعد. الامتناع من الصلح . 
المبحث الخامس : حكم البغاة يختلف باختلاف أحواهم . 
فهمي في ايتي البغي . 

المبحث الأول 


( تعريف البغي‎ ١ 


البغي لغة الطلب“ ويطلق على طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى تجاوزه 
ولم يتجاوز » ويقع على طلب الزيادة في الخير والشر وأكثر ما يستعمل في 
الشر » ووقع التعبير ها هنا عمن يبغي ما لا ينبغي » على عادة اللغة في خصيصها 
الشيء ببعض متعلقاته » وذلك لكونها حصت كلمة البغي التي تطلق على الطلب 
أما في الاصطلاح : « فهو الذي يخرج على الإمام يبغي خلعه » أو يمتنع 
من الدخول في طاعته أو بمنع حقا يوجبه عليه بتأويل » . 
)١(‏ المصباح المبير ج١/|ص؟/‏ . 
(۲) المفردات للراغب بتضصرف ص ٥٥)٥٤‏ . 


وانظر القاموس الحيط ج٤‏ |صه٠٠‏ . 


عانق 


وينفردون بمذهب خاص ييبتدعونه( 2 . 
وقال النووي في تعريف الباغي : « هو المخالف للامام الخارج عن طاعته 
بالامتناع من اداء ما عليه 7 


« المبحث الثاني ) 
الأصل في أحكام البغي ) 


قوله تعالى  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 [ الحجرات ] . 

وما ثبت عن عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
) عل السمع والطاعة ف المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهلة 7 5 
عنقه)(. 

ما روي عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال: لابن مسعود: « يا ابن 
أم عبد ما حكم من بغى من أمتي » فقال: الله ورسوله أعلم . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا يتبع مدبرهم ولا يجهر على 


)١(‏ المغني ج١١/ص4؛‏ » والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۳۸» وأحكام القران 
ج٤‏ /ص۱۰۱۷ . 

(۲) الأسماء واللغات للنووي ج؟/القسم الأول/ص١"”‏ . 

)۳( متفق عليه » تلخيص البير ج٤/صا٤‏ . 

(4) رواه أحمد وأبو داود والحاك بألفاظ متقاربة . والتزمذي وابن خزيمة » وابن حبان من 
حديث الحارث الاشعري نفس المصدر السابق . 
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جريحهم ولا يقتل أسيرهم ) وني لفظ « ولا يذفف على جريحهم )20 . 
وقد ورد في سبب نزول اية البغي هذه اثار وعلى كل حال فالعبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب وبذلك تكون كل طائفة حرجت عن الامام داخلة 
ف ذلك وكل من خحرج عن المج القوي وكانت عنده منعة داحل أيضا : 
وقال ابن العربي في أحكامه ۱۷۱۸/٤‏ 
هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين وعليها 
غول: الصا وإليبا عا الأعيان عن هلال 


( المبحث الثالث ) 
« الأمر بالصلح قبل القتال ٠0»‏ 


إن الله سبحانه أمر بالصلح قبل القتال » بالنصح وإزالة الشبهة وبين أنه 
يكون بالعدل لا بالجور والظلم » لأن العدل به قوام الدين والدنيا : ل إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان 4 النحل . # اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ ر المائدة ] 

ولا روي: «أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه من وهم الذين يعدلون في حكمهم وأهلييم وما ولوا . 


)١(‏ الحام والبيبقي من حديث ابن عمر سكت عنه الحا وقال ابن عدي: غير محفوظ. 
وقال البييقي: ضعيف . قال الحافظ ابن حجر: قلت: في إسناده كوثر بن حكم وقد 
قال البخاري: إنه متروك . المصدر السابق . 

() روخ المعاني ج٣۲‏ / ص۹٤۱‏ 5 وأحكام القران للجصاص ج”/ص9 ٠9‏ » تفسير 
الشوكاني « فتح القدير » جه/إص٣٦ ٠‏ وتفسير القرطبي ج٣۱‏ /ص ۲۲۲-۳۱۰۹ . 

(۳( مسلم في كتاب الامارة باب فضيلة الأمير العادل . وانظر شرح النووي لمسلم 
ج۱۲/ ص۲۲۱ . 
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فإنه تلف على تأويل وني طلبهم له تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي وهذا 
أصل في المصلحة فإن لم تتحقق المصالحة ولم تستطع جماعة المسلمين الصلح بين 
الطائفتين المتقاتلتين انتقل الحكم من المصالحة ومن اللين والرفق والإقناع 
باللسان”'؟ إلى القوة والسلطة التنفيذية » وهو المعني بقوله تعالى : ل وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد 4% [الحديد : ]۲١‏ . 


« المبحث الرابع ) 
( قتال الطائفة الباغية بعد الامتناع من الصلح ) 


أمر الله سبحانه بقتال الطائفة الباغية إن امتنعت من الصلح والرجوع إلى 
جماعة المسلمين وإمامهم » وهذا القتال فرض كفاية ومغي بغاية » أما كونه فرض 
كفاية » فلثبوت تخلف بعض الصحابة رضي الله عنهم عن علي رضي الله عنه 
في قناله كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن سلمة وصوب ذلك 
علي بن أي طالب رضي الله عنه لهم » واعتذر إليه كل واحد بعذر فقبله منهم . 

وقد روي عن معاوية أنه لما صار أميرا عاتب سعدا رضي الله عنه على 
ما فعل وقال له» لم تكن ممن أصلح بين الفعتين حين اقتتلتا » ولا ممن قاتل الفئة 
الباغية . فقال له سعد رضي الله عنه ندمت على تركي قتال الفئة الباغية فتبين 
أنه ليس على كل درك فيما فعل » وإنما كان التصرف بحكم الاجتهاد وإعمالا 
لا اقتضاه الشرع . 

والبغاة على ما سبق: كل طائفة منعت من حق عليها أو تميزت عن الإمام 
أو خلعت طاعته » فالذين منعوا الحق » كالبغاة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله 
عنه لما منعوا الزكاة ظنا منهم أا إتاوة تدفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وتسقط بعد موته » والذين تميزوا عن الإمام كاهل النبروان مع علي رضي الله 


: ١177 أحكام القران لابن العربي ج٤ /|صاء‎ )1١ 
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عنه. والذين أبوا الدخول في طاعة الإمام كأهل الشام أيضا مع علي رضي الله 
عنه . وأكبر دليل بعد اية الحجرات على أحكام البغي حروب علي رضي الله 


ست اا 

هذا مع أن تلك الفتن أشار لها الرسول صل الله عليه وسلم» وبين المصيب 
| 0-00 : 
فيها من غیره . 


( المبحث الخامس ) 
حكم البغاة ( 

حكم البغاة يختلف باختلاف أحوالهم : 

أولا : إذا لم يخرجوا باعتقادهم عن المظاهرة بطاعة الإمام ولم يتحيزوا 
بمكان يجتمعون فيه بمعزل عن الجماعة . وكانوا أفرادا - مع عدم الاعتزال - 
تناهم القدرة و حيط مهم يد الامام . 

فهو لاء یتر کون دول حر ب وتجري عليهم أحكام آهل العدل في الحقوق 

ثانيا : إن أظهر وا اعتقادهم مع بقائهم على اختلاط أهل العدل » فإن الامام 
مطالب بأن يبين لهم فساد ما اعتقدوه حتى يرجعوا إلى حظيرة الجماعة» واعتقاد 
ما هو الحق » فهؤلاء يجوز للإمام تعزيرهم بالعقوبة التي يراها مناسبة إن أصروا 
على عنادهم . 

ثالغا : إن اعتزلت الطائفة الباغية الجماعة وتحيزت بمكان اعتزلت فيه . 
فهي إما أن تمنع حقا وتخرج عن طاعة الإمام » وإما ألا تمتنع حقا ولا تخرج عن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي جة/ص7١17‏ وما بعدها . 

وانظر أحكام القران للجصاص +۳/ص۳۹۹ وما بعدها . 


TY 


طاعة الإمام . 

أ- فإن لم تمنع حقا ولم تخرج عن طاعة الإمام فلا تقاتل ولو تميزت 
کا فعل علي بهل النهروان . 

ب - أما إن منعت حقا أو خلعت الإمام فإنها تقاتل » سواء نصبت إماما 
أم لم تنصبه . فيجب على الإمام في الحالتين قتالهم حتى يردهم إلى الطاعة . 

وقد جاء في معين الحكام » أن الإمام إذا بلغه أن الخوارج يتبيئون للقتال 
فإنه ينبغي له أن يحبسهم حتى يقلعوا عما عزموا عليه » ويعودوا إلى طاعته » 
تأسيسا على أن دفع الشر قبل وقوعه أيسر من دفعه بعد أن يقع ء أما إذا لم 
يعلم بهم حتى أخذوا أهبتهم لقتاله » فإنه يرسل إليهم من يدعوهم إلى العودة 
لطريق الحق فإن فاءوا وإلا وجب قتالهم حتى يرجعوا عما هم فيه . 
0 الفرق بين قتال أهل البغي وبين قتال المشر كين والمرتدين : 

من المعلوم أن أهل البغي لا يسلبون اسم الإيمانٍ ولا يطلق عليهم اسم 
الكفر » بخلاف المشركين والمرتدين » فإنهما مسلوبا اسم الايمان لذلك كان لابد 
من وجود فروق بين المشر كين والمرتدين وبين البغاة . 

وتلك الفروق هي : 
أولا أن يتقدم على قتالهم إنذارهم وإعذارهم ولا يباغتون بالقتال .. 
ثانيا القصد من قتالهم الرجوع إلى المسلمين والارتداع دون أن يكون 

قتلهم متعمدا لذاته . بخلاف أهل الردة والاشراك . 
ثالغا يقاتلون ما داموا مقبلين على الحرب فإن أدبروا كف عن قتالهم . 
رابعا ‏ عدم جواز الإجهاز على جريحهم بخلاف جرحى المرتدين والمش ر كين 
o sS‏ رس د 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 5ه ولأبي يعلى ص ۳۹۰۳۸ . معين الحكام 


ص۱۸ . 


يوم الجمل بعدم الإجهاز على الجريح » وأن لا يتبع المدبر . 
خامسا : عدم جواز قتل أسراهم بخلاف المشركين والمرتدين فإن ذلك جائز . 
سادسا : عدم جواز سبي ذراريهم واغتنام أموالهم . 
سابعا : قتال البغاة لا يجوز فيه قطع شجرهم ولا حرق مساكهم » لكون 
دار الإسلام تعصم ما فيها والحرب وقعت فيها . 

وقد قال الامام أبو حنيفة رحمه الله: إن البغاة إذا كانت لهم منعة أنه يجوز 
الإجهاز على جريحهم وقتل الفار منهم » وذلك كله نظرا إلى المصلحة . أما في 
حال عدم المنعة فلا يجهر على جريحهم ولا يقتل الفار منبه(2 . 

وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى(') : 

«فأوجب الله سبخانه وتعالى قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الل 
ولا فرق أن يكون البغي من أحد من المسلمين على إمامهم أو على طائفة منهم 
يما أخرجه البيبقي والحام عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن 
مسعود رضي الله عنه: ريا ابن آم عبد ما حكم من بغى من أمتي). قال الله 
ورسوله أعلم . فقال الرسول صل الله عليه وسلم : ١‏ لا يتبع مدبرهم ولا يجهز 
على جريحهم ولا يقعل أسيرهم » وني لفظ : ١‏ ولا يذفف (أي يتمم قتله) على 
جريحهم ولا يغدم منهم )20 . 

والذي ثبت في ذلك مناداة على يوم صفين بمعنى هذا الحديث ولم يثبت 
الرفع . وني رواية سعيد بن منصور في سننه أن عليا نادى يوم الجمل لا يقتلن 
مدبر ولا يذفف على جرج » ومن أغلق بابه فهو امن ومن ألقى السلاح فهو امن . 

وأخرج أحمد في رواية الأثرم واحتج به عن الزهري» قال: هاجت الفتنة 
(1) الأحكاء السلطانية للماوردي ص ٥۷‏ » والمغني والشرح الكبير ج٠٠‏ /ص۸٥‏ وما 

بعدها . 


(۲) الدراري المضيئة ج7/|ص 2799 ٠٠١‏ بتصرف يسير . 
)۳( والحديث قال البيبقي : إنه ضعيف. وقال أبن حجر: فيه كوثر متروك ' 


YY 


ولا يؤخذ مال على تأويل القران إلا ما وجد بعينه» قال البييقي: الصحيح أن 
ET‏ عم عد سمتلي ,و اعوالتي و أن الأصلن 
في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة »> فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي وما يدل 
على أنه لا قصاص أيام الفتنة: ما حكاه الزهري من الإجماع على ذلك . 
وقد خرج البييقي هذا الأثر عن الزهري بلفظ : 
صلى الله عليه وسلم » ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن الفتنة لا 
يقام فما على رجل قاتل في تاويل القران قصاص فيمن قتل » ولا حد في سبي 
امرأة سبيت ويرى رجوعها للأول بعد عدتها من الثاني ويرى أن يرثها زوجها 
الأول )20 . 
وقد قسم الموفق بن قدامة البغاة إلى أربعة أصناف. كل صنف له أحكامه: 
١‏ - قوم خرجوا عن الطاعة من غير تاويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون في 
رض بالفساد . 
١‏ - قوم لهم تاويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة › 
٤‏ الخلاف وجود المنعة 4 وعدم وجودها 1 
۳ - الخوارج ومن نحا نحوهم ممن يكفر بالذنب وللعلماء فيم أقوال » فمنهم من 


(۱) انظر القرطبي ج٣‏ ۱/ص ۳۲۲-۳۱٣۹‏ ط. الأفست إصدار التراث العربي بيروت . وانظر 
السنن الكبري للبيبقي ج8/ص١8١‏ وما بعدها . ونصب الراية ج”/ص4”7 «يذفف» 
أي يجهز عليه يتمم قتله . القاموس الحيط ج ٣‏ / ص ه:١‏ > والمصباح المنير 
جداا/ص؛؟7 . 

(۲) الدراري المضيئة ج؟/ص.٠”‏ » وتفسير ابن كثير ج4/صء 7١‏ ط. دار الفكر . 


TTT 


يرى أنهم بغاة» ومنهم من يقول باستتابتهم وإلا قتلواء وهذا أكثر تمشيا مع 
ظواهر النصوص » للاثار الواردة في الخوارج . 

؛ - قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه بتأويل سائغ 
وفهم منعة » يحتاج في كفهم إلي جمع الجيش › فهؤلاء هم البغاة » الذين 
يذكر في هذا الباب حكمه' . 


فهمي في ايتي البغي 


بعد أن ذكرت سبب نزول الاية والخلاف في ذلك وما يخالف فيه البغاة » 
غيرهم ومن يطلق عليه اسم البغي » أود الكلام على الاية » بما يفهم منها لعلي 
بذلك أبرز منهج القران في علاجه للجريمة » بدأ الآية جل وعلا بحرف الشرط 
الدال على الشك في وقوع ما بعده رذق بان ذلك أمر لا ينبغي أن يقع » ووقوعه 
محل نظر وريبة » فهذا تنفير وإنكار ضمنا . 

ثم أتبع حرف الشرط المستبعد حصوله بالشرط مبينا أن حصوله مع 
استبعاده ممكن » وأنه إن وقع قتال سواء كان بالجريد والنعال أم بالأسهم والنبال . 
أم بالقنابل والصواريخ » وسواء كان القتال فون الوق ماع واالمر يعر او فت 
المرؤسين فقط أو بين الرؤساء فقط » فإنه يجب على الآمة الإسلامية متمثلة في 
علمائها » وحكامها » وأهل الحل والعقد فيها » المبادرة إلى إخماد تلك الفتنة التي 
أوجب الله إخمادها وإلا يستطير شرها » وذلك الإخماد يتدرج فيكون أولا بتكوين 
صلح - بين الطائفتين المتقاتلتين - مبنيا على أسس من الإنصاف ورد المظا م وتبيين 
خطأ الخطىء من تلك الطائفنين حتى لا يستشري الشر بينهما » وقد عقب بالفاء 
خوف التأخير في عقد الصلح لأن تأخيره مظنة الفساد. واستفحال الشر » هذا 
مع أن القتال لم يسلب إحدى الطائفتين اسم الإيمان » وكان الخطا هنا قريب 
)١(‏ المغني والشرح الكبير ج١١/صاه»”ه‏ . وتفسير ابن كثير والقرطبي 


ج٣١/ص۳۲۲‏ » وأحكام القران للجصاص ج”/ص١.؛ ٠»‏ وابن العربي 
ج٤‏ /|صاء ١7١‏ : 


TYE 


من أن" اا ى فة الظاتكان أل الروك يمه عد او يو ا وا 
الحجج والأدلة » لا بد من أن يظهر من هو أقرب إلى الصواب . وأن يبرز صاحب 
الشر » فإن لم يكن من بينهم صاحب شر اتفقا حتا » وكفينا شر ما بعد المصاحة . 

وإن لم تنفع المصالحة ولم تفد تلك الحاورة » أمرنا الرب جل وعلا أمر 
كفاية أن نقاتل الفئة الباغية » وكونها هي التي خرجت على الإمام وها منعة أمر 
لا يتجه عندي لأن الامام لو أظهر الفساد مثلا وتجاهر بترك الصلاة والاستخفاف 
بالدين » فكان ذلك كفرا بواحا منه . 

ثم وجدت فرقة من المسلمين ظاهرها الصلاح والاستقامة » وأعلنت للإمام 
وجوب رجوعه للصلاة مثلا » وقاتلته فإن المسلمين يجب عليبم بعد عدم الاتفاق 
على الصلح أن يقاتلوا الإمام مع تلك الجماعة المستقيمة » لأن ذلك هو ظاهر 
الآية » وإن كان الأغلب في البغي أن يكون خروجا على الإمام » فتبين بذلك 
أنه لا يلزم أن يكون الخارجون رعية کا لايلزم أن يكون الخروج عليهم أمراء. 
وقد غيّى الرب جل وعلا هذا القتال بغاية ووصف المقاتلين باسم المفعول باهم 
طالبون الزيادة في الشر . 

وتلك الغاية هي رجوعهم إلى رشدهم بكونهم مع المسلمين أو لردهم ما 
منعوا من الواجبات عليهم أو بإقامة ما امتنعوا من إقامته قبل القتال » من الشعائر 
7 5" 

وعبر عن ذلك الرجوع بالفيء وهو تعبير في غاية الجودة لأن الفيء يطلق 
على الرجوع لأمر عليه تالكرب روصت ذلك الرجوع بأنه رجوع جدير 
بان لا يذهب عنه » لأنه رجوع إلى حكم من لا معقب لحكمه › ثم بين جل 
وعلا أن ذلك الرجوع إن حصل يجب أن تعاد الأمور إلى مجاريها الطبيعية » وأن 
تبحث الأسباب التي بها حصلت الفتنة » وأن ينصف للجميع ولا يكون بغي 
تلك الطائفة مانعا من القسط والعدل . 


بل يكون الحكم صادرا عن قلب » لم يكن له قصد إلا إحقاق الحق والعدل 


Yo 


عدا عو اا ات الاعاش اة 


ثم خت الآية بآن الله جل وعلا يحب المقسطين » في أحكامهم وأعمالهم 
مع الناس . 

وإذا أمعنا النظر في هذه الآية والتي بعدها وجدنا أمورا عديدة تعالج ال جرائم 
وترفع الحمم وتنفر من المعاصي وتشجع على - من وقعت منه خطيئة - أن يبادر 
ويثوب » ووجدنا المساواة بين جماعات المسلمين وأنهم سوامي » فلا وصف 
لرئيس في الاآية ولا لصاحب جاه ولا لصاحب علم فالكل عبيد لله تعالى تحت 
حكمه » من ظلم منهم رد إلى رشده بالتي هي أحسن » فإن أنى وامتنع رد 
بما هو أعنف من ذلك . حتى ولو أدى ذلك إلى قتله » فلا « ديبلوماسية » في 
ايات الله ولا حق النقض ولا استعناف للحكم » وإنما الناس: كلهم سواء » وهذا 
أكبر دليل على أن الإسلام دين ونظام » وأن تخطيطه في مجال الدنيا لا يقل عن 
تخطيطه في محال الآخرة » وأكبر دليل على ذلك نظامه المالي ونظامه الإداري 
ونظامه الجناني . 

ولكن الأيدي الحاقدة الخائنة ساهرة جادة في الحيلولة دون المسلمين 
والإسلام » لمعرفة تلك الأيدي أن نظام الإسلام لو طبق لساد ولدخل الناس في 
الإسلام . 


فأنت ترى في الإسلام الحرية التامة ماثلة في قوله تعالى: 9 فأصلحوا 
بينبما 4 لأن ذلك عين المفاوضة على المطالب » وعلى رفع المستوى العام للشعب 
الإسلامي › فآمر الله تعالى بذلك عند وجود انحراف من أي جانب من جوانب 
السلطة » إلى عقد المصالحات وذلك لا يكون إلا عن طريق الإقناع والإفهام فهو 
بذلك سبق كل النظم المدعية للحرية والديمقراطية لانها لم تبن تلك النظم ولا 
الديمقراطيات على قواعد ثابتة » بخلاف القران الكريم فإنه عالح كل الجوانب بأدق 
ما فا من ارات وأشار إل اسنات الاقراقه والضلال .:. .ونين الكل مد 
أراد النجاة السبل الكفيلة له بالسعادة والازدهار » وأكبر دليل على ذلك قوله 


۲٦ 


تعالى في سورة النحل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم : # ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 4 . 

إنا نحن المسلمين عندما نقرأ هذه الآية نصل إلى الذروة في الاعتزاز والفرح 
والاطمئنان وقوة الايمان » حيث بين لنا أن كتابا جاء مبينا لكل الأمور امحتاج 
إليها » وذلك التبيين إما بالإشارة أو بالفحوى أو بالنص عليه » أو بأي طريق 
من طرق الاستدلال المعروفة . 

فاالحمد 1 الذي ل عل بده الكتاب و جعله مذعاة أن کخشی ات 
أولو اللات 

ودا افدر كى من الباتب: الان :واشقل. إل لباب العاليك 

ومن الله أستمد المعونة والسداد وأن يجعل عملى خالصا لوجهه الكريم وأن 
يعينني على إتمامه إنه نعم المولى ونعم النصير . 


ا 


ر الباب الثالث ) 


) ف التعزير ( 


0 تمهيد : 
من المعلوم أن الجرائم التي وضعت لها الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة 
لا يزاد عليها ولا ينقص هنبا » هي من الجراتم الحلة بمقومات الأمة والتي تميزت 
بعدم اختلاف النظرة إليها باختلاف الأزمنة والأمكنة وذلك منحصر في الحافظة 
على الأعراض والمال والعقل والنفس والدين حتئ إن جميع الأم لم تختلف في جعل 
روادع قوية لمن اعتدى على إحدى هذه الأمور فقد سموها لنفاستها ولكون مصالح 
البشر منوطة بالحفاظ عليبا » ( الجواهر ) . 
١‏ - فأما الاعتداء على الدين فقال فيه رسول الله عليه أفضل الصلاة: ١‏ من 
بدل دينه فاقتلوه ۲( . 
؟ - وأما الاعتداء على النفس فقال فيه الرب جل وعلا : ل النفس بالنفس ج 
وقال : لظا كتب عليكم القصاص في القتلى * . 
۳ - وأما العقل فقد حرم الله التعرض له بإزالته وجعل على من أفسده من إنسان 
الدية كاملة . وقال في النبي عن تعاطي ما يزيله : # فاجتنبوه لعلكم 
۽ - وأما المال فقال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم : « إن أموالكم ودماءم 
وأعراضكم حرام عليكم » الحديث. وقال الله جل وعلا: © والسارق 
)١(‏ رواه البخاري والطبراني . انظر البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
( باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ) » وفتح الباري ج؟١١/ص7١7‏ » وتلخيص 


الحبیر ج٤‏ ص۸٤‏ ,5 
(۲) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم والتوحيد والحج . وانظر فتح الباري - 


۲۹ 


والسارقة فاقطعوا أيدييما 4 الآية . 

ه - وأما العرض فقال الله في حقه : 3% والذين یرموب احصنات ٤‏ ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ‏ الآية. وقال تعالى في حق الزنا : 
الزانية والزاني 4 الآية > وحديث عبادة وغيره . 
فهذه الجواهر لا يكن لأمة أن تعيش إلا بالمحافظة عليبا وبحفظها حفظا 

تاما وقد يقال: إن جميع الديانات متفقة على حفظها وذلك لأن مصالح البشر 

رهينة بالحفاظ عليما » فبها قوام الأمة وعليها تدور الحياة وبانعدامها تنعدم . 
ولكن الشرع جعل ضوابط وراعى فيها ظروفا زمانية ومكانية لا تتحقق 

الجريمة تحققا تماما إلا بها فإذا انتفت تلك الشروط أو كانت الجريمة وقعت في 

ظرف حاص فإنها لا تكون من الجرام التي هي من نوع التحديد بل تنتقل إلى 

جريمة عقوبتها غير محددة وهي المسماة بالتعزير . 
هذا مع المسائل التي يتعذر حصرها إلا بطريق الإجمال فلم يجعل الله حدها 

مقدرا وإنما جعله غير مقدر وتعارف عليه . علماء الإسلام بتسميته بالتعزير 5 


( المبحث الأول ( 


0 التعزير في اللغة : 

مصدر الفعل عزر وقياس فعل التفعيل فهو مصدر رباعي قياسي وهو مشتق 
من العزر الذي هو الرد والمنع ويقال: من النصرة وعلى ذلك ققد ذكر بعضهم 
أنه من الأضداد » لأنك تقول: فلان عزرته بمعنى وقرته وبمعنى أدبته ومن الأول 
قوله تعالى : # وتعزروه وتوقروه * أي: تعظموه والظاهر أن المادة أصلها واحد 
وأا استعيرت من النصرة لا أنها من الأضداد » وقد صرح بذلك الراغب 


۳۲۰ 


الأصفهاني(') حيث يقول : التعزير النصرة مع التعظم » قال وتعزروه وعزرتموهم 
والتعزير ضرب دون الحد وذلك يرجع إلى الاول فإن ذلك تاديب » والتاديب 
نصرة ما . لكن الاول نصرة بقمع ما يضره عنه » والثاني نصرة بقمعه عما يضره 
فمن قمعته عما يضره فقد نصرته وعلى هذا الوجه فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
١‏ انصر أخاك ظالما أو مظلوما » ولا استشكل في كيفية نصره في حالة ظلمه 
بين أن ذلك يكون بمنعه عن الظلہ“ . 
0 وأما التعزير في الاصطلاح : 

فهو تأديب على ذنوب لم تشرع ها ( حدود )!© ويختلفن حكمه 
باختلاف الجرم والفاعل » فتعزير ذوي المهابة والجاه يختلف عن تعزير السوقة 
وأهل المعاصي وهو ثابت بالحبس والضرب وأخذ الال وغير ذلك من أنواع 
العقوبات المطلقة . 

وقد اتفقوا من ذلك على الضرب واختلفوا فيما عداه من حبس وغرامة 
وقتل . 
0 الفرق بين العقوبات المقدرة والتعازير : 

هناك فروق ظاهرة تيز التعازير عن العقوبات المقدرة في جراتم الحدود 
وجرائم القصاص والدية : 
أولا : العقوبات المقدرة لجرائم القصاص والدية والحدود » هي عقوبات مقدرة 

ليس للقاضي أن يستبدل بها غيرها ولا أن ينقص فيبا أو يزيد » أما 


ج١/صماه‏ 1ءلره ١‏ > ومسلم في كتاب القسامة بشرح النووي ج١ا١/ص9ة؟١‏ فما 
بعدها . 

)١(‏ المفردات ص5””. والقاموس حيط ج۲/صا١4»‏ ولسان العرب ج٦/ص۳۳۷‏ طا. 

(۲) المفردات نفس المرجع السابق بتصرف يسور . وانظر المصباح المنير ج7/ص4 18 . 
الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة المقاصد الحسنة ص ۲٠۴‏ . 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۴٠‏ ط . مصطفى البابي الحلبي . 


۲۳۱ 


التعازير فهي عقوبات غير مقدرة . فللقاضي أن يختار من بينها. العقوبة 
الملائمة متمشيا مع الأصلح إن رأى الأخذ بأشد العقوبة أصلح أخذ 
به ف نطاق التعزير کان يضربه إن راع الد أو يعنفه ویو ځه 
ثانيا : عقوبات جراتم الحدود وجرائتم القصاص والدية لا تقبل العفو ولا 
الإسقاط من ولي الامر . 
أما. التعازير فتقبل العفو من ولي الأمر سواء كانت ماسة بالأفراد أو 
امجتمع . 
الغا : جراتم الحدود وجرائم القصاص والدية عقوبتها ينظر فيا إلى الجريمة ولا 
اعتبار فيا لشخصية جرم 1 
أما التعازير فينظر فيا إلى الجريمة وشخصية الحرم( 
وقد حرصت الشريعة الإسلامية على الابتعاد عن كل ما فيه تعذيب الجاني 
وإهدار ادمیته وعل ليك کل ما قد يودي U‏ إتلاف» من التعزي ٠"‏ 7 
ولا كانت الشريعة الإسلامية قسمت المعاصى المستوجبة للتعزير إلى 
قسمين : قسم معاصي حصلت بارتكاب محرم » وقسم معاصي حصلت بالكف 
عن واجب كترك الصلاة في الثاني وكارتكاب الزنا في الأول فإن عقوبة التعزير 
کا دمر ديه ی ی فرعف فق جا وان ل کن ا ا 
ولا زائدة عليه ولذلك يختلف الناس في التعزير » فقد ترتكب جماعة ذنبا واحدا 
تختلف تعزيراتهم تبعا لما يراه الإمام لكونه وكل له أمر التعزير ومامون في حكمه 
د 


والناس منهم من ينزجر بالنصيحة ومنهم من ينزجر باللطمة » ومهم من 


(۱) عبد القادر عودة في كتابه التشريع ا لجناي ؟/ص اه : 
)١١‏ التعزير 5 الشريعة الإسلامية . د . عبد العزيز عامر ص۲۹۹ » التعزير في الشريعة 
الاسلامية نفس المرجع السابق صا ه59 . 


۲ 


لا ينزجر إلا بالضرب الشديد والسجن الطويل وتتفق التعزيرات مع الحدود 
والقصاص في أن القصد من الجميع التخويف والردع والزجر للجاني ولغيره 
ولتطهير الجاني من الذنوب التي ارتكبها. | قال تعالى : # ولكم في القصاص 
حياة * . وقال تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.بما جزاء بما كسبا 4 
الاية . 


« المبحث الثاني ) 
في النصوص الواردة في التعزير 


قال تعالى : # واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا 4( 
0 وجه الدلالة من الآية : 
وغيرهها من حديث أن بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى ال 

عليه وسلم يقول : ١‏ لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) 
وحديث بهز بن حکم عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم : ( حبس 
رجلا في تهمة » وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سكل عن الثمر المعلق فقال صل الله عليه وسلم : « فيه العم وجلدات 
نكالا » . أخرجه أبو داود والنساني وابن ماجه والحاک » وسكت عليه الحافظ 
ابن حجر في التلخيص9) . 

و مر كن : « من بلغ حدا في غير حد فهو من العادين 5 


. 84 سورة النساء اية‎ )١( 

(۲) تلخيص ا حبير ج٤‏ |أص مل > والبعخاري مع شر حه فتح الباري ج۱۲ /ص ۱۷٥‏ 1 

(۳) ابن شاهين في الأفراد وابن عساكر عن ألي هريرة ورمز السيوطي فى الجامع الصغير - 
TY‏ 


وبهذا يعلم أنه يعاقب في التعزير على كل الجراتم فيما عدا جراتم الحدود 
والقصاص والدية لكونها لها عقوباتها المقدرة لما والخاصة بها ولا يعاقب عليها 
بالتعزير باعتباره عقوبة أصلية وإنما باعتباره عقوبة بدلية عند عدم توافر شروط 
تام الحد أو باعتباره عقوبة إضافية كتغريب الزاني عند من يقول بعدم وجوبه 
وكاضافة أربعين جلدة عند من يقول : إن الجلد في الخمر أربعون فقط . 


« المبحث الثالث ). 
١‏ بم يكون التعزير ) 


لقد ورد التعزير بأشياء كثيرة» واتفق العلماء على التعزير بالضرب. 
عدد الضرب . 


وساتكلم على أصول هذه المسائل مشيرا إلى أقوال العلماء وأدلتهم مرجحا 
ما رجحه الدليل عندي : 
١‏ التعزير بالقتل ) 
© أقوال العلماء في المسألة : 
اختلف العلماء في جواز القتل في التعزير إلى قولين : 
١‏ - جماعة رأت جواز القتل تعزيرا . 


؟ - وجماعة رأت منع القتل في التعزير . 


بالضعف . انظر فيض القدير ج”/صه؛ » وانظر السئن الكبرى للبيبقي ۳۲۷/۸ › 
وقال البيبقي بعد ذكر الحديث: والحفوظ مرسل. ثم ذكر. إسناد المرسل. نفس المرجع 
السابق وانظر جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد ج١/|ص4؟7‏ › ومجمع 
الزوائد ج٦‏ /صا۲۸ . 


ETE 


, الأدلة على هذين القولين ) 


استدل القائلون بأن التعزير يصل إلى القتل بأمور : 
ما : أن القصد من التعزير المصلحة وما دام ب بعض المجرمين لا ينزجر وعدم ذلك 
منه ولا زول فساده فلا بد من قتله ومثلوا له بالحاسوس والداعي إلى 
البدعة وأصحاب الحرائم الخطيرة . 
ومنها: أن المفسد في الأرض كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل . 
ومنها: قبل شارب الخمر في الرابعة » ويعضده ما ورد في مسند أحمد من 
طريق ديلم الحميري قال: قلت: يا رسول الله إنا بأارض نعالج فيبا أمرا 
شديدا وإنا نتخذ شرابا ا ل 
فقال : ( هل يسكر ) قلت: : نعم قال: « اجتنبوه » قلت: إن الناس غير 
تا رکیه قال: ( فان ر كوه ل فاقتلوهم . 
وقال الذهبي في الميزان: ديلم لم يصح حديثه» وفيه جهالة" . 
واستدل القائلون بآن التعزير لا يصل إلى القتل بآدلة منها : 
اس والح هن و ارقم مسج دا الخونه الآ لدنوان هد رول ا 
للجماعة » أو کا قال صلل الله عليه وسلم . 
؟ - إن الأصل في التعزير التأديب وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا 
فينبغي آلا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا 
قطع هذا مع أن الاصل نحريم الدماء إلا بدليل شرعي واضح يجب الرجوع 
)١(‏ مسند أحمد ج٤/إص۲۳۲‏ . المغني ج١١/ص74‏ » والسياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية صهه ط. وتبصرة الحكام ج؟٠/ص”9١‏ » وكشاف القناع 
ج٤‏ أص ؛ 7 والأحكام السلطانية للماوردي ص ۱٣)١۲‏ . 
(۲) ميزان الاعتدال ج”/ص؟١‏ ط. عيسى البالي الحلبي 


To 


إليه لقوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم حرام » الحديث' . 


و مناقشة أدلة القولين ( 


رد القائلون بجواز القتل تعزيرا على المانعين للقتل في التعزير أدلتهم بان 
الحديث الذي استدلوا به وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا باحدى ثلاث ) الحديث . بان ذلك الحديث قد دخله التخصيص 
من جهات عديدة وذلك بقتل الصائل وبقتل الحارب وبقتل صاحب جريمة اللواط 
عند جماعة . ولذلك لا يصلح للاستدلال به لما دخله من تخصيص . 


فرد عليهم القائلون بعدم جواز القتل تعزيرا بأن الحديث ولو دخله تخصيص 
يبقى في غير ذلك عاما والعام إذا دخله تخصيص يبقى في غير الخصص حجة 
کا هو معروف هذا مع أن المسائل التي ذكروها ورد فما النص بالقتل . 
أنه يجوز للإمام أن يعزر لمعصية الله تعالى(2 . 


کا ردوا عليهم استدلالهم بانه يجوز القتل في من شرب الخمر وتكرر ذلك 
منه بآن هذا الحديث منسوخ للاثار الواردة في من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم 
وقد تكرر منه الشرب فلم يزد على ضربه فدل ذلك على أنه منسوخ وقد صرح 
دلت الخازيني. ى كانت :اعا , 


)١(‏ وتمام الحديث « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كجرمة يومكم هذا في شهرك هذا 
ف بلد ۵ هذا ) والحديث في الصحيحين 
انظر البخاري مع شرحه فتح الباري ج١/ص۸١٠‏ . ومسلم مع شرحه للنووي 
ج١١/ص9١١.‏ 

. الفقه على المذاهب الأربعة جه/ص۳۹۷ ط. بيروت لعبد الرحمن الجزيري‎ )١( 

(۳) كتاب الاعتبار ص۸١٠‏ ط. المنيرية بمصر . 


TEA 


أما الأدلة المقرية “فزق ا ر و الغرضل فين اد 
الإصلاح والتأديب والزجر وما دام علم أن الشخص لا يرتدع فإن المصلحة 
تقتضي قتله حتى تسلم الامة من شره ببتر ذلك الوباء الخطير ويرتدع غيره عن 
ارتكاب الجرائم والاصرار عليها هذا مع أن القتل في التعزير لا يكون إلا في مسائل 
فل خا ك القائلن ٠‏ . 

ورد عليهم المانعون من القتل تعزيرا بأن الاصل في الدماء الحيطة والتعزير للنفوس 
بالقتل ليس أمرا سهلا فالإقدام عليها بالنصوص الواردة في التعزيرلا يكفي لكونما 
نصوصا عامة خاصة بالإصلاح والتأديب » والقتل ليس بعده تأديب ولا إصلاح 
لصاحب الجريمة بل لغيره وأصل التعزير وضع لإصلاح الحرم لا لإصلاح الآخرين 
إلا بطريق التبع بخلاف غيره من عقوبات الحدود والقصاص فإنها وضعت لإصلاح 
اجتمع خصوصا في القتل بالقصاص وبالزنا . 

هذا مع أنه قد يسجن وينفى وقد تتخذ له طرق أخرى غير القتل تكون 
مانعة من اختلاطه بالمجتمع إن حقق عدم صلاحه . 

أما القتل فلا تنمض له الأدلة الواردة في التعزير لعظم دم المسلم ويروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنه أقسم أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة 
56 ا 

وأختتم هذه المناقشة با قاله الدكتور عبد العزيز عامر في كتابه التعزير في 
الإسلام“ بعد كلامه على أقوال الفقهاء بالقتل تعزيرا : « ورأينا في الموضوع 
وإني لاقول بجواز القتل تعزيرا لان الوقف عند عقوبة الإعدام عند بعض جرائم 
الحدود والقصاص لا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب » ولا يتفق 


. 1٩۹۲ التشريع الجناي جا/صلام" غ2‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي ووقفه على ابن عمر بقريب من هذا اللفظ ج٣‏ |/ص ٠٠١‏ ط. الفجالة 
الحديدة . 

(۳) التعزير في الشريعة الاسلامية ص-۳٣ ٠۳۲ ٤۰۳۲‏ بتصرف يسير . 


TTY 


مع العقل والمنطق » فهناك من الجراتم ما يزيد في خطورته عن جراتم الحدود 
و طابت نفو سهم بالجريمة » يقارفون ما زاد خطره منها دون أن تردهم أية عقوبة 
مهما بلغت » وعلى ذلك وجب فم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد امجتمع 
حماية للباقين منهم » ومن هذه الجرائم ما يمس أمن الدولة في الداخل والخارج 
ومنها ما ياني على النفوس ويهدد الأمن ويز الدين والعقيدة.» فلزم أن يكون 
للشرع فرض عقوبة الاعدام ف بعص الجر اثم ذات الصبغة الخطيرة وبالنسبة 
للمجرمين الشديدي الخطر على المجتمع » ممن لا يرجى لهم صلاح أو إنابة تطهيرا 
للمجتمع منهم وليس معنى ذلك ترك السلطة لولي الأمر » يفرض هذه العقوبة 
من غير حد » بل يجب أن تكون السلطة في ذلك مقيدة » سواء من حيث الإجرام 
أو المجرمون حتى لا يتجاوز الدائرة التي رسمتها الشريعة الإسلامية » تحصيلا 
لقاصدها » فتكون هذه العقوبة على الأخص في الجراتم التي تأتي على النفوس 
أو تزعزع العقيدة وتبدد الآمن والسلامة کا قدمنا . 

وإذا روعيت هذه الحدود والقيود » فان عقوبة الأعدام تعزيرا Ew‏ 
تكون إلا في حالات محدودة معدودة › إذا ات إلى حالاات الاعدام حدا 
وقصاصا . 

وببذا يعلم أن الشارع الإسلامي قد توسط في الأمر فأبقى عقوبة الإعدام 
لما ها من جليل الشان في محاربة الإجرام » وإخلاء المجتمع من الفساد ولكنه أخذ 
بها في حدود ضيقة دون إسراف وحيث يقتضي الحال فرضها لما للنفوس في 
الإاسلام من حرمة وعلو شأن فيكون قد احتفظ بالمزايا التى هذه العقوبة . وترك 
المثالب التى تقال فيا ) . 

ولي تعليق على اختيار سعادة الدكتور » المتقدم الذكر . 

وهذا التعليق هو الذي من أجله نقلت اختياره بحذافيره حتى تكون الأمانة 
العلمية في ذلك كاملة ويكون المتأمل في الكلام وف التعليق على بصيرة من أمره 


TA 


فيما يختار وما يرفض . 
أما قول الدكتور بان الوقوف في القتل على جرائم القصاص والحدود لا 
يتمشى مع اغراض الشريعة فهذه دعوى لا بد من الدليل عليها . 
والذليل في مثل هذا لا بد من أن يكون اية أو حدينا أو إجماعا أو قول 
صحالي وقد يرد عليه بالمثل » ويقال له : إن الوقوف في القتل على جرائم الحدود 
والقصاص غرض من أغراض الشريعة » وإن لم يكن من غرضها لبينت لنا القتل 
في التعزير بيانا صريحا أما قول الدكتور : إن الوقوف بالقتل على جرائم القصاص 
والحدود. لا يتعفق بخ العمل والمنطق 4 فهذا مردود من جهات عديدة : 
علي « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره )20 . 
ولكون من خرجت منه رج انتقض وضوؤه ويغسل أعضاء لا علاقة ها 
مكان خروج الريح وتلك أمور تعبدية بحتة لا علاقة للعقل والمنطق في تشريعها 
إلا ما علمنا الله منها . علما بأن العقل السلم لا يتنافى مع النقل الصحيح . 
أما قول الدكتور : إن هناك جرائم ليست علا حدود تفوق جرائم الحدود. 
فليبين لنا منها واحدة بل كل ال جرام التي عليها تعازير أغلبها لا يصل إلى أدنى 
الحدود . 
أما ادعاؤه أن من الجراتم من يتأصل في نفوس الجرمين فيتحم قتله » كيف 
هلا امرف غاية. اعد عند 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيمقي وقال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح . 
تلخيص الخبير ج١ا/|ص١ ١١‏ 1 


۳۹ 


وعلي كل حال إن القتل أمره عظم ويجب أن لا يصار إليه إلا بدليل قوي 
ظاهر » لأن الأصل في الدماء الحرمة وعدم التعرض لما وهذا الأصل يبقى حتى 
يؤت بدليل واضح رافع ذلك الأصل . 

والتعازير متفق في الجملة على أنها تأديب من الإمام لأحد أفراد الأمة على 
معصية لم يشرع فيها حد » وأصل التأديب مشتق من الأدب أو الإصلاح م 
أن التعزير مشتق من النصرة والردع» وكلا المعنيين لا يعطي معنى القتل لكون 
القتل لا تأديب فيه للمقتول ولا نصرة له فيه» وكأن القتل ينتفع به غيره والتأديب 
جعل لينتفع هو به » فإذا وصلناه إلى القتل غيرنا حقيقته التي شرع من أجلها 
وهي إصلاح امجرم بخلاف الحدود فإنها مشتركة بين الإصلاح والردع وجانب 
الردع أقوى فيما عكس التعزير فجانب الإصلاح أقوى فيه وقد تقدم . 

والعلم عند الله تعالى . 


) الراجح عندي في هذه المسالة ( 


عدم جواز القتل بالتعزير مطلقا وذلك للأدلة التالية : 


الأول حصر النصوص الواردة في القتل » فلا ينبغي الزيادة عليها . 

الثاني خرفة وم انيلم و ا و ر 

الثالث عدم وجود نصوص من الشارع تبيح القتل تعزيرا . 

الرابع <١‏ وجود نصوص من الشارع تحرم الزيادة على الحد فى غير الحد والقتل 
حد والتعزير ليس بحد فلا يبلغ القتل . ' 

الخامس : وجود حدود يدخل فيها كل من عظمت جريته كالإفساد في الارض 
وامحاربة » يدخل أغلب الجرائم ويكون القتل حينعذ حدا وليس 
بتعزير . 

السادس : لو كان في التعزير قتل لما احتيج إلى. أن تكون على الجراتم حدود 
وقصاص ولاكتفت الشريعة على جميع الجراتم بالتعزيرات لان وجود 


i 


القتل في التعزير يغني عن تشريع الحدود وذلك أكبر دليل عندي 
على أن التعزير لا يجوز أن يقتل به فى أي حالة من حالاته . ولو 
جاز القتل به لكان التعزير مقتصرا عليه في جميع الجرائم » لأن أشد 
لوق دي 
الاد عت ا فر عل اا ف لورت ا 
إصلاح لنفس المقتول . 
السابع كون الأصل في العقوبات أن يحتاط فيها ولا يزاد على المشروع فيها . 
وعمر رضي الله عنه روي عنه أنه قال : « لأن أخطئ في العفو 
ر شن أن اعبط الى ادا وا وروت عاذت دل عل دره 
الحدود عن المسلمين ما استطيع إلى ذلك سبيلا 
7 وروت انار تال غل أن :ذوين اغات تقال اراي إلا درد 
وهذا نص قوي في كون التعزير يمكن التسامح فيه والتخفيف منه ومن 
المعلوم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا له بأنه بلغ مع امرأة كل 
مبلغ إلا أنه لم يطاها فساله النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى معهم فاخبره 
أنه صلى معهم فقال له صلوات الله وسلامه عليه إن الحسنات يذهبن السيئات 
أخبره أن ربه تاب عليه » ولكن الصحابي استفسر هل ذلك له خاصة أم لجميع 
الأمة » فأخبره أن الأمر عام لجميع الأمة('2 » لكون العبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الاسباب . 
مما يدل على أن المعاصي التي لم تحدد ها عقوبات يجوز للإمام التعزير عليها 
وعدم التعزير علا إن رأى من صاحب الجريمة توبة . 


وشيء يجوز أن ينفذ ويوقف تنفيذه من البعيد عندي جدا أن يصل إلى 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم والامام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود . تفسير 
ابن كثير ج7/|ص57؛ . انظر البخاري في كتاب التفسير » سورة هود ج٣‏ /ص١٤ ١‏ 
ط .عيسى البابلي الحلبي . 
١م‏ 


حد القتل لما قدمنا من خطورة دم المسلم وما صرح به نبينا صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع من تحريم الدماء. والعلم عند الله تعالى . 


( عدد الضرب ف التعزير ) 


اختلف العلماء في عدد الضرب إلى أقوال عديدة وإليك رأي كل طائفة : 
١‏ - فقال أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وأشهب الالكى وبعض أصحاب 
الشافعي : لا يزاد في الجلد على عشرة أسواط .00 
۲ - وقال الجمهور بخلاف هذا الرأي واختلفوا في .عدد الأسواط المزادة التي 
تضرب في التعزير : 
ب - وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يبلغ به أربعين . 
ج - وقال ابن أبي ليلى : خمسة وسبعون وهي رواية عن مالك وأبي يوسف . 
د - وعن عمر : لا يتجاوز به تمانين . 
ه - وقال ابن شبرمة : هو دون المائة وهي رواية احرف لابن ا 
۾ اح وال او ان دب ا : اسرب كار هن ا اب 
زا - وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده. 
© هذه أقوال العلماء في الجلد ملخصة وإليك أدلتهم مبيئة : 


© أدلة القول الأول : القائل بأن التعزير لا يزاد فيه على عشرة أساط . 


)١(‏ شرح النووي على مسلم ج ۱۱/ص۲۲۱ > وانظر السنن الكبري ج//ص 7م للبيبقي 
طا . ونيل الأوطار ج۷/ ص۹٦٠‏ وما بعدها » والمغني ج١١/ص747‏ وما بعدها. 
وأحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج٤‏ /ص۳۸٠‏ . 


ET 


استدلوا بحديث أي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ١‏ لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 0 

و معدلا جات الر ايج القائ رال ةع عه ا ا دلة ا اک 
ا وساق هدول اعا غير طن رو اذاه قال سو غ وسلم: 
( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ) وصرح البيهقي بإرساله . 

ولعل كل من حدد التعزير جحد فوق العشرة نظر إلى هذا الأثر الذي هو مرسل 
فمن رأى أن أدنى الحدود أربعون قال : لا يزاد على تسع وثلاثين جلدة . 

ومن رأى أن أقل الحدود ثمانون قال : لا يزيد على تسع وسبعين جلدة» ومن 
رأى أن المقصود جريمة من جنس حد معين فصل في ذلك فقال : من كانت جريته 
من جنس الزنا جلد مائة إلا واحدا ومن كانت من جنس الخمر ضرب تسعا وثلاثين أ 
تسعا وسبعين على القولين في الخمر » هذا مع وجود اثار مختلفة عن الصحابة في كونهم 
على شيء معين وما دام الخلاف وقع بينهم فإننا نرد المسالة إلى الله والرسول عملا بقوله 
تعالى : # فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنم تؤمنون بالله واليوم 
الاخر 4 . 

مناقشة الأدلة : 

رد الجمهور القائلون بالزيادة على عشرة أسواط على القائلين بعدم الزيادة بأن 
الحديث المقصود به التأديب وأن أصل الحدود تطلق على المعاصي لقوله تعالى : 9 تلك 
حدود الله فلا تقربوها #أي الأمور المحرمة عليكم . 

فرد عليهم الخالفون بأن تسمية الحدود معروفة في زمن الصحابة وليست 
اكه و ديقو ل عي اھ عن غ إن اع اذوه 
عا لون 
(1) الحديث أخرجه مسلم باب قدر أسواط التعزير » والبخاري وأصحاب السنن إلا 

النسابي . 


TET 


كا رد الجمهور الحديث بأنه منسوخ إلا أن النسخ لا يثبت بالادعاء. 
والحديث قد أخذ به جماعة من العلماء » کا ردوه أيضا 2" خاص بزمن النبي 
صلى الله عليه وسلم لكونهم كانوا يرتدعون بمثل ذلك » ورد عليهم بان التخصيص 
بزمن النبي لا بد له من مخصص ولم يرد خصص يخصص الحديث بزمن النبي 
صلى الله عليه وسلم فيبقى عاما فى كل الازمنة لعدم وجود. خصص له في زمن 
محدد » کا قال الجمهور: إن عمر ضرب أربعين في الخمر وهي زيادة تعزير . 

قر :عليه القائلون بالتحديك بالعشر بان مر رادها معتقذا أا حك ون 
يزدها تعزيرا » فتبين عدم نېوضه دليلا هم . 

0 الراجح عندي في هذه المسالة : التحديد بالعشر . 

والعمل بما دل عليه حديث: ١‏ لا يزاد فوق عشرة أسواط إلا في حد 
من حدود الله » . لكونه حديثا صحيحا وليس لن خالفه متمسك يصلح 
للمعارضة » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول 
اجا عفد فول رسول الله دل الله عليه وسامح . 

دعوا کل قول عند قول محمد اا ٤‏ دينه كمخاطر 

وکل الاجاديت ال :وروت لاف هذا اللدين ل ارت + وة ت 
الأخذ بظاهر هذا الحديث عن جلة من العلماء ما يؤيد عدم نسخه ولم يثبت 
عن الصحابة اتفاق في شىء معين في ذلك فيبقى الحديث بين أيدينا متمسكا حتى 
الحبير وتقي الدين بن دقيق العيد في أحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام والبييقي 
في سننه الكبرى والشوكاني في كتابيه نيل الأوطار والدراري المضيكئة('2 . 


)١(‏ فتح الباري ج۲١‏ وتلخيص الحبير ج؛» وأحكام الأحكام ج؛/ص7١‏ . والشرح 
الكبير ج١١/صهه"”‏ . ونيل الأوطار ج0/ص١7١‏ » والدراري للمضيغة - 


ل 


وابن قدامة في الشرح الكبير فهؤلاء العلماء مع حديث اتفق عليه البخاري 
« التعزير بالمال ) 

0 تمهيد : 

إن الشريعة الإسلامية قد نظرت إلى جميع الجوانب التي يكون التعزير ما 
سببا لاصلاح الحرم فلم تترك طريقا من الطرق المؤثرة في النفس إلا عملت با 
سواء كانت الطريق ضربا أو تعنيفا باللسان أو نفيا أو غير ذلك من الطرق المتبعة 
في إصلاح المجرمين . ولا كان المال له في النفوس المكانة » كان التعزير به مؤديا 
لانزجار المعزر به لما في النفوس من حب الدنيا والتعلق بالمال . 


« أقوال العلماء في العقوبات الالية ) 


اختلف العلماء في العقوبات الالية إلى دك 1 


ج جاع رات أن العقوبات المالية مشروعة مالك والشافعى وأحمد في صور . 
؟ - وجماعة رأت أن العقوبات المالية غير مشروعة ومن تلك الجماعة أبو حنيفة 
ومحمد . وأقوال في المذاهب الأخرى(" . 
© الأدلة على أقوال العلماء في هذه المسألة : 
بيقن ل ا 3ه او بابض ا وا ل ار ار ورت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وعن السلف الأول رحمهم الله تعالى فمن 
د 


ج۲/ص۲۳۸ »۰ وانظر السنن الكبرى ج۸/ص۳۳۸ طا . 

. ٤٠ص وانظر الحسبة في الإسلام لابن تيمية‎ » ٠٠٠٠۳۹١ التعزير لعبد العزيز عامر ص‎ )١( 
وتبصرة الحكام لابن فرحون على هامش العلي امالك ج؟/ص7”58 » وانظر الطرق‎ 
. ۳۲٤۸ص/۱۰ج الحكمية لابن القم ص٠٠۲ والمغني مع الشرح الكبير‎ 


to 


. إباحته صلى الله عليه وسلم سلب من يصطاد في الحرم المدني الحديث20‎ - ١ 
0 5ت ارف يكر .أوان الس وى‎ 
. أمره عبد الله بن عمر حرق الثوبين المعصفرين‎ - ۳ 
وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز وسارق اقل من النصاب و كاتم‎ - > 
الضالة . ظ‎ 
. ه - قضية عمر وعلي بتحريق امحل الذي يباع فيه الخمر‎ 
وكذلك أل شطر مال مانع الز كاة» والحديث الاجر أخر جه أحمد‎ E 
الذي بناه حتى لا يحتجب فيه عن الناس‎ 
وكإيجابه صلى الله عليه وسلم دينارا على من أتى زوجته حائضا وهذه الآثار‎ 
ا قم يعد إن د ا‎ 
: واستدل القائلون بتحريم التعزير بالمال بأدلة منها‎ 0 
. الآثار الواردة في التعزير بالمال منسوخة‎ - ١ 
التعزير بالمال هو إمساكه عن صاحبه ورده إليه بعد مدة وليس المقصود‎ - ۲ 
NT 
اح لذ و عا مال اا دون سبي غي يون ا ا‎ 
؛ - الأصل في الأموال الحرمة إلا بدليل يبيح أخذها . والآثار الواردة في ذلك‎ 
ه - الأحوط ترك أخذ أموال المسلمين » لأن الذين أجازوا التعزير بالمال لم‎ 
. يوجبوه فالاحسن رك مباح من ارتكاب حرام‎ 


ج ١/ص‏ ه 7ه 1 ونيل الأو طار جه أص ١"‏ :5 


(۲) السنن الكبري لبقي جم/صلام؟ . 


۳٦ 


« مناقشة الأدلة والترجيح بينها ) 


لقد رد القائلون بعدم جواز التعزير بالمال على المجوزين للتعزير بالمال بأدلة 
عديدة منها : 

أن الأموال جعلت مع الأنفس والأعراض في حديث حجة الوداع وأنها 
لا تقل أهمية عن النفس » لأنها هي التي بها الحياة ولا يجوز أخذها إلا بدليل 
واضح يكون حجة على أخذها » والآثار التي وردت في التعزير بالمال إما أنها 
منسوخة وعلى فرض عدم نسخها فهي قضايا عينية لا تتعدى تلك الأمور التي 
حكم فيها بذلك . 

فرد عليهم المجوزون بأن تلك الآثار بمجموعها لا تقل عن درجة الاحتجاج 
في التعزير بالمال في الجملة » ون أصل التعزير موكول للإمام بما يراه رادعا شريطة 
ألا يتعدى عشرة أسواط في حالة الضرب » وأن الإمام إذا رأى أي مجرم يرتدع 
عن الإجرام بأخذ شيء من ماله خصوصا إذا كان إجرامه في الأموال بان منع 
الزكاة أو جحد عارية فهذا أمر لا يتعارض مع المصلحة التي شرع التعزير من 
أجلها وهو لا يصادم النصوص لأن الحق في الأموال يكون بذلك والرسول بين 
ذلك صل الله عليه وسلم في كون الدماء والأموال حرام إلا بحق الإسلام» والتعزير 
من حق الإسلام وقد قامت الأدلة على أخذ المال في قضايا ولم تقم أدلة على 
القتل بالتعزير في زمن النبي صل الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة فتبين من 
ذلك الفرق بين التعزير بالمال والقعل . 

ولقد ذكر الصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام المسمى سبل السلام 
في الكلام على حديث ببز بن حكم في الزكاة وني اخره : ١‏ أو من منعها فإنا 
اخذوها وشطر ماله عزمة ) الحديث . 


وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من ماله على منع الزكاة وقد قيل : 


EN 


إن ذلك منسوخ . 

ولم يقم مدعي النسخ دليلا على النسخ بل دل على عدمه أحاديث أخرى » 
BS oL‏ ديك NEE‏ 
« وشطر ماله » بضم الشين فعل مبني للمجهول أي يجعل ماله شطرين ويتخير 
فيه الساعي ويأحذ الصدقة من خير الشطرين » عقوبة لمنع الزكاة » قلت : وفي 
النباية » وحواشي ضوء النهار مثل ذلك . 

وذكرنا في تعليقاتنا على ضوء النهار أن ذلك على ما زعموا عقوبة لكونه 
لاتق لد أن ا فين الاوسط وا عدم ذلك ا 
ثم وقفت على من صرح بذلك كصاحب ضوء النهار والنووي . 

ولا يلحق بالزكاة غيرها في العلة » لعدم النص على العلة هنا سيما وقد 
تقررت حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه فلا يحل أخذ شيء منه إلا 
بدليل قاطع » ولا دليل » بل هذا الوارد في حديث ببز احادي لا يفيد إلا الظن 
فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعي . 

ويرد على الصنعاني في كون الحديث ولو كان احاداً لا يطعن ذلك فيه 
إذا ثبتت صحته وأن العام والخاص لا تعارض بينهما . 

وذلك لكون تحريم الأموال-أمرا عاما ولكن التعزير بأخذ شيء منه لمن منع 
الزكاة أمر خاص ولم يشترط في التخصيص كون الخصص باسم الفاعل مساويا 
في القوة للمخصص باسم المفعول وإنما يكتفى في ذلك بمجرد الاشتراك في 
الصحة . 


وقد ذكر أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن تيمية رحمه الله تعالى العقوبات 


() يحتمل أن يكون ابن حجر أو المغرلي . 
(۲) سبل السلام ج۲/ص۲۷٠‏ ط 4 بتصرف . 


ا 


المالية . في التعزير وقسمها إلى ثلاثة أقسام(© : 

١‏ - إتلاف كالصور والات اللهو وأوعية الخمر وإفساد البضائع والآلات 

۲ - تغييره كتغييره للستارة التي فيا الصور بآن جعلها على وسادتين وللعملة 
إن كان بها زيف . 

۳ - تمليكه كتضعيف الغرم على كاتم الضالة وكتغريم الضعف ممن سرق من القر 
المعلق - و كذلك على من سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى المراح 
بجلدات - نكالا وغرم ذلك مرتين . 
وقد نقل الشيخ شلتوت في كتابه فقه الكتاب والسنة الباب الخامس 

العقوبات في الشريعة ما نصه : « أما التعزير بالمال فقد قال فيه ابن القم : إن 

النبي صل الله عليه وسلم عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب وأخبر عن 
تعزير مانع الزكاة بأحذ شطر ماله فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد 
والنسالي وأبو داود : « من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فانا اخذوها 

وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ) . 
وقال صاحب معين الحكام 1 جوز التعزير ا الملل وهو مذهب أن 

يوسف وبه قال مالك ومن قال : إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب 
وببذا يتضح لك أن العقوبة التفويضية المسماة عند الفقهاء بالتعزير مجال 

واسع أمام الحا يؤدب به من شاء على ما شاء بما يشاء غير مقيد فيا بشيء 


73 الحسبة في الاسلام ص 517647647 لابن تيمية »> والطرق الحكمية لابن الق ص‎ )١( 
. هامش فتاوى عليش العلي المالك‎ 7٠١ ٤۰۲۰ وتبصرة الحكام لابن فرحون ج۲/ص۲‎ 
والمغني لابن قدامة ج.١/ص748 وطالع ج؟7/ص”١٠ فتاوى عليش بهامشه تبصرة‎ 
. الحكام‎ 


E 


ما لا في نوعها ولا في كمها ولا في كيفها ما دام رائده النظر والمصلحة وقصد 
الردع والتأديب وإقرار الحق والعدل وهذا هو الوضع الذي يقتضيه خلود الشريعة 
هذه العقوبة أساس قوي ومصدر عظم لأدق قانون جناقٌ تبنى أحكامه على قيمة 
الجريمة وظروفها المتعلقة با جاني والمجني عليه ومكان الجريمة وزمانها في كل ما يراه 
الحا اعتداء على حقوق الافراد أو الجماعات بل في. كل ما يراه ضارا بالمصلحة 
واستقرار النظام غير مقيد فيما يراه إلا بما تقضي به مشورة أهل النظر 
© الراجح عندي في هذه المسالة : 

ثبوت التعزير بالمال في المسائل التي ورد فيها ذلك كأخذ شطر مال مانع 
الزكاة » وعدم تعديته لغيرها . كأن يكون التعزير بالمال مستقلا يعمله الإمام 
كيف شاء ومتى شاء وذلك للأمور التالية : 

أولا : أخذت الأدلة التي وردت في التعزير بالمال فوجدتها في جملتها صالحة 
للاحتجاج » ولكنها معارضة بأدلة أخرى كالعمومات الواردة في التحريم 

لذلك أحذت بالتعزير بالمال في جنس تلك المسائل التي وردت النصوص 
فيها و لم أعدها لغيرها . لوجود الآدلة على تحريم أموال المسلمين وعدم التعرض ها . 

ثانيا : ومن المسائل التي ورد عن الشارع التعزير فيها : 
أ - أخذ شطر مانع الزكاةء أخرجه الحا والبييقي وقال يحيى بن معين اسناده 

۰ ع ع 1 

ب ¬ حریق متاع الغال» آخر جه ابو داود وفيه صالح بن محمد بن زائدة قال 


ج - همه بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وهو متفق عليه من 


. م١915 لشلتوت ط . سنة ١٣۱۳ھ مايو سنة‎ ٠١١ » ٠٠١ فقه الكتاب والسنة ص‎ )١( 


o٠۰ 


حديث 5 هريرة . 
د - کون ابي بكر وعمر أحرقا متاع الغال وهو مروي عن الرسول صلى الله 

والحالم . 

ه - وني صحيح مسلم أن الذي يصطاد في المدينة يوؤخذ سلبه » عن سعد 
و - وكتغريم ضعفي ما أخذ من التفر المعلق . أخرجه أبو داود والحام 
ر a‏ و كتحريق علي طعام امحتكرين » ودور قوم يبيعون الخمر وهدمه دار 
١١‏ 
جرير بن عبد الله ۰ 

ا E‏ ا هاه الأذلةا یا کا و 
الأدلة الواردة في تحريم أموال المسلمين أظهر وأقوى اقتصرت في القول بالتعزير 
بالمال علي المسائل التي ورد فما ذلك . جمعا بين الادلة الواردة في الجواز والمنع . 

وهذا أقرب شيء عندي لكون النصوص الموجودة في الموضوع متقاربة في 
الاحتجاج والإتيان ف ذلك لتر قاطع لا يو جد حسب جهدي واطلاعي”'2. 


) التعزير با حبس ( 


0 تمهيد : 
لك نهف أذ الشريعة الإسلامية راعت كل الجوانب التي تصلح الفرد والمجتمع 
وتقلل من الإجرام لذلك لم تقتصر في علاجها على طريق معينة بل نوعت تلك العقوبات” 


. والسنن الكبرى ج۸/ص۲۸۷‎ . ۱٤۰-۱۳۸/۳ نيل الأوطار‎ )١1( 


۳o۱1 


من قتل وجلد وغرامة ا شهادةٍ وعذاب يوم القيامة ممن لم يتب الله عليه . 


معناه ا والفقهاء يطلقون ا ممتي :الآ در ا كذلك 
كلمة المحبس والحبس مكانه والأصل في ذلك : 


ما رواه بہز بن حکم عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم : 
9 حبس رجلا في همة ثم خلا عنه ‏ . 


وهذا الحديثْ ظاهر في الحبس في التهم فهو من باب اول أن يكون فيمن 
تحققت جريته » وقد قال ابن القع رحمه الله إن المقصود بالخبس الشرعي ليس 
الحجس في مكان ضيق ولكنه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء 
أكان ذلك في بيت أم في مسجد أم في غيرهما وأن هذا كان هو الحبس في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلم يكن هناك حبس معد للخصوم ولكن 
لا كثرت الرعية واتسعت رقعة بلاد المسلمين في أيام عمر اشترى دارا لصفوان 
بن أمية بأربعة الاف درهم وجعلها حبسا" . 

وعلى هذا ذهب أكثر العلماء إلى أن للإمام أن يتخذ حبسا وقال البعض 
بأن ليس له أن يتخذ حبسا بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يكن 
هما حبس ولكن للإمام أن يعوق الشخص بمكان من الأمكنة أو يقم عليه حافظا » 
وقد سمي ذلك ( بالترسهم )20 . 


)١(٠‏ امختار من الصحاح ص 4.١‏ المصباح المنير ج١/ص”5١‏ › والقاموس الحيط 
ج؟/ص ١١"‏ ط. مصطفى الحلبي . 

(۲) رواه الخمسة إلا ابن ماجة . انظر نيل الأوطار ج۷/ص۷١‏ وصححه الحام وأقره 
الذهبى . انظر المستدرك ج4/ص؟١٠‏ وانظر سنن النساي ج۸/ص1٦‏ والترمذي 
E‏ 

(۳) الطرق الحكمية ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ تبصرة الحكام على هامش فتاوى عليش ج۲/ص 77 »› والطرق الحكمية ص‎ )٤( 


oY 


اختلاطه بالآخرين سواء أكان ذلك التقييد على استظهار لأمر لم يتحقق بعد 
كحبسه صل الله عليه وسلم في تهمة أم كان على جريمة ثبتت عليه وعلم أنه 
إن لم تقيد حريته فسوف يبرب من العقوبة أو يقترف جراتم أخرى عند ذلك 
يسجن باي طريقة كانت حتى يظن صلاحه أو يموت لا في الفساد على امجتمع 
لا يرتدع بالحد والتعزير عن ارتكاب ال جرائم فلابد من إيداعه السجن حتى تتغير 
حاله وتصلح » لكون اختلاطه بالناس مفسدته أرجح من مفسدة إيداعه السجن . 
0 أقوال العلماء في التعزير بالسجن : 

اختلف الفقهاء في مشروعية التعزير بالحبس إلى قولين : 
١‏ - فقالت جماعة من العلماء بعدم مشروعيته . 
؟ - وقالت جماعة اخرون بمشروعية الحبس . 
0 الأدلة على هذين القولين : 

ا ا ا عقر وضيية او کن القن مدل غه و ب 
وأني بكر لم يسجنا ولم يكن هما سجن 6 استدلوا أن الإنسان لا يجوز أن يعمل 
شيع من الأموى الى جص علا العرى رها ذا انت تاك الأمون قينا 
مضيعة للوقت ولمصالح المسجوك . 

8 عدار يناب 5 الانان الواووة فق الصو سيوس ی لاد نه الى و 
مبنية إمساك أهل الفواحش في البيوت » وقد اتفق الجمهور على نسخ هذه الآية أو 
انتباء زمن الحكم بها على الخلاف بين العلماء في ذلك في حد النسخ كا قال في مراقي 
السعود : 

رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القران أو بالسنن ٠‏ 


. مذكرة أصول الفقة على روضة الناظر ص 57 للشيخ محمد الأمين رحمه الله‎ )١( 


oY 


والذي نسخ هذا الحكم قوله تعالى . 3 الزانية والزاني فاجلدوا كل 
فيه « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( رواه مسلم . 

فقالوا إن هذا بين ما يكون في الزنا حال الثيوبة والبكارة وهو رافع لحكم 
الحبس في البيوت الوارد في اية النساء : # فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله هن سبيلا * وقد بين رسولنا صلوات الله وسلامه عليه انتهاء 
ذلك الحكم لكون الله عز وجل جعل طن سبيلا وهو المبين في حديث عبادة 
المتقدم ¢ وني سورة النور ٠‏ 

وقد استدل المجيزون للتعزير بالحبس بادلة منها : 

أنه ورد في الآية المبينة حكم الحرابة في قوله تعالى : ل أو ينفوا من 
الأرض ‏ .وهو نوع في الجملة من أفراد الحبس على رأي الحنفية' ' . 

وغلى كل حال فالآية على كلا التفسيرين تدل على الحبس في الجملة في 
الجريمة وقد استدلوا أيضا باية الحبس في سورة النساء على أنه يجمع بينها وبين 
حديث عبادة بالسجن بعد إقامة الحد » والجمع واجب متى ما أمكن . 
من أفراد الحبس فالحبس مشروع بهذه الآية . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يستدل بالاية على أن الذنب إذا م يعرف 
فيه حكم الشر ع أنه يمسك ويحبس صاحبه حتى يعلم فيه حكم الشرع فينفذ فيه" ٤‏ 
)١(٠‏ القرطبي ج٦‏ /ص۲١٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي ج١/ص١ ٠٠‏ » وأحكام الجصاص 

ج؟7/ص؟ 2١‏ . 
)١(‏ الفتاوي الكبري المصرية ص 458 . والاختيارات العلمية ج٤‏ /ص۹۸٥‏ » وتفسير 


الطبري ج"“/ص"١7 ٠‏ والجصاص في أحكامه ج7”/ص”١4»‏ والقرطبي 
ج٤‏ / ص۱۱۷ . 


of 


عليه قائما 4 فمنهم من فسرها ملازما له ومنه من فسرها بالمطالبة والاقتضاء 
A E‏ 

وقال القرطبي : وقد استدل بعض البغداديين من علمائنا على حسب المديان 
بقوله تعالى  :‏ إلا ما دمت عليه قائما 4 فإذا كان له ملازمته ومنعه من 
التصرف جاز حبسه27. کا استدلوا بايتي يوسف قال تعالى : آ قال رب 
السجن أحب إلي ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن 
هم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين # [يوسف : ]٠٠-۳۲‏ . 

أنه عليه السلام أعني .يوسف دخل السجن وقصها الله علينا مستنكرا 
دخوله السجن لا السجن في حد ذاته بل أورده وأقره وهذا إن كان شرع من 
قبلنا فإنه شرع لنا ما لم يأت نسخه في كتابنا لكونه ما قص علينا إلا لنعمل 
به وإذا كان ذلك كذلك دلت الآيةاعرة وة يوسف على مشروعية السجن 
فإنها دليل أيضا على مشروعية الحبس لكون السجن أحد أفراده . 

کا استدل الجيزون للحبس با أخرجه الحا من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس استظهارا واحتياطا والسند فيه متروك 
كا صرح به الذهبي في تعليقه على الحا والرجل هو إبراهم بن جنيح . 

كا استدل المجيزون أيضا بما أخرجه البخاري ومسنلم من حديث أبي هريرة 


. ١١ا/ص/4ج أحكام القران للجصاص ج١/ص5١72١ والقرطبي‎ )١( 


. القرطبي ج٤ /ص۱۱۷‎ )١( 
رسالة حكم الحبس في الشريعة الإسلامية ماجستير ص ۲۳ إعداد : محمد عبد الله‎ )*( 
. الأحمد‎ 


Too 


من كون رجل ربط في سارية من سواري المسجد أكثر من يومين ثم فك عنه 
الرباط وهذا دليل على مشروعية الربط . 

کا استدلوا بحديث ألي هريرة في البخاري ومسلم : « مطل الغني ظلم » . 

وفي حديث ابن الشريد قال: « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) علقه 

ووجه الدلالة أن العقوبة هنا مطلقة والسجن من جملة ما يطلق عليه تلك 
العقوبة سيما وقد فسرها جماعة من العلماء بذلك('"2 . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : 

« والحاصل'أن الحبس وقع في زمن النبوة وفي أيام الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم إلى يومنا هذا في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار وفيه من المصالح 
ما لا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجراتم المنتهكين للمحارم الذين يسعون 
في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويصرف من أخلاقهم ولم يركبوا ما يوجب 
حدا ولا قصاصا حتى يقام عليهم فيراح منهم البلاد والعباد » فهؤلاء إن تركوا 
وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غاية » وإن قتلوا كان 
الناس بذلك حتى تظهر منهم التوبة ويظن صلاحهم وقد أمرنا الله تعالى بابي 
عن المنكر والامر بالمعروف والقيام بهما في حق من كان كذلك لا يمكن إلا 
بالحبس 200 » لكونه بدون حبس لا نستطيع أن نبلغه » ولخطورته لا بد من 
إيداعه السجن . 

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى : 


الحقوق المتوجهة على قسمين : منها ما يصح استيفاؤه معجلا » ومنها ما 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
. نيل الاوطار جا/ص147 741427 بتصرف يسير‎ )۲( 


۳٥٦ 


لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا فإن خلي من عليه الحق وغاب واختفى بطل الحق . 
فلم يكن بد من التوثق منه » فإما بعوض عن الحق ويكون بمالية موجودة 
فيه » وهي المسمى رهنا » وهو الاولى والاوكد . وإما شخص ينوب منابه في 
المطالبة والذمة »> وهو دول الأول لأنه جوز أن يعيب كغيبته ويتعذر وجوده 
كتعذره ولكن لا يمكن أكثر من هذا فإن تعذرا جميعا لم يبق إلا التوثق بحبسه 
و هذه الحكمة شرع الم 
وقال ابن قدامة في المغني : 
( التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ )7 . 
0 الراجح عندي في هذه المسألة : 
التعزير بالحبس وذلك للأمور التالية : 
١‏ - وروده في الأحاديث الصحيحة كحبسه ( في تهمة ) صلى الله عليه وسلم . 
وكربط تامة في المسجد نما يدل على ذلك في الجملة . 
۲ - وجود ظواهر آيات ذكرت ذلك تقدم إيضاحها في إيراد الأدلة . 
۳ - وجود ايات تصرح بالسجن وهي اية يوسف وأقل ما يقال فيها أنبا تعضد 
تلك الأحاديث . 
؛ - عمل الصحابة بذلك والتابعين وقلة الخالف في ذلك . 
ه - تمشي هذا المذهب مع ظواهر النلصوص وهو علاج الجريمة بمحفظ المحرمين 
بتقييد حرياتهم حتى لا يسببوا للأمة الفوضى والاضطراب . 
وأما تحديد مدة السجن فلا داعي له وإنما يكون موكولا إلى الإمام إلا 
ما جاء تحديده من قبل الشارع فلا يتعدى فيه ذلك . 


. 77" ص/١ج أحكام القران لابن العربي‎ )١١ 
: ۳٤۹۸ص/‎ ۱ المغني جه‎ (۲( 


« الفرق بين التعزير والتأديب ( 


قبل الكلام على الفروق بين التعزير والتأديب » أذكر تعريف كل واحد 
منهما لغة واصطلاحا » لنبين بذلك الفرق بينهما » وإن كنت قد قدمت تعريف 
التعزير » فالتعزير في اللغة : ( النصرة ) وني الاصطلاح : ( ضرب دون الحد 

١١, 

على معصية ) . 
إساءة )20 . 

والذي أمعن النظر في هذين التعريفين وجدهما متقاربين غاية التقارب › 
إلا أن التأديب أعم من التعزير »› لکون کل تعزیر تا دیبا ولیس کل تأديب 
تعزيرا » فيجتمعان في الضرب على المعاصي وينفرد التأديب في الضرب على غير 

والذى حعلني أصرح بهذا الفرق إطباق الفقهاء على تعريف التعزير بأنه : 
« تأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة » ولو تتبعنا أقوالهم لوجدنا ذلك فيا . 

فالماوردي مثلا في أحكامه السلطانية عرف التعزير بأنه : « تأديب على 
ذنوب لم تشرع فيا الحدود . 

والصنعاني في سبل السلام عرف التعزير بأنه: ( تأديب على ذنب لا حد 
فيه )257 . والشوكاني في نيل الأوطار عرفه بقوله: ( العقوبة على المعصية التي لم 


)١(‏ القاموس الحيط ج7/ص 1١‏ » والختار من الصحاح ص ۳۳۸ » والمصباح المنير للفيومي 
ج١/ص84؛‏ » والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 4م" . 

(۲) المصباح المنير جا/ص٤ ١‏ > والختار من الصحاح ص ۸)۷ . 

(۳) الأحكام السلطانية صا ۲۳١٣‏ . 

(:) سبل السلام ج٤‏ /ص۷٣‏ . 


o۸ 


تحدد لحا عقوبة من الشارع ) . وابن قدامة في المغني التعزير: ( العقوبة 
المشروعة على جناية لا حد فيها ) . 

وصرح الصنعاني في سبل السلام بقوله: ( وقد فرق قوم بين التعزير 
والتأديب ولا يع لهم الفرق )27 . 

وممن سبقه لهذا : القرافي حيث قال : ( التعزير تأديب يتبع المفاسد وقد 
لايصحبه العصيان في كثير من الصور كتأديب الصبيان )© . 

والحاصل أن التعزير حسب تعريفات الفقهاء لا يكون إلا في معصية وما 
لا معصية فيه لا يسمى تعزيرا إلا من باب التجوز » لإطباق من رأيت على تحديد 
التعزير بالمعاصي التي لم تحدد ها عقوبات . 

أما التأديب فدائرته أوسع لكونه يشمل المعاصي وغيرها » فالابن الصغير 
الذي م يكن مكلفا تا ديه تأديب إصلاح وتبذيب» ولا يقال عزر ابنه الصغير» 
وإن امتنمع الصنعاني رحمه الله تعالى من التفرقة ‏ إلا أن الاتفاق من كون التعازير 
لا تكون إلا على المعاصي جعلني أفرق بين التأديب والتعزير في حالات يكون 
المؤودب فيها لا تتوجه إليه أوامر الشرع . 

وقد يقال : إنه استصلاح وتهذيب فهو تعزير » والتعزيز جعل لذلك › 
فيرد على ذلك بآن التأديب في بعض حالاته لا يسمى تعزيرا أبدا » ولكن يسمى 
استضلاحا وقرينا » كضربنا للضبيان غل الصلاة إذا بلغوا غشر مسين > فهذا 
لا يسمى تعزيرا لكونه لم يبلغ حتى يوصف با معصية وإن كان ورد في ذلك نص 
في ( ضرب الصبيان على الصلاة لعشر » وعلى كل حال فالذي ظهر لي أن التاديب 
يفارق التعزير في كون الضرب على غير معصية لا يسمى تعزيرا وذلك كضرب 


. بتصرف في العبارة‎ 77١ نيل الأوطار جا/ص‎ )١( 

. ”4ا/ص/١١ج المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۳) سبل السلام ج٤‏ أص/ام : 

. وانظر العقوبة في الفقه الإسلامي ص 19 أحمد ببنسي‎ » ١8٠ الفروق ج4/ص‎ )٤( 
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الأطفال وامجانين والبهائم فإنه استصلاح / 
( هل التعزير حق للإمام فحسب كالحد أم أنه من حق الأفراد ( 


قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلا“ : ويخالف التعزير الحدود 


من ثلاث جهات : 
ف الحدود 5 


؟ - أنه تجوز فيه الشفاعة بخلاف الحدود فإن الشفاعة لا تجوز فيا »- وهذا 

دليل على "أنه حق لله تعالى خالص كالحدود إلا أنه أباح العفو عنه للإمام 

خاصة إذا رأى في ذلك مصلحة . 
۳ - التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك . 

ما يدل على أن التعزير حق للإمام ما ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى في 
ذوي افيئات عثراتهم إلا الحدود . 

والمعني هنا موافقة ذي الهيئة على ترك المؤاخذة له » أو تخفيفها » وللعلماء 
في تفسير ذي الهيئة أقوال . والأظهر عندي منها: أنه من لم يعرف بالشر ولمم 
يكن من أهله وكان من أهل الصلاح » فإن مثل ذلك إذا صدر منه ذنب غير 
معاقب عليه بالحد أنه يسا فيه إن أمكن » أو يخفف عنه بالنسبة لغيره » وحكى 
الماوردي في معني « ذوي الميئات » قولين : 

أحدها : اہم أصحاب الصغائر دون الكبائر . 


. ؟4ةاص/١١ج سبل السلام ج٤/ص۲۷ » والمغني لابن قدامة‎ )١( 
5 أنه بمجموعها يكون صا حا للاحتجاج. سبل السلام : ج٤ |ص م"‎ 
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والثافي : أنه من إذا أذنب تاب . 
وقيل في العثرات قولان أيضا: أنها الصغائر» وقيل: أول معصية يتلبس با. 
أما الخطاب في ١‏ أقيلوا » فهو متوجه للأئمةء لأمهم هم الذين يملكون 
التعزير لعموم ولايتهم . فيجب عليهم الاجتهاد في اختيار الأصلح لاختلاف ذلك 
باختلاف مراتب الناس' . 
وباختلاف المعاصي وليس له أن يفوضه إلى مستحقه ولا إلى غيره وليس 
التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة : الاب »› والسيد » والزوج » فهؤلاء الثلاثة يجوز 
هم التعزير لنصوص واردة فيهم : 
١‏ - فالأب له تعزير ولده الصغير بالتعلم والزجر عن سيء الأخلاق”" . 
۲ - والسيد له أن يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح . 
* - الزوج له تعزير زوجه في حق النشوز کا صرح به القران الكريم » والظاهر 
جواز تعزيره لها في جميع المعاصي لكونه من إنكار المنكر وهو في حق زوجه 
يمكن تغييره بيده قياسا على النشوز . 
فقول الصنعاني: ( وليس له أن يفوضه إلى مستحقه ) .دليل واضح على 
أن من التعزير ما يكون الحق فيه للأفراد لا إلى الإمام » وإن كان تنفيذ ذلك 
الحق بيد الإمام » كالقصاص مثلا » وهذا المعنى صرح به القرافي في فروقه في 
الفرّق السنادين والأريعين بعد الان .حيبق فال : 


) فالتعزير > إن كان الحق فيه الو چت إلا أن یری الامام الإصلاح ي 


. فما بعدها‎ ۲۳١ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

)١(‏ قد قدمت عدم موافقتي للصنعاني رحمه الله في هذا المذهب وهو تسميته تاديب الصغير 
تعزيرا مع قوله: « وليس للأب تعزير ابنه البالغ وإن كان سفيها » مما يدل على كون 
تأديب الصغير ليس تعزيرا » فلو كان ذلك تعزيرا لجاز له في الكبير ولكن هوتأديب 
وليس بتعزير لما قدمت . سبل السلام ج٤‏ |/ص۳۸ . 
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ا" 

وهذا المفهوم من أقوي المفاهم الذي هو مفهوم الشرط . يعني أنه إن 
كان الحق في التعزير لشخص معين فله المطالبة به وله أن يعفو عنه » وللإمام 
عدم العفو إن رأى ذلك . 

بما تقدم من كلام الصنعاني والقراني رحمهما الله تعالى يبدو لنا أن التعزير 
له جهات معينة من حيث مالكه ومن حيث من يقيمه ومن حيث وجوبه وعدمه . 

فالتعزير كعقوبة لا يقيمه إلا الإمام © أو نائبه وقد استثني من ذلك الزوج 
والأب والسيد » مع رقيقه فهؤّلاء الثلاثة يعزرون من تحتهم إن رأوا في ذلك فائدة 
شريطة عدم الإفراط . وألا يزيد في الضرب على عشرة أسواط . 

أما المالك للتعزير : فتارة يكون حقا خالصا لله تعالى وذلك فيمن كانت 
جريمته من جنس جرائم الحدود كالزنا مثلا حيث لم يزن ولكنه باشر . أو سرق 
من غير حرز مثلا » ففي مثل هذه الأمور يكون التعزير للإمام أن ينفذه وله 
أن يعفو إن رأى توبة من الجاني . 

وقد يكوث التعزير حقا للأفراد كالقذف بغير زفى مثلا . 

فهذا عند بعض الفقهاء يجوز للمقذوف بغير زنى أن يطلب من الإمام تعزير 
هذا القاذف له » وله أن يعفو عنه فلا يطلب » فتبين من ذلك أن التعزير يكون 
حقا لله ويكون حقا للغباد ويكون مشتركا بینہما . 

وللإمام إن رأى عدم صلاح الجرم في العفو عنه من صاحب الحق أن يعزره 
هو لارتكاب الجريمة » ولو عفا عنها صاحبها » أما تنفيذ التعزير فإن ذلك للإمام 
إن رأى الاصلح التعزير وجب عليه أن يقيمه > وإن رأى الاصلح ترك التعزير 
جاز له تركه » فإن النبي صل الله عليه وسلم » جاءه الأنصاري مخبرا له يأنه 
بلغ من امرأة غير الزنا فأخبره بن الصلاة تذهب تلك السيئات » ولكن مجيء 


. الفروق ج4/ص75١ للقرافي ط. دار المعرفة بيروت‎ )١( 
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الصحالي للرسول صل الله عليه وسلم مخبرا له بذنبه دال على التوبة » والتوبة 
على الصحيح تسقط كل العقوبات » لقوله تعالي : # قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحم © . 

وأصل العقوبات المقصود منها هو تطهير صاحبها وزجره عن ارتكاب مثل 
ذلك فإذا تاب قبل أن تنفذ فيه العقوبة وظهرت منه أمارات الصلاح لا داعي 
لإقامة الحد عليه لكونه تاب وارتدع » إلا أنه يبقى ردع غيره بعقوبته هو » ولكن 
مصلحة تركه بعد توبته قبل القبض عليه وبعد إظهار صلاحه» أرجح في نظري 
من معاقبته ليرتدع غيره » لكون غيره بالنسبة له تبعا لأنه هو صاحب الجريمة: 
وصلاحه ينع من إقامة العقوبة عليه . 

وإن كان هناك مخالف يقول بوجوب إقامة الحد على من ارتكب جريمة 
حد ولو ظهر إصلاح مقترفها » لكون النصوص قرنت أصحاب تلك الجراتم 
بعقوبتها ولم تقل إلا أن يتوب مثلا أو يظهر صلاحه . 

فقال تعالى :#8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » . 

ولم يقل جل وعلا : إلا أن يتوبا . 

وقال تعالى لإ الزانية والزالي فاجلدوا كل واحد منهما 4 الآية ولم يقل: 
إلا أن يتوبا ويظهر صلاحهما . 

والذي يتضح لي في هذا الأمر أن صاحب الحد إن جاء مباشرة بعد ارتكابه 
الجريمة أقم عليه الحد » وإن تأخر عن الإمام حتى ظهر صلاحه وأعلن توبته ول 
يبلغ الإمام أمره حتى صار من الصالحين ؛ فإن الإمام حينئذ لا يقم عليه الحد 
ولا يبحث عن الإثبات عليه وإن كان قائل هذا القول قليلا . 

ولكن الأدلة بمجموعها أظهرت لي هذا القول. ولا أقول إنه أصح من 
غيره وإن كان الظاهر عندي . 

والعلم عند الله تعالى . 


E 


« التعزير قد يكون با يؤل النفس وبا يولم البدن أو ببما معا ) 


0 تمهيد : 

من المعلوم أن. كل عقوبة بدئية.هي تو لم النفس لكون جساسية البدن أشد 
تأترا فى كبر هن الاس لانم لا حون إلا نما بيضل إل أعسادهم من أل . 

6 أندهتاك قلة من الناس تار بالامون المعئوية أكثر هن تاثرها بالأمور 
الحسية ؟؛ 0 00 العقل والعلم وللطبقة الواعية :من الأمة . 
أنه يتا oT hE‏ 
به. فمن الناس من يختار الضرب والسجن عن أن يشهر به بين الناس » أو يشتم . 

أما من كانت نفسه هينة عليه لا يبالي بالشتم ولا بالهجران ولا التشهير فهذا 
لا بد من ضربه وحبسه حتى يرتدع . 

والحاصل أن العقوبات التعزيرية منها ما هو بدني ومنها ما هو نفسي ومنها 
ما هو نفسي وبدني. فمن العقوبات البدنية الضرب لإيلامه البدن ونحوه. ومن 
النفسي التوبيخ والمتجران” والتبديد . ۱ 

فكل هذه العقوبات ونحوها نفسية لا يتأثر البدن منها ولكن النفس تتعذب 
بها وهي أشد ردعا لبعض الناس من العقوبات المادية كالضرب مثلا . 

ومن العقوبات التعزيرية ما يكون جامعا دن تعذيب البدن والنفس 4 
كالتعزير بأحذ المال فإنه = نفسية e‏ فقر اسان بعد غناه يسبب له 


“كناك السجن والحبس والنفي كلها عقوبات نفسية إلا أنها تسبب تعب 


دم 


البدن فتكون نفسية وبدنية( . 

وبهذا القدر أكتفي من غير أن أعطي للموضوع حقه كاملا إلا أني أقول: 
إن القران العظم في تشريعه جمع كل ما من شانه أن يضلح الأمة فقد قسم الجرائم 
إلى ثلاثة أقسام حاوية لجميع مصالح البشر أجمع » رادعة كل المجرمين على اختلاف 
أنواعهم 4 وأشمل ذلك التعزير حيث وكل للإمام وجعلت له فيه السلطة كاملة. 
إن شاء نفذه وإن شاء أخره وإن شاء جعله ضربا أو نفيا أو سجنا. ولكن في 
سبيل المصلحة وعدم الخروج عما حددته الشريعة في ذلك. . 

وإني في الخاتمة إن شاء الله أعمل مقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية 
تظهر بها الحقيقة جلية لمن أرادها . 

ثم أتبع تلك المقارنة بشمول القران لمصالح البشر أجمع وأنه بدي للتي 
حي الوم 

وبالله التوفيق . 


عاد a‏ اد 
î 2 28‏ 


. ١5" انظر هذا الموضوع في العقوبات في الشريعة الاسلامية لامد فتحي ببنسي ص‎ )١١ 
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( خاتمة البحث ) 


وتشمل مقارنة بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية» ثم بيان شمول 
القران لمصالح البشر بأمثلة منه » ثم توصيات » ونتائج البحث . 

أولا : المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية : 
0 تمهيد : 

من المعلوم أن القائلين بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح للعصر الحاضر - 
وأن التطور الحضاري والرقي المتمثل في الاكتشافات الحديثة والمهارات الصناعية 
مما أنتجته المدنية الحديثة من تشطير ذرة وزرع لقلب وصعود للسماء وإيجاد الات 
دقيقة تصنع في الغالب ما يصنعه الإنسان مع سرعتها وجودة عملها- لا يبنون 
رأيهم هذا على دراسة علمية متعمقة ولا على حجج منطقية قائمة على مقدمات 
يقينية صادقة في الربط بين تلك المقدمات لكون الدراسة العلمية والمنطق يقتضيان 
الحكم بتفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية في جميع المجالات التي تخدم 
الأمن والاستقرار وتقليل الإجرام ومكافحته . وفي وضع العقوبة المناسبة لكل 
جرم وني مراعاتها لظروف الجريمة والمجرم وفي سموها » ومن تدبر في واصمي 
الشريعة بالقصور في علاجها للجرائم وني وضعها للقوانين المسيرة لشكون الأمة » 
فإنه يرى الواصم أحد فريقين : 

فريق درس القانون ولم يدرس الشريعة الإسلامية قط . 

وفريق لم يدرس القانون ولا الشريعة الإسلامية . 

وكلا الفريقين ليس أهلا للحكم على الشريعة لجهله أحكامها جهلا 
مطبقا » والجاهل بالأمر لا يصح حكمه عليه . 
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وفي الحقيقة أن الجاهلين للشريعة الإسلامية بنوا حكمهم عليها بعدم 
صلاحيتها للعصر الحاضر بقياس فاسد وليس على دراسة منظمة » لكون الشريعة 
قديمة » والقوانين الوضعية المستحدثة لا تمت بصلة إلى القوانين الوضعية القديمة › 
لأن القوانين الحديثة مبنية على نظريات محدثة واعتبارات اجتاعية وإنسانية لم تكن 
لها وجود في القوانين القديمة . 

ويظنون أن الشريعة الإسلامية من جملة تلك القوانين القديمة » فيدمجونها 
في تلك القوانين زعما منهم أن الجميع سواء ولا يصلح للعصر الحاضر . 

وهذا خطا فاحش ووجه خطمهم أنهم سووا بين شيء من وضع البشر 
وبين شيء من وضع رب البشر . فهم في قياسهم هذا يقيسون بين أمرين مختلفين 

وبالنظر لدشأة كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية تظهر الفروق 

وبذلك يتبين عدم صحة القياس بينهما لاشتراط المساواة في القياس بين 
المقيس والمقيس عليه . 

فاذا انعدمت المساواة والتشابه. فلا قياس وإن حصل قياس فهو باطل لعدم 
مشابهة الأصل بالفرع ولعدم وجود علة رابطة بينهما ولاختلاف الحكم . 

فتبين بذلك الخلاف بين الشريعة والقانون وبعد تبيين الفروق بينهما أبين 
ما لكل منهما من ميزات على الآخر وأيهما أكثر حلا للمشاكل . وأعدل في 
أحكامه وأجمع لمصالح البشر . 
0 أهم الميزات بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 

الشريعة لم تات لزمن دون زمن وقد وضعت للاستمرار والدوام وجاءت ا 
من عند الله كاملة » أما القانون الوضعي فوضع لا للاستمرار ولا للدوام وإها. 
وضع لزمن محدد يتغير بعد مدة لكونه وضع حسب حاجة جماعة » لذا يدشاً 
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ضئيلا محدود الفقرات لا يسع إلا قليلا من الأحكام » ثم بعد ذلك يتطور شيئا 
فشيئا حتى يشمل كثيرا من أحكام الناس » ولكن بعد مدة لا بد من تغييره. 
وذلك للأمور التالية : 

أولا : كون الجماعة الواضعة له تراعي غالبا في صياغتها للقانون مصا حها 
الشخصية » فاذا ما تغيرت تلك الجماعة وجاءت بعدها أخرى لا بد من تغيير 
القانون حسب مصلحة الجماعة الجدد وهكذا > بخلاف الشريعة الإسلامية فإنها 
لم تولد طفلة » وإنما جاءت من عند الله كاملة لا ترى في أحكامها عوجا ولا 
نقصا » قال الله في حقها: ‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا * [ اائدة : ٠‏ ]. ولم تأت الشريعة لجماعة دون 
جماعة أو لدولة دون دولة أو لقوم دون قوم أو لرؤساء دون المرؤسين » وإنما 
جاءت من عند الله للناس كافة على اختلاف مشاربهم وتباين عاداتهم وتقاليدهم . 

ثانيا : ولقصر إدراك الواضعين للقانون تظهر تناقضات في كثير من فقراته 
ويهمل كثيرا من الأحكام . 

والذي تخيله رجال القانون ولم يستطيعوا إدراكه هو الشريعة الإسلامية › 
وأكبر دليل على ذلك أنك لا ترى حكما فيه نوع من العدالة والمعقولية إلا 
والشريعة سبقت في الحكم به والدعاء إليه ومن درس نشأة القوانين الوضعية يجدها 
تأثرة بالشريعة الإسلامية وبالأخص القانون الفرنسي الذي اعتمد فيه واضعه › 
على تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي . وإن كانوا غيروا كثيرا من الأحكام 
الا حوذة من التبصرة . 

ثم إن الجماعة هي التي تلون القانون بأعرافها وتقاليدها وعبادتها أما الشريعة 
فلم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها وإنما هي ثابتة » ومن أهم الفوارق بينهما 
لن درس القانون والشريعة وتدبر في دراسته : 

أ- الكمال : فالشريعة فيها جميع ما من شأنه أن يصلح العالم محببا فيه 

وموصوفا باجمل صفاته وفيبا جميع ما من شانه يفسد العالم محذرا منه وموصوفا 
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بأبشع صفاته . أما القوانين الوضعية فهي قاصرة في ذلك كله . وتتشدد في غير 
محل الشدة وتلين في غير محل اللين . 

ب - الدوام : فنصوص الشريعة الإسلامية لا تقبل التغيير ولا التبديل › 
والأمثلة على ذلك كثيرة : منها نظرية المساواة ل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. 4 
الآية . « لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » الحديث . وقوله تعالى 
9 اليوم أكملت لكم دينكم ‏ الآية . إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المبينة 
أن الشريعة الإسلامية جاءت للاستمرار والدوام بخلاف القوانين الوضعية . 

ج - السمو : فالشريعة في قواعدها ومبادئها أسمى من المجتمع مهما تعلم 
وتمدن لكون واضعها علمه محيط بكل شيء » وفيها من النظريات ما يكفل ها 
المستوي اللائق . بخلاف القوانين الوضعية فإنها لم توضع بهذا الشكل . 

والآن وقبل الإتيان ببعض الحدود الإسلامية لأبين الحكم في تشريعها وعدل 
مشرعها » أقول هذا البيت » ووجه الشاهد منه مقارنة الشريعة بالقانون الوضعي : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل. هذا السيف خير من العصا 

قد يقول شخص دارس للقوانين الوضعية ومثقف ثقافة عصرية ليست 
مدعمة بالشريعة الإسلامية: إن استشهادك بهذا البيت ومقارنتك بين الشريعة التي 
أنزلت قبل أربعة عشر قرنا . وبين قوانين وضعت في عصرنا الحاضر بعد كثير 
من الرقي والازدهار وبعد تطور العلم وفهم كثير من ظواهر هذا الكون التي كانت 
تخفى علينا » لهو نوع من الجمود الفكري وعدم وعي لأحداث العصر الحاضر 
ومتطلباته . 


والرد على هذا الاعتراض من أوجه : 


- الأمة الإسلامية تحكم بنظام لا دحل ها في شيء من تشريعاته وليس 
ها إلا السمع والطاعة لكون نظامها منزلا من عند الله وجعل الحكم له وقرنه 
بالعبادة حيث قال جل وعلا 5 ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 وقال جل وعلا : 
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# ولا يشرك في حكمه أحدا * وقال تعالى : فإ إن الحكم إلا لله 4 وقال 
جل وعلا : ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 وقال تعالى : 3 لتحكم بين 
الناس بما أراك الله 4 . 

فالذي يحكم بغير ما أنزل الله » إما أن يرى أن غير الإسلام أحسن من 
الاسلام وهذا كفر بالله تعالى لوصفه قانون الرب بعجزه عن حل مشاكل عبيده . 

وإما أنه عاجز عن تطبيق الشريعة وهذه لن تكون خصوصا في حكام دهرنا 
لكونهم يقتلون كل من خالفهم › فتبين أن إعراضهم ليس لخوفهم من المعارضة» 
وإنما يخافون لو طبق الإسلام حقا لاخذهم الإسلام بذنوبهم فهم لمعرفتهم بالاسلام 
حيث يفضلون دنياهم على دينهم وتقويته . 

والآن أعرض لك مقارنة بين عقوبة السرقة في الإسلام والقوانين الوضعية › 
وكذلك عقوبة الزنا » في كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية » وأيهما 
أردع للمجرم وأكثر تمشيا مع العدل والإنصاف » ومع اتجاه العقوبة إلى الجريمة 

أما السرقة فهي معروفة وقد تقدم في فصل خاص تعريفها وشروط 
عقوبتها . 
فاقطعوا أيديهما ‏ الآية . وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها الله 
لتتصرف وتكتسب في كل ها يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نواهيه » 
والمشاركة في بناء امجتمع الإنساني - مدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه 
بغير حق » واستعلمت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر » وأخذ أموال 
الناس على هذا الوجه القبيح » يد نجسة قذرة ساعية في الإخلال بنظام المجتمع 
إذ لا نظام له بغير المال » فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة » كالعضو الفاسد الذي 
بجر الداء لسائر البدن » فإنه يزال بالكلية إبقاء على البدن وتطهيرا له من المرض » 
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ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة › 
مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة » وتطهيره بذلك نص عليه البخاري في 
صحيحه بقوله: «باب الحدود كفارة) م ساق السند إلى عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال : 
« بايعوني علي أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا » وقرأ هذه الآية 
كلها « فمن وفى منكم فأجره على الله > ومن أصاب من ذلك شيئا وعوقب 
به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له ) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: ١‏ فهو كفارة 
له »نص صريم في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب . 

فإن قيل : أخرج الشيخان في صحيحيبما وأصحاب السنن من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 
ثلاثة دراهم . 

وني رواية أخرى في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا . 

والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا » مع أنه علم من الشرع أن اليد فيها 
نصف الدية » ودية الذهب ألف دينار فتكون دية اليد خمسمائة دينار . فكيف 
تؤخحذ في مقابلة ربع دينار » وما وجه العدالة والإنصاف ف ذلك 

وكأن روح الالحاد في بني ادم من قديم: 0 وكان الإنسان كفورا 24 
فا معري وغيره من كان يطعن فيهم كانوا يعترضون على شرع الله تعالى ومن جملة 
ما حكي عن أي العلاء المعري قوله : 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بها قطعت في ربع دينار 


وللعلماء على هذا الاعتراض أجوبة عديدة منہا : 
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أن هذا اعتراض ملحد کا قدمنا من أن الشرع توقيفى . 
ومنها ما رد به القاضي عبد الوهاب : 
عن الآمانة اغاغ وار خا ذل ات فاي جك النارئ 

ومن المناسب أن تلك اليد لما احتملت رذيلة _السرقة وإطلاق ذلك عليها 
في شيء حقير كثمن الجن كان من الواضح المعقول أن تؤخذ في ذلك الشيء 
القليل الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى . 

أما القوانين الوضعية فلم تستطع أن تصل إلى هذه العقوبة وهي في عقوبتها 
على السرقة بين إفراط وتفريط » لذلك م تستطع مكافحة جريمة السرقة لعدم 
اتجاه العقوبة وبعدها عن الجريمة . 

فجراثم السرقة في البلاد التي هي صانعة المدنية الحديئة لا تكاد تحصى › 
مع أن هناك دولا أقل رقيا ومع ذلك فقد حققت بعقوبة القطع في جريمة السرقة 
انعدام وجود تلك الجريمة إلا في النادر . 

والمال شقيق النفس وبه قوام الحياة الدنيا فإذا ما تركت أيدي المجرمين 
تبطش به وتعبث لأصبح الاف الأيدي عاطلا بدون ها وفع لوبلاو مأكل وبدون 
القطع بشروط مخصوصة في المال والمجرم - وتطهيرا له من أدناس ذلك الذنب 
العظم . 

فظهر بذلك أن القطع في السرقة عقوبة ليست مجحفة » والله بين ذلك 
في كتابه العزيز بعد أمرنا بالقطع في السرقة» فقال: © جزاء بما كسبا # أي 

ولیس بعد بیان الله من بيان: فل أأنتم أعلم أم الله 4 ل يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم 4 الاية . 

وبعد الكلام على عقوبة السرقة وتبيين كونها مناسبة لجرم صاحها » أنتقل 
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إلى عقوبة الزنا . ' 

والزاني إما أن يكون بكرا أو ثيبا ولكل عقوبته المناسبة لجرمه وقد قدمنا 
ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني فلا داعي لتفصيله هنا . وإنما المقصود 
هو تبيين اعتراض الملحدين على هذه العقوبة ورده . 

فالملحدون يقولون : إن القتل بالرجم_.وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية 
ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان» وذلك لقصور 
إدراكهم عن فهم حكمه البالغة في تشريعه جل وعلا . 

لكون الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى لأن الزاني حين ما يعمل جريته 
يكون بذلك ارتكب أكبر جريمة عرقتها الإنسانية » بتك الأعراض وتقذير 
الحرمات والسعي في ضياع أنساب امجتمع باسره » ومن كان كذلك نجس قذر 
لا يصلح للمصاحبة › فعاقبه خالقه الحكم الخبير بالقتل لدفع شره البالغ غاية الخبث 
والخسة وشر أمثاله عن الجتمع وتطهيره من تلك القاذورة التي ارتكبها . 

وجعل جل وعلا قتله أفظع قتل » لأن جريته أفظع جريمة » والجزاء من 
جنس العمل . 

وتشريع الحكم الخبير جل وعلا اشتمل على جميع الحكم من درء المفاسد 
وجلب المصالح والجري على محاسن العادات » ولا شك أن من أقوم الطرق وأعدها 
معاقبة فظيع الجناية بعظم العقاب جزاء وفاقا . 

بخلاف القوانين الوضعية فإنها لم تراع هذه القاعدة بل أهملتها في كثير من 
الجرائم تأثيرا لرغبات المجتمع الفاسد» وتحقيقا لشهواته . 

لذلك لا يعتبرون الزنا جريمة في حد ذاته » إلا إن حصل بغير رضا أحد 
الطرفين أو في بيت الزوج مثلا » وإن اعتبره بعض القوانين الوضعية جريمة فلا 
SS‏ حر عر حورتال اعد حرا بسي 
للعالم كثيرا من الويلات والدمار من تفكك أسر وضياع شعب وتفشي الامراض 
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الجنسية يعلمها كل من درى عن تلك البلاد » حتى إنه في إحدى الدول الأوربية 
سوق لبيع اللقطاء » فيأتي الرجل أو المرأة فتشتري منه ما تشاء من الأطفال كأنه 
نيوق و 
تلك نتائج المدنية الحديثة التي م تا ىذ بنظام الها 
فالحاصل أن الشريعة الإسلامية وهي من قبل أربعة عشر قرنا لم تكن في 
ما يناقض العقل السلم والأصلح للأمة » ولم يكن في القوانين الوضعية فكرة 
إصلاح أو تقعيد قاعدة ذات شأن في رقي المجتمع إلا والشريعة سبقت لذلك . 
والمشاهدة دليلنا » ولكن الأيدي الخائنة جادة في إبعاد المسلمين عن الاسلام 
لخطورة ذلك عل .الأعداء .. وهو مسك المسلمين. بيهم > فلو تمسكوا بنظام 
القران في جناياتهم لعمهم الأمن والرخاء ولسادوا العالم أجمع . 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 
ومع الأسف أنا ا قال الشاعر : 
كفى حزنا أن لا مهاة لعيشنا 2 ولا عمل يرضى به الله صالح 
والآن أوان الشروع في تبيين كون القران شاملا لمصالح البشر . 
وذلك لكون المصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة: 
الأول 2 قوف الايد التروقه عقن الام ن .«بالضوورنات. : 
الثالي : جلب المصالح المعروفة عند أهل الأصول بالحاجيات . 
اثالث : الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات المعروف عند أهل 
الأصول التحسينات والتتميميات . 
وكل هذه الأمور الثلائة هدى فيها القران العظيم للطريق التي هي أقوم 
الطرق.. 
فالأولى من المصالح : هي الحافظة على الجواهر الستة التي هي الدين 
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والنفس والعقل والعرض والنسب والمال . 

فجعل من بدل دينه يقتل ومن قتل يقتل ومن تعرض للعقل بإزالته يحد 
أو ببعض منه بقدره وعلى النسب والعرض الحد المناسب وعلى السرقة كذلك 

والثانية وهي جلب المصالح : كقوله تعالى : ذإ فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ). وقال تعالى ا 
أن تبتغوا فضلا من ربكم 4. وقال تعالى : ¥ واخرون يضربون في الأرض 
ييتغون من فضل الله . وقال جل وعلا : 9 إلا أن تكون تجارة عن تراض 

ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع 
عل الوجه المشروع ليستجلب كل مصلحته من الآخر 4 كالبيوع والإيجارات 
والمساقاة والمضاربة ونحو ذلك . 

والثالفة الجري على مكارم الأخلاق : قالت عائشة رضي الله عنها: أن 
خلقه صلى الله عليه وسلم القران. وقال تعالى : 9 وإنك لعلى خلق عظم # 
يدل مجموع الآية وحديث عائشة ة أن المتصف بما في القران يكون على خلق عظم 
وذلك لعظم ما في القران من مكارم الأخلاق » فمن ذلك قوله تعالى : 3 وأن 
تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ‏ الآية . 

والله جل وعلا قال في سورة النحل: 95 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 4 وقوله تعالى : 9 ما فرطنا في الكتاب 
من شيء 4 على أنه القران لا اللوح الحفوظ . 

فالقران العظم اشتمل على جميع أنواع العلوم ونبه على عجائب الخلوقات 
وملكوت السماوات وما قبل خلق البشر وما بعده وقصص الرسل وأممهم ودخول 
الجنة والنار وما فيهما » ومراحل الإنسان وأطواره » ولو تتبعنا ذلك بالتفصيل 
لوجدنا كل شيء مبينا. في القران بنوع من أنواع البيان المعروفة . 
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وذلك إما بالنص أو بالإيماء والتنبيه أو بالمفهوم أو بغير ذلك من أنواع 
البيان التي تضمنها كتابه والسنة النبوية كلها دخلت في قوله تعالى : :9 وما اتام 
الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهوا 4. والحلال كله دحل في قوله تعالى : 
ل[ ويحل هم الطييات 4. والحرام كله دخل في قوله تعالى : [ ويجرم عليهم 
الخبائث 4 . 

وعلى كل حال فالقران العظم أمر المسلم بكل خير ونہاه عن كل شر فعلمه 
كيف يعامل أمه وأباه وكيف يعامل أعداءه وكيف يبيع ويشتري وكيف يكون 
الإنفاق وكيفية الأكل والشرب والتوسط في ذلك حتى أنه علمه كيف يمشي 
في الطريق وعلمه الصدق والشجاعة وكيف تنظم الجيوش وكيف المعاملة مع 
الرب جل وعلا. وكيف تكون الحاورة والإقناع وطرق ذلك بأحسن ما يكون . 

قال تعالى  :‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 4 ثم أتبع حق الله بحق 
الوالدين لأنہما السبب بعد الله في إيجاده. ثم قال : 9 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 . وقال تعالى : ذف كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا ‏ . وقال في حق معاملة الأعداء : [ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا 
ذو حظ عظم . وقال تعالى : # وأحل الله البيع وحرم الربا . وبين أن 
خطره على الأمة جمعاء » وأذن بالحرب لتعاطيه فقال تعالى : 9 فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله الآية . أي ترك الرباء وقال في حق المسلم 9 ولا تقف 
ما ليس لك به علم 4 ثم علل لذلك بقوله تعالى : # إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولا ‏ الآية . إلى غير ذلك من الايات المبينة لكل ما يصلح 
اجتمع ويدعو لرقيه في الدنيا والااخرة . 

وعلمنا أن الإقناع يكون بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة لا بالقوة 
والقهر . قال تعالى : 95 اعبدوا ربكم ثم بين أنه المعبود هو وحده المستحق 
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للعبادة بالأوصاف التي وصف مهأ نفسه بعدها علما بآن هذا الأمر أول أمر في 
القران الكريم » وأتبع ذلك الأمر بعد البراهين الساطعة على ألوهيته بالنبي عن 
الاشراك به » وأقى بين هذين الإنشاءين أعني الأمر والنبي بالبراهين الدالة علي 
قدرته . ثم قال جل وعلا ‏ وإن كنم في ريب ما نزلنا ‏ الآية . أي إن كنع 
مكذبين فيما جتتكم به على لسان نببي فأتوا بمثله» ولم يقل: لهم إن لم تؤمنوا 
به فأقتلكم أو فأعذبكم بكذا » ولكن قال جل وعلا : فإن عجزتم عن الإتيان 
بمثله مع فصاحتكم وبلاغتكم وقدرتكم على التفنن في جميع الاساليب فانتم ملوك 
دلائ 

فاعلموا أن الأمر ليس كا زعمتم وأنه من عند خالق هذا الكون وقد أوعد 
المكذب بالنار فاتقوا النار وصدقوا بهذا القران والنبي الكريم فلم يبق لكم عذر 
بعد هذا . 

إن في طريقة القران هذه لسموا لا يفهمه إلا الذين لهم أذواق سليمة وثقافة 
عالية. فالقران دائما يخاطب أصحاب العقول النيرة والأبصار النافذة والأذواق 
إلا في كتاب مبين . تعالى الله علوا كبيراء فالقران اھر عب ا 
نظرية داروين وغيرهم ممن ينكرون أن يكون للعالم فاعل مختار » والله جل وعلا 
في هذه السورة يقطع عليهم جميع الطرق والادلة التي يحتجون بها حتئ يت ركهم 

اغلموا أن امعان ای سرف قور واحكدة وسفيف انار 
تلك البستان من ماء البعر ا لمحفورة فيه تكون ثماره مختلفة في الطعم واللون فبعضها 
حلو لذيذ الطعم وبعضها مر خبيث الطعم لا يذاق وبعضها ثمره أحمر وبعضها 
مره أصفر . 
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وخوفا من أن يقول أوائك النافون: إن تلك الأرض بعضها غني بالمواد 
العضوية وبعضها فقير منها او يقولوا: إن في بعض التربة ملوحة وفي بعضها الا خر 

وكذلك بين أن الماء المسقي هذا البستان به ماء واحد حتى لا يقال: إن 
العلة في جودة بعض الار عن بعض عائدة إلى اختلاف ماء السقى . 

قال تعالى مبينا ذلك ومعلمنا أن ذلك دلالة واضحة للعقلاء خاصة . 


# وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون 4. لاحظ أنه قال: متجاورات خوفا من التفريق في التربة 
وقال: يسقى بماء واحد خوفا أيضا من التفريق في الماء. فتبين أن ذلك من قدرة 
الخالق وحده لا شريك له وأنه دلالة على قدرة الله لقوم يعقلون الأدلة » وأن 
هذا العام لم يخلق صدفة وإنما له خالق مختار هو الذي سير أمره . 

وكذلك إخباره جل وعلا في أول سورة الروم » بعد ذكر الروم وفارس 
أن بعض الناس سيصلون إلى علم بظواهر الحياة الدنيا » ومن الغريب في ذلك 
أن الزخشري في كتابه الكشاف أعرب هذا العلم بدلا من منفي فقال: لكونه 
علم تعلقه بظواهر الحياة الدنيا فهو كلا علم . 

ولو نظرنا في الاكتشافات الحديثة كلها لوجدناها تتبعا لظواهر الحياة 
الدنيا » ولا تعدو ذلك. أما ما وراء ظواهر الحياة الدنيا فلا علم لهم به ولذلك 
كان علمهم بدلا من منفي قال تعالى : # الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم وعد الله لا يخلف الله 
وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون ‏ فيعلمون الأخيرة بدل من لا يعلمون . 

وهذا الاعراب في غاية الجودة والدقة عندي لما فيه من البلاغة . 
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الأولي : 


الثانية : 


٠ الثالئة‎ 


وأكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى توصيات عامة . 


« التوضيات التي لاحت لي أثناء حي كثيرة جدا ) 
« وأقتصر من تلك التوصيات على ثلاث ) 


تقوى الله تعالى ومراقبته فإن ذلك أساس النجاح والفلاح للأمة 
والأفراد » قال تعالى : 5 إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا * الآية. 
وقال تعالى : 9 ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا 
كتسب 4 وقال تعالى : # واتقون يأ أولي الألباب 4 فبالتقوى 
تصلح الأمة وتزدهر بها شعوبها . وحقيقتها أن لا ترى حيث نيت 
ولا تتخلف یت امت 

الوحدة » فالوحدة هي التي بها تتکون الأمة وتقوى والمشاهدة في 
ذلك دليلنا فكم من دويلات ضَغَيرة ضعفة ضحت دولة + تهز العلم 
با لاتحادها واجتّاع كلمتها . والولايات المتحدة ليست ببعيدة .عناء 
فا محفت بالا تحاد دولة من أقوى دول العالم. ودويلاات أمريكا 
الوسطي في غاية الضعف والخذلان لعدم اتحادها » مع أن القارة واحدة 
والمناخ واحد » ولكن بالوحدة قويت تلك وبالتفرقة ضعفت تلك. 
قال تعالى : 7 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم * . وقال تعالى: 
لإ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ‏ الآية. فتبين أن بالئزاع 
الفشل وذهاب القوة وبالوحدة القوة والرقي والازدهار . 

الحذر من الابتعاث للدول الخارجية غير الإسلامية بحيث لا يترك 
طالب يذهب لإكال دراسته هناك إلا بعد التأكد من فهمه للدين 
الإسلامي وتسليحه بالعلم ا ن لم يدخل أفرادا من تلك 
الدول في الإسلام يبقى على الأقل متمسكا بدينه . 
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ضياع لدينهم لكون تلك الثقافة مملوءة بالسموم المميتة للروح الإسلامية وتعالمها . 


فالحذر الحذر من إرسال الشباب غير المتعلمين للدين إلى الخارج . فإن 


هذا في غاية الخطورة . 


اولا 


ثانيا 
ثالنا 


وقد خلصت من خلال بحثي إلى أمور أهمها ما يأتي : 


كون الجريمة : هي المعصية عند الفقهاء وأما القانون الوضعي 
فالجريمة فيه هي أيضا مخالفة القانون . 

وأما القران فالجريمة فيه أكثر ما تطلق على الكفر وقد وردت 
جرد الذنب أيضا » فالاتفاق حاصل في تعريف الجريمة , إلا 
أن القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية مختلفان فيما يسمى 
جريمة وما لا يسمى جرية . 

كون المسلم لا يقتل بالكافر قودا لوجود النصوص بذلك . 
عدم وجود أدلة صريحة في القود بين الأحرار والعبيد وبعد بحث 
خلصت إلى عدم القود بينهما . 

عدم القود من السكران فيما جنى حال سكره شريطة كونه 
فاقد العقل بالكلية . ) 

عدم قتل الوالد بولده إلا في حالة لا تحتمل أي لبس بان يذبحه . 
عدم الجمع بين الجلد والرجم والاكتفاء بالرجم فقط للثيب 
الزالي . 

عدم قبول شهادة القاذف مطلقا ولو تاب بالقران الكريم / 
كون حد الخمر أربعين فقط لثبوت الضرب عن الرسول 
صل الله عليه وسلم وتحديد أي بكر لذلك . 

عدم القتل بالتعزير مطلقا مهما كانت الجريمة . 

عدم جواز التعزير لغير المعاصي وتسمية ذلك أدبا لكون التعزير 
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لا يطلق إلا على عقوبة معصية . 
الحادي عشر: كون الضرب في التعزير لا يزاد فيه على عشرة أسواط . 


وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يجعل عملي حالصا لوجهه الكريم وأن 
يكون مرضيا » وأطلب من الله أن يعلمني ما جهلت ويرزقني العمل بما علمت؛ 
ومن رأى خخطاً في هذا البحث فإني شاكر له أن يبين لي ذلك الخطاً لأتداركه. 
وعلى كل حال فلا يخلو بحث ولا كتاب من أخطاء مهما كانت جودة الكاتب. 
قال تعالى  :‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 وقال تعاللى : # ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا # . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله و صحبه وسلم . 
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فهرس المراجع 
المراجسع 


القران الكريم : 


© التفاسير وعلوم القران : 
- جامع الان ف اون القران ؛ الطبعة العنية المصرية وطبعة أحمد e‏ 


۲ 


تاليف أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي. عام ١‏ 9ه . 
أحكام القران ‏ الطبعة الأولي » أبو بكر محمد بن عبد الله المتوفي 
عام 17 هه . 

أحكام القران » الطبعة الأولي » أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
المتوفي سنة ٠/30”ها‏ . 

أضواء البيان » الطبعة الأولي » الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفي 
عام ۱۳۹۲ھ . 

الجامع لأحكام القران » الطبعة الأولي » أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الانصاري المتوفي عام ١/ا"ه‏ . 

اعون الف ذا العظم » طبعة عيسي البابي الحلبي » أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير المتوفي عام ٤۷۷ه‏ . 

مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) الطبعة الأولي » فخر الدين محمد بن 
غض بين اون اا ری توق عام اف 

فتح القدير » الطبعة الثانية » محمد بن علي بن محمد الشوكاني » المتوني 
عام ٠55١ها.‏ 

روح المعاني » الطبعة الأولي » شهاب الدين السيد محمود الآلوسي المتوفي 


ا 
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۲۲ 
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عام ۱۲۷۰ه . 

الدر المنثور » طبعة طهران » جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر 
السيوطي المتوفي عام ۹۱۱ه . 

الكشاف » طبعة الاستقامة بالقاهرة » جار الله محمد بن عمر الزخشري 
المتوفي عام 0۲۸ھ . 

الجر ق داو يك ان عم ون روسك ی ا 
المتوفي عام ۹٤۷ه‏ . 

البرهان في علوم القران » الطبعة الثانية » أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن بهادر الزركشي المتوني عام ٤۷۹ه‏ . 

الإتقان في علوم القران » الطبعة الثالثة » السيوطى . 

تفسير النسفي » ط . عيسي البابي الحلبي » للعلامة أبي البركات عبد الله 
ابن احمد بن محمود النسفى . 

في ظلال القران » الطبعة السابعة » للشهيد سيد قطب رحني الله وإياه . 
إرشاد العقل السلم إلي مزايا القران الكريم » ط. المدنى » محمد بن محمد 


العمادي ا السعود » المتوفي سنة ۱٥۹ه‏ . 


الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ط . المكتبة 
الشعبية » بيروت ». سليمان بن عمر العجيل الشافعى الشهير بالجمل 
المتوفي سنة 15 ١5٠١ها.‏ 


درة التنزيل وغرة التأويل » الطبعة الثانية » دار الآفاق الجديدة بيروت . 


لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالمخطيب الاسكافي المتوفى سنة 


° هھ . 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » الطبعة الأولى » الشيخ الأمين 
الشنقيطى . 


منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز » للمؤلف السابق . 
ال الم نعود عة عد ادرا 
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5 النزول » ط. الاتحاد بالقاهرة › 55 علي بن أحمد الواحدى 
النيسابوري المتوفي سنة 4ه . 

التفسبير.والمفسيرون > ال ا00 + د خمد جين الذهين. . 
مقدمة في أصول التفسير طبعة ثانية » لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفي 
سنه ۷۲۸ھ . 

طبقات المفسرين > مكتبة وهبة بالقاهرة لجلال الدين عبد الرحمن 
اليوط 

طبقات المفسرين » مكتبة وهبة » للحافظ شمس الدين محمد بن علي ابن 
أحمد الداودي المتوفي ٤٥١‏ ۹ه . | 
الإشارة إلي الإيجاز في بعض أنواع المجاز » المكتبة العلمية للنمنكاني أي 
محمد عز الدين عبد العزير بن عبد السلام المتوفي سنة ٠56ه‏ . 
سين امنا ركفل القاقية ذاو [اللخرفةا سروك انا نك الف كمه رشيف رضنا 
صحيح البخاري بحاشية السندي » طبعة عيسى البابي » أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل البخاري المتوفي عام 551 ه . 

الجامع الصحيح » صورة عن طبعة استنبول » أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري المتوفي عام 565١‏ ها. 

لوطا مع الزرقاني » طبعة عام ٠٠٠١‏ ههء أبو عبد الله الإمام مالك 
ابن أنس الأصبحي المتوفى عام ۱۷۹ ها . 

حكن ادا و ا کی لمات ا یت اندي 
المتوفى عام ۲۷١‏ ها . 

سنن الترمذي الجامع الصحيح طبعة المدني » أبو عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة الترمذي المتوفى عام ۲۷۹ ها . 

سنن النسالي مع شرح السيوطي » طبعة الأزهر بمصر » أبو عبد الرحمن 
احمد بن شعيب النسالي المتوى عام "٠0‏ ها. 

سنن ابن ماجه طبعة عيسى البابي الحلبي . أبو عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني المتوفى عام ۲۷١‏ ه . 
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- الجامع الصغير مع شرحه في القدير » طبعة بيروت . جلال الدين 


حبري وشرع تار | 

جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد طبعة عبد الله هاشم العاني . 
محمد بن محمد بن سليمان الفاسي المغربي المتوفى عام ٠١١915‏ ها. 
تلخيص الحبير طبعة عبد الله هاشم العاني » الحافظ أبو لافضل أحمد بن 
حجر العسقلاني » المتوفی عام ۸٥۲‏ ها . 

سنن الدارقطني طبعة عبد الله هاشم العاني ؛ الإمام على بن عمر الدارقطني 
المتوفى عام ۳۸١‏ ه. 

شرح السنة للبغوى طبعة المكتب الإسلامي » أبو محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي المتوفى عام ١ه‏ ها. 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار طبعة أولى » محمد بن على بن محمد 


الشوكاني . 

زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم . ط . المدني . الحافظ الشيخ 
ع عاان الجكني المتوفى عام ١851‏ ه . 

جامع الأصول من أحاديث الرسول طبعة أولى . أبو السعادات مبارك 
محمد بن الاثير المتوفي عام "١٠”ه‏ . 

السنن الكبري » الظبعة الأولي » أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيمقي 
المتوفي عام 0۸٤ھ‏ . ) 

فتح الباري الطبعة السلفية والمؤيد . الحافظ أحمد بن علي العسقلافى . 
شرح النووي علي صحيح مسلم » محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
ابن مري الخزامي المتوفي عام 50175ه . 


الحا م النيسابوري المتوفي عام ه.ع ها. 
سنن الدارمي طبعة الاعتدال عام ١7149‏ ه . أبو محمد عبد الله بن عبد 


الرحمن. التقيمى الدارمى المتوفي عام ١١۲ه‏ . 
مسند الحميدي » الطبعة الأولي . أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي 
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المتوفي عام 9١"9ه‏ . 

مسند الامام أحمد بن حنبل » طبعة المكتب الإإسلامي > الامام أحمد بن 
عمد بن E E‏ خورف عام ٤١‏ ۲ه . 

تحفة الأحوذي شرح الترمذي الطبعة الثانية . عبد الرحمن بن عبد الرحم 
المباركفوري المتوفي عام ١ه‏ . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام . محمد بن إسماعيل الكحلاني المعروف 
بالامير المتوفي عام ١/١١ها.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الاحكام . الحافظ بن حجر أحمد بن علي العسقلانى . 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس »> طبعة ١ه*١ه‏ . إسماعيل بن محمد 
العجلوني المتوفي عام 57١١ها.‏ 

الخصائص الكبري » طبعة أولي . جلال الدين السيوطى . 

ی الطئعة الال ابو کید فال الدوه عدا ی يوست 
الزيلعي المتوفي عام 517ل/اه . 

ااي هري اديت راا اله الأرقى. - ار اعات ااا 
ابن محمد الجزري ( ابن الأثير ) . 

نذريي الاو «الطبعة الآول.... معلال الذي د ال هن اليوط 
المقاصد الحسنة » طبعة الخانجي بمصر . شمس الدين أبو الخير 576 
عبد الرحمن السخاوي المتوفي عام ۹۰۲ه . 

اجک اکم رج ع الأحكام و وان اكع ل دير أب 
الفتح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد المتوفي عام ”.اه . 

المنتقي شرح موطأ الإمام مالك . صورة علي الطبعة الأولي . تأليف 
سليمان القاضي ال الك لزن س بن اوت الباجي المتوفي سنة 
هھ . 

تنوير الحوالك » طبعة المكتبة التجارية الكبري بالقاهرة . للإمام جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي عام ۹۱۱ه . 

مشارق الأنوار علي صحاح الآثار » طبعة دار التراث . للقاضي أبي 
الفضل عياض بن موسي بن عياض اليحصبي السبتي المالكي المتوفي سنة 


TAY 


٤ھ‏ . ظ 

5 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث . مطبعة العاصمة بالقاهرة . للإمام الشيخ 
همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى . 

۷ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال . طبعة بيروت . للإمام العلامة الحافظ 
صفي الدين أحمد بن عبد الله الخررجي الأنصاري المتوفي سنة ۹۲۳ه . 

۸ - خلاصة الكلام شرح عمدة الاحكام . الطبعة الثانية . فيصل بن عبد 
العزيز ال مبارك . 

8 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . الطبعة الثالثة » سنة ١١۸۸‏ 
للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظم بن عبد القوي المنذري المتوفي سنة 


15 اها . 

٠‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » لابن عراق 
الكنانى . 

0 الفقة : 


١/ا‏ -المجموع شرح المهذب . طبعة أولي . أبو زكريا محيي الدين النووى . 

- فتح العزيز شرح الوجيز » طبعة أولي . أبو القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي . المتوفي عام 571ه . 

۴ ك الام مصورة عن عة برلا محمد بن دريس الشاي : 

5 - المدونة الكبري » تصوير بيروت عن طبعة أولي . الإمام مالك بن أنس . 

٠‏ - بداية المجتهد ونباية المقتصد » طبعة ثالثة . أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد المتوفي عام ۹ه . 

5 - المقدمات الممهدات » طبعة أولي » أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
الجد المتوفي عام ١٠دها.‏ 

۷ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » طبعة ولي عام 1١4‏ ١ه‏ . فخر الدين 
عثان بن علي الزيلعى . 


8 - الكافي في فقه أهل المدينة . طبعة أولي . تحقيق الدكتور ماديك . أبو 
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Ao 
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المغني » الطبعة السلفية » والمؤيد . أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
فقه امام سعد يق السب .اط أول .. الد كور :هاكه تفيل عد الله :+ 
الشرح الصغير علي أقرب المسالك . طبعة المعارف بمصر . أبو البركات 
أحمد بن محمد بن أحمد الدرديري المتوفي عام ١١٠١ه‏ . 

الانصاف في مسائل الخلاف . طبعة أولي » عام 714١ه‏ . أبو الحسن 
الذخيرة » الجزء الأول : طبعة أولي م اشهاتب الك ابو العباس أحمد بن 
أبي العلاء القرافي المتوفي عام 585ه . 

الفروق » صورة علي طبعة أولي . المؤلف السابق . 

المتوفي عام ۷1ھ . 

أبو عبد الله المتوفي عام ٤٥۹ه‏ . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . طبعة عام 51*١ه‏ › علاء الدين 
ابو چک الكاسان:: 

فتح القدير » طبعة أولي عام 7/95*١ه‏ . محمد بن عبد الواحد بن عبد 
الحميد الشهور ا اهمام المتوفي عام كمه . 

مجموع الفتاوي » طبعة أولي » بالرياض » شيخ الإسلام أحمد بن تيمية › 
المتوفي عام ۷۲۸ه . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين . طبعة النيل بمصر . همس الدين محمد 
ابن أبي بكر المعروف بابن قم الجوزية المتوفي ١١۷ه‏ . 

القوانين الفقهية › للأحكام الشرعية » طبعة بيروت » عام 919١م‏ . 
محمد بن أحمد بن جزي الكلبى . 

الفقه على المذاهب الأربعة . طبعة أولي : لعبد الرحمن الجزيرى . 


۲۸۹ 


۳ - التعزير في الشريعة الإسلامية . الطبعة الخامسة . الدكتور عبد العزيز 


عامر . 
كتب أصول الفقة : 

4ت البرهاك. .ا الط الأول + أبو الال عبد المللف بين :يك الله بن يرسف 
إمام الحرمين الجويني المتوفي عام ۷۸٤ه‏ . ٤‏ 

8ت الأعكام فى فول الأجكا» الطنقة الما رقن عقي د أبى e‏ 
بن محمد التغلبي سيف الدين الأمدي المتوفي عام ١ه‏ . 

5 - المستصفي » الطبعة الأولي » حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد 
و 

۷ - شفاء الغليل . الطبعة الأول له . 

8 - المنخول » الطبعة الأولي كذلك . 

9 - المحصول الطبعة الأولي . فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى . 

-٠‏ أصول السرخسي . طبعة دار الكتاب العربي . أبو بكر محمد بن أحمد 
ابن أبي سهل السرخسي المتوني عام ٠۹٤ه‏ . 

. إرشاد الفحول . الطبعة الأولي . محمد بن على الشوكانى‎ -١ 

الواتقارع قي لشي هيف الل وا و إسحاق: ابراه ن ری 
الغرناطي الشاطبي المتوفي عام ۷۹۰ه . 

۳ - شرح طلعة الشمس . طبعة الموسوعات . أبو محمد عبد الله بن حميد 
00 

4- أثر الاختلافات الفقهية في القواعد الاصولية . الطبعة الأولي . الدكتور 

٠٠‏ - الآيات البينات علي الحلى الطبعة الأولي » شهاب الملة والدين أحمد ابن 
قاسم العبادي المتوفي عام ٤۹۹ھ‏ . 

اك الرسالة و تحقيق. احيد: شاكر »+ عمد بن اذريس الشافعن .. 

7- شرح التنقيح » أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوف 


عام 5ه . 
۰ ۳۹ 


- نشر البنود » طبعة فضالة بالمغرب . سيدي عبد الله بن الحاج إبراهم 
المتوفي عام **١١ه‏ . 

8- أصول الفقه » طبعة دار الاتحاد العرني . محمد أبو النور زهير . 

-٠‏ مذكرة أصول الفقة » طبعة الجامعة . فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 


رهه الله . 

قات كان ارون الأصول ق رن ,أو الات ماو حا 
الباجي . تقدم . 

5- شرح الشيخ علي مراقي السعود . مخطوط . للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحه الله . 

-١١‏ أصول الفقة » طبعة دار بوسلامة تونس . محمد الطاهر بن زين العابدين 
النيفر . 


0 قواعد الفقة : 
٤‏ - قواعد الفقة » لابن رجب الحنبل . 
6- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء . 
1 الأحكام السلطانية للماوردى . 
0- الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطى . 
48- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية شيخ الإسلام . 
0 كتب الطبقات والعراجم : 
8- سيرة النبي صل الله عليه وسلم » طبعة مكتبة الجمهورية . أبو محمد 
عبد الملك بن هشام الحميري المتوفي عام /١1ه‏ . 
-١‏ سيرة النبي صل الله. عليه وسلم» طبعة أولي . لأبي الفداء إسماعيل بن 
-١‏ سيرة الرسول صل الله عليه وسلم لسليمان بن محمد بن عبد الوهاب . 
5- الإصابة مع الاعات > طبعة عام مه *١ه‏ . الحافظان .ابن حجر 
العسقلاني وابن عبد البر المري القرطبي . 


e 


- طبقات الشافعية الكبري » طبعة أولي . تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
الم 

-١ 4‏ شجرة النور الزكية » طبعة ست عن الأولي . محمد بن محمد 
مخلوف . 

6 - الفكر السامي » طبعة عام ۳۹۷١ه‏ . محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي المتوفي عام ١ه‏ . 

5- تاريخ التراث العربي » طبعة الهيئة المصرية للكتاب عام ۱۹۷۷م فوّاد 

۷- تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر . 

۸ - تقريب التهبذيب له . 

> لمان الان له كذلك» , 

۰ - ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي . 

. طبقات الحفاظ للسيوطي‎ -١١ 

- وفيات الاعيان » طبعة أولي » أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 


خلكان المتوفي ١۸٦ه‏ . 
-٣‏ تذكرة الحفاظ » طبع دار إحياء التراث العربي . أبو عبد الله ثمس الدين 
الذهبى . 
O‏ معاجم اللغة : 


-٤4‏ الصحاح » طبعة دار الكتاب العربي بمصر . أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري . 

5 - القاموس المحيط » مطبعة مصطفي البابي الحلبي . محمد بن يعقوب بن 
جد الدين الفيروزابادي المتوفي عام 1١/ه‏ . | 

5- المصباح النير » أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومى المتوق عام 
اه . 

۷ - لسان العرب » الطبعة الأولي . عام 07١ه‏ . أبو الفضل جمال الدين 
محمد بن جلال الدين المعروف بابن منظور المتوني عام الالاه . / 

۳4۲ 


۸- تاج العروس شرح القاموس للحافظ الزبيدي . 

8- المنجد في اللغة والاعلام . طبعة ۲۲ . 

0 كتب النحو والبلاغة : 

42 اح جا ريه الصبان على الأشموني علي ألفية ابن مالك » طبعة الحلبي . تحمل 
علي الصبان ونور الدين علي بن محمد الأشمونى . 

-4١‏ مغني اللبيب » طبعة لاهور . أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري المتوفي عام ١5/اه‏ . 

5- ألفية ابن بونا مع طرتها ( الاحمرار ) طبعة أولي عام 710 ١ه‏ . مختار 
ابن سعيد المعروف بابن بونا المتوفي عام ١٠5١ها.‏ 

-١ ۴‏ التلخيص وشروحه » طبعة الحلبي » سعد الدين التفتازاني والخطيب 
القزويني وابن يعقوب الغربي وبماء الدين السبكى . 

-١ 4‏ خزانة الأدب في البديع » طبعة عام ۲۹۱٠ه‏ . تقي الدين أبو بكر على 
المعروف بابن حجة الحموى . 

ا ارسي ا لاد 


0 كتب القوانين والشريعة الإسلامية : 

-١ 5‏ التشريع الجنالي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي » الطبعة الخامسة » 
لعبد القادر عودة رحه الله . 

-١ ۷‏ جراتم الحدود في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي » طبعة أولى لمحمد 
عطية راغب . 

۸ - الجريمة لأبي زهرة » طبعة دار الفكر . 

8 - العقوبة لذبي زهرة . 

. فلسفة العقوبة له أيضا‎ - ٠١ 

-١ ١١‏ الجرائم الخلة بالأخلاق والآداب العامة في التشريع ال جناي العراتي » تأليف 
يعقوب يوسف الجدوع » ومحمد جابر الدوري . 


TAT 


فهس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
عنوان البحث والتعريف به 1 
تغرزيك القران ۱٦‏ 
تعريف ال حريمة ۱٦‏ 
تعريف رجال القانون للجريمة. 520 252 E a ey‏ 
تقسم الحريمة عند رجال القانون ۱۸ 
تعريف الجريمة عند الفقهاء ۱۹ 
دليل تقسم الجريمة إلى كبيرة وصغيرة .. إل ۲۰ 
ورأيي في الموضوع 
ضوابط الكبيرة ۲۳ 
مقارنة بين تعريف الجريمة عند رجال القانون وفقهاء الشريعة ۲٥‏ 
الكلمات التي تدل على معنى الإجرام في القران وجمع مادته في القران ۲٢‏ 
ا تن ا الكرم ل فرت ار ١‏ 
جدول يجمع الآيات التي فيبا مادة الإجرام o‏ 
تتبع كلمة حدود الله في القران وعلى أي شيء تدل ۳۷ 
المعنى العام لعنوان الببحث 3 
مقارنة بين تعريف الجريمة المستخلص من نصوص القران وبين تعريف رجال 
القانون وفقهاء الشريعة ها ۳ 
لباب الأول ٥‏ 
في جراتم الاعتداء على النفس والأطراف ٥‏ 
ذكر الآيات التي وردت في هذا الباب والتنبيه على أمور مهمة دعت إليها 65 
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الفصل الأول : في أنواع القتل 

الكلام على قاتل المسلم عمدا 

وبيان الراجح في ذلك 

أركان القتل 

مع : ادى الل 

القتل العمد 

أركان القتل العمد 

الركن الثالث الألة 

أقوال العلماء في الآلة المعتبر القتل بها عمد 
مناقشة اد 

بيان الراجح 

المسالة الثانية في القتل الخطا 

المسآلة الثالثة في القتل شبه العمد 

الفصل الثاني : في الجراح 

المسألة الأولى في جراح الرأس وجراح غير الرأس 
المسألة الثانية في إزالة عضو من أعضاء الجسم 
المسألة الثالثة في كسر عضو من أعضاء الجسم 
المسألة الرابعة في إزالة منفعة من منافع الجسم 
الفصل الثالث : في علاج القتل والجرح : وتحته مبحثان 
اللبحث الاول في علاج القتل 

تمهيد في القتل عند بعض الديانات السابقة 
لكل جريمة علاجان وتنوع العلاج 

تعريف القصاص وشروط القود 

متى يثبت القصاص 

متى يقم القصاص و كيفية إقامته 


۳4 o 


حكم إقامة القصاص 
مسائل اختلف العلماء ومسائل اتفقوا علا وسبب ذلك 
١‏ - قتل الرجل بالمرأة والخلاف فيه 
؟ - قتل الحر بالعبد والخلاف فيه 
* - قتل المسلم بالذمي والخلاف فيه 
٤‏ - قتل الوالد بولده والخلاف فيه ب ا ا ا ا 
ه - قتل الجماعة بالواحد والخلاف فيه 
5 - قتل المكره وحكم المكره 
۷ - قتل السكران 
المبحث الثاني : الجناية على ما دون النفس 
الأصل في الجناية على ما دون النفس 7 
شروط يثبت بها القود في الجنايات وخلاف العلماء في اعتداء الأعور على 
غيره بفقء عينه هل يقاد منه أم لا ؟ 
حكم قطع العضو من غير مفصل 
كلام جلة من العلماء على قو له تعالى ف والجروج قصاص © س 
الفصل الرابع : علاج القران للمعتدين بالعقوبات المالية 
تعريف الدية في اللغة والشرع 
دية قتل شبه العمد عند من يقول به 
دية اطا 
الدية في القتل العمد هل أصل أم بدل 
الخحلاف في ذلك وعرته 
مقدار دية العمد ) 
الأصل في الدية الإبل 
تفاوت الديات حسب تفاوت الأشخاص 
دية المرأة 


E 


دية الذمي 

دية اججوسي 

A ET 

دية الحنين إذا حرج ميتا 

دية الأعضاء 0000 
الفصل الخامس : ما تثبت به الدية وخلاف العلماء 
نان الراجح عندي في ذلك 
علاج القران للمعتدين بإلزام الكفارة 
أي القتل تجب فيه الكفارة 


في القسامة 


ميزات في القران فاق بها غيره من القوانين الوضعية 
الباب الثاني : في الحدود 

تعريف الحدود 

الفرق بين جرائم الحدود والقصاص 

هل الحدود زواجر أم جوابر _ 

الفصل الأول : في علاج القران لجريمة الزنا 

ا ادن ل د as‏ 
المبحث الثاني في أصناف الزناة 

الخ الال نا .به هذه ال ية 

الفصل الثاني : القذف وتحته خمسة مباحث : 
اللبحث الأول : الأصل في القذف 

الاي ى القاذفت 

اللبحث الثالث في المقذوف 

اللبحث الرابع في العقوبة الواجبة فيه 

المبحث الخامس بماذا تثبت 


دعقا 


الفصل الثالث : علاج القران الكريم لجريمة شرب الخمر 


الممبحث الأول تعر يف الخمر لغة وشرعا وخلااف العلماء في ذلك 


المببحث الثاني الواجب من العقوبة ف هذه الجريمة 
المبحث الثالث : بم تثبت هذه الجريمة 


اللبحث الرابع : ذكر الآيات الأربعة التي وردت في الخمر محاولا بهذا المبخث 


إبراز جوانب مهمة في القرآن لعلاج الشرور من الأنقس 
الفصل الرابع : علاج القران لجريمة السرقة 
الخ الول ف رف اة 
المبحث الثاني : في السارق الذي يجب عليه القطع 
المبحث الثالث : في المسروق 
المببحث الرابع : في جنس المسروق 
الملبحث الخامس : القول في الواجب في هذه الحناية 
اللبحث السادس : في القطع والنظر في محله 
الملبحث السابع : دراسة موجزة لاية السرقة 
المبحث الثامن : باي شيء تنبت هذه الجريمة 
الفضل الخامس : في عقوبة الردة 
او تيرك الردة 
ثانا بم يكون الارتداد 
ثالثا : حكم المرتد 
رابعا : هل على المرأة حد إذا هي ارتدت عن الإسلام 
خامسا : حكم تارك الصلاة 
سادسا : حكم السحر وتعلمه 
الفصل السادس : الحرابة 
الأصل في الحرابة 
صفة الحرابة والخلاف فيا 
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النظر في المحارب 

ما يجب عل امحارب 

فروع تعلق بهذه المسالة 

الفرع الاول : معنى الصلب 

الفرع الثاني : معنى النفي 

الفرع الثالث: هل يشترط في القتل والقطع في الحرابة التكافؤ وقدر النصاب 
مسقط هذه العقوبة عن الحارب 

فروع تعلق بهذه المسالة 

الفرع الاول : صفة التوبة 

الفرع الثاني : صفة المحارب 

الفرع الثالث : حكم ما لو امتنع امحارب في جبل فأمنه الحا على النزول 
بماذا تثبت هذه الجريمة 

فرع في الكلام على ايتي الحرابة بعيدا عن خلافات العلماء 
الفصل السابع : في قتال أهل البغي : وفيه خمسة مباحث 
اح الأول : في تعريف البغي 

اللبحث الثاني : الأصل في قتال أهل البغي 

المبحث الثالث : الأمر بالصلح قبل القتال 

المبحث الرابع : قتال الطائفة الباغية بعد يت من الصلح 
اللبحث الخامس : حكم البغاة يختلف باختلاف أحواهم 
فهمي في ايتي البغي 

الباب الثالث : في التعزير 

تمهيد : يبين محافظة الإسلام على الجواهر الستة 

اللبحث الأول : تعريف التعزير لغة وشرعا 

الفرق بين العقوبات المقدرة والتعزير 

المبحث الثاني : النصوص الواردة في التعزير 


۳۹۹ 


المبحث الثالث : بم يكون التعزير 

التعزير بالقتل وخلاف العلماء فيه وردي على الدكتور عامر 

عدد الضرب في التعزير والخلاف فيه وبيان الراجح عندي في ذلك 
التعزير بالمال 

و ا 

الفرق بين التعزير والتاديب 

هل التعزير حق للإمام فحسب أم أنه حق من حقوق الأفراد كالقصاص 
التعزير يكون بما يؤذي النفس وما يؤذي البدن وما يؤلمهما جميعا 
ا ات : وتشمل المباحثة التالية : 

أولاً : مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 

ثانيا : شمول القران لمصالح البشر وبيان طريقة رده على مخالفيه 
الثا : توصيات عامة 

رابعا : ما خلصت به من خلال بحثي 

فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


م كي ار 
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